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الحم له رب العالمينَء والصّلاةٌ والسّلامٌ على شرف الأنبياء والمرسَلينَ نبا 


مُحمّد» وعلى آله» وصَخبه أجمعينَ. 


ء 


أنّا بعدٌ؛ فان كتابَ «قواعلِ الأصول ومَعاقِ الفصول» كتات مُتوسّط الحجي» 
يأتي في المرحلة الثانية بعد كتب المبتدِئينَ التي تُمثلّها «ورقات» إمام الحرمَين 


ومُصَمّه إمامٌ من نك الحنابلة في بغدادء وقد يسر له الذَهابٌ إلى حاضرة 
أخرى من حواضر العلم» للحنابلة فيها وجو وظهورٌ؛ وهي بلاذ اشام فرحل 
إلى دمشق» والتقى هناك بشيخ الإسلام ابن تيميةً كما التقى بالحافظ ابن رجب 
الحنبليّ وأجاز له. 

وهذا الإمامٌ كان مبرّرّا في العلوم العقليّةء وهو بهذا النظر يُشابة إلى حد كبير 
الإمام شهابَ الدَين القرافيّ المالكيّ ا کتاب «الفْرٌوق»؛ لان کا منھما کان 
له عناية بالهندسة والجبر -العلم المعروف الان بالرّياضِيًّاتِ » وسبحان الله! يُوجدٌ 


س ر ت 


(۱) ويْوجَد بيته وبين شيخ الإسلام ابن يمي شاب في أن كلاً منهما لم يتروَّج. 


(۲) ويبدو أن الحافظً ابن رجب -رحمه الله - كان صغيرَ الس فى ذلك الوقت. 


ن کب ردن دران 


توافقّ عجيب وارب كير بينَ هذين العِلْمَين: علم الرياضيَاتِ» وعلم أصول الفقه؛ 
٥ 4 2‏ 
فكل منهما يحتاجٌ إلى دِقَةٍ وفِطنة وانتباء وبقظة! 


رفي -رحمه العام ۷۳۹ ببغدات وترك لنا بعص المُوَلفاتِ في الفقه 
والأصول وغيرهماء منها: 

دراك الغاة فى ضار المكاية). 

و شرح العمُدة) 

- وتحرير مَقَرَرٌ في تقرير مُحرر). 

- و«قواعد الأصول ومعاقدٌ الفصول»؛ وهو كتابُنا هذاء وليس له فى أصول 
لفقو غيرُه» وقد اختصره من كتابه الآخر : اتحقيتق الآمل»'. 

- وله اختصار E‏ السْنَة» الإسلام ابن ا 

کھاآں ل احا مو و رح ا 
لاتطبَّن الفضل ممن لقو واضَنْ بماءِ الوجو واشتقه 
. ا e‏ ° ر 7 و دږ 
فالرزق مقسوم» ومالامرئ سوى الذي قدريمن رزقه 

0 ۴ م ۶ 8 ت 
والفقر خير للفتى من غنى يكون طول الدهرفي رقه 


(۱) لكنٌ «تحقيق الأمل» لم يفف عليه أحدٌ حتّى الآنَ! 


شیچ کا ی : 
لف و ر ا ب بے ہے ےا د عص کا E‏ 


أا هذا الكتابُ؛ فيميَر بسهولة العبارة وعدم التطويل والتوسّع في الكلام؛ 
ل هر ا و اا ا و ا ا 
أو مل الطوفيٌ مشأ؛ بل هو مُختصَرٌ سهل العبارة واضح الأسلوب مير 
قريبٌ» اعتتى فيه بالمسائل الأساسية في أصول الفقو» وحاوّل أن يَستجوعَها إلى 
درج كبيرة. 

وقد طبع الكتابُ طبعاتِ كثيرةء منها: 

- الطّبعة التي علق عليها السيح جمال الدّين القاسمي. 

- وله طبعة آخرى حققها اسي أحمدٌ شاكر. 

وهذانِ عَلَّمانِ من أعلام هذا العصر من القرنِ الماضي؛ فالسيخ جمال الدّين 
القاسمي علامة السا واللَيعٌ أحمدٌ شاكر علامة مصرَ ومُحددّها؛ واعتناؤهما 


ے2 


2 0 
بالکتاب يدل على أن له مکانة علمية کبیرةً. 


۷ 


وطبعة الشّيخ أحمدَ شاكر أحسنْ طبعاتِ هذا الكتاب» لولا انها مفقودةٌ وغيرٌ 
e ٍ ٍِ‏ ع 
متوفرة» وتنتقد أيصا بأنّه قد أقجم معَها بعض الكتب الأخرى. 


والكتابٌ قد شرّحه جمع من المعاصرين. 


@ ® @ 


چ غر درن ورن 


قال ا الله تعالى _: 


اق سے اھ کے سے اھ سے 
A8 >‏ 


خمد اله کی خم او قال ماقي كر جهو َءِر لدی ولي 
ألم على ب المُكَكّل بإ اله المُوَبّدِ في وال وَأفْعَالوِ وَعَلّى جوع صَحبه 
آله ٤‏ 
e‏ له و تلض قَوّاعد الأول وَمَعَاقدِ الفْصولء من تابي المُسمّى 
َحقيق الَأّمَلٍ» مُجَرَدَةَ ڪن الدَلائِلِ من عَير خلال بشَيٰءِ هي الکمائل؛ ا 
شتی رت و ی 


اچ o17‏ وج ج o‏ ۳ 
له سين وَعَلَيه نوكل وَهُوَ حَسْبي وَنِعْم لكيل المُمِينُ. 


3 


هذه مُقدّمةٌ واستهلال من المُوْلف رحمه الله. وود أن ته على مسألة مُه 
في ضبط النصوص؛ وهي آله في أي كتاب أو نص يجب علينا أن قي لفظ المولّفِ 
کماهو» دود وا ار فصان فال ادر ج اله لم يذكر هنا كلمة: (وَبَعْد)» 
e‏ 
ھوء ما لم یکن خطا بنا أو رللا فاحشًا 

بدأ الملّفُ كلامه - بعد الاستهلالٍ بالحمدِ» والصّلاة على رسول اللو عليه 
السلا والسّلامٌ -بقوله: (هَذِو قَوَاعِدٌ). 


أ 


و(هَذِهٍ): اسم إشارةٍ يعودٌ إلى هذه الأوراق التي بين أيدِينا. 
f‏ وا و 2 د ت 
e j‏ 


ن غز2 ر 


الكبير: «تحقيتق الأمل»'. وواضحٌ أن منهجَه في الاختصار هو آنه حاوّل أن يجرده 


ا دود أن يُجلّ بشيءٍ من المسائل؛ يعني: آنه حاول أن يستجوع وقي 
المسائل كما هي» مح بعض التخفيف والتًجريدِ عن الأداًة. 

وأهل العلم لهم في التاليف والّصانيف طرق وأساليبُ متعددة؟ مُحاولة 
منهم-عليه م رحمة الله-في ترغيب طلبة العلم: فأحيان ا يُولَف العالم كتابا كبيرًا 
جامًاء وأحيانًا يختصرّه» ويكون هذا المختصر مُوجَرّاء ورْبّمايكون تعليقًا على 
کتاب أومتن؛ فکل هذه أساليبٌ وطرائق لتلبية رغباتِ لاب العلم وإغرائهم 
بطلب ذلك العلم. 

ولان الاش فا ررد فی تدرا ارک دارا روات زارات 
فبعضهم پُناسبه التظمْ ميل إليه ويرغبٌ فيه ويطربٌ لحفظه» وبعضهم يناسبه 
التفصيل والتطويل» وبعضهم بحب الاختصار والإيجار وبعصّهم يور الكلام 
الت الل الى بوت فن رجه وهاو فاك وت ايت 

بدا المولفُ - عليه رحمة الله - كتابه بمْقدّماتِ في أصول الفقو فعرٌّف أوَلَا 
(أصولً الفقه) باعتباره عَلَّما ولقبًا"» وعرفه باعتباره مركب تم بعد ذلك ذگر - 
رحمه الله مرا مُهمّا؛ وهو: فائدة أصول الفقه. 


@ ® @ 


(۱) وقد ذگرت قبل أن هذا الكتابَ لم يَصِل إلينا. 


0 و ا لارا 


ع بر2 اون 


قال المُصنفٌ ر حمه الله تعالى -: 


Teor 1 0 a E e 2 2‏ » 8 ا ا 
آصول الفقه: e‏ دلائِلِ الفقوإجمَالا وكيفية الاستفادة منهاء وَحَال 
اش وا ك 
المستف؛ وهر المختهد. 


هذا تعريف مشهور لأصول الفقه» وارد عليه جمع من الأصولبيْنَ. وقد 
أحسَنَ الولف في اختيار هذا التعريفي» وهو مُكون من ثلاثة أمور واضحة 

اليل الأرلي: أن ت لالت عل اد الك الاجا 

النقطة اللَانيةً: أن يعرف الطَّالبُ كيفيةً استفادة الأحكام السرعيَة من هذه الأداَة؛ 
أي: كيف تستشمَر هذه الأدلّة ويستفاد منها؟ ۰ 

النقطة الَالثة: معرفة حال هذا المستفيدِ والمُستنبط. 

ويُمكِنٌ أن نجعلّها كلها من باب الاستدلال» فنقولً: معرفة أداّة الفقو إجمالا 
وكيفيَةٍ الاستدلال بها مال الس وهر المجتهد. 

فوج لدينا حيتٍ ثلاث مسائل كلها ترتكر على الأدلّةء وهذه الأدلة هي 
موو رل لاوق ماح عل مرل اله ر ن ا 

المسألة الأولى: معرفةٌ الأدلّة الإجمالية لا التفصيليّة؛ فحيتما نأتي للمسائل 
التفصلة وقول : اللي على وجوب الصَلاة قول الله تعالی : ¥ وَأَقِيموااَلَلَوةً 4 
والدَليل على تحريم الرّنا EE‏ لرن 4 فهذه أدلَةٌ تفصيلية يعتني بها 


.٤۳ سورة البقرة:‎ )١( 


(۲) سورة الإسراء: ۳۲. 


EEN ki 
اا ر‎ SSDs 


الفقية لا الأصوليٌء ومكان بحثها هو علمٌ الفقه لا الأصول؛ فالأصوليٌ لا يعتني 
بالأدلة التفصيلية بل بالأدلة الإجمالكة. 


DD A AE 
قول لنا الأصول: هذا استدلال بالقرآنِ الكريم.‎ 
والامر للوجوب؛ إِدَنْ فالصااةٌ ا‎ 


ما 
o‏ 


ا 2 ٤‏ ء 
يقول: هده : امر» 


ا 


# وحین نقول: # ولا فرباًألرّ 4. 

يقولٌ الأصولي: هذا استدلالٌ بالقرآنِء وهذه صيغة نهي» والنهى بيد التحرية؛ 
إن فالرنا حرام ٠‏ 

فالتظر الإجمالي للاأدلّة هو موضوعٌ علم أصول الفقه. وهذه أل المسائل التي 
ذكرها المُوْلْف - رحمه الله في هذا التَعريفِ. 

الال الان مالسد لال فما قول 

هذا مر والأمرٌ للوجوب. 

-وهذا نهيٰء والتهيّ للتحريم. 

وهذا لفظٌ عامٌء واللَفْظ العام يشملل جمیح آفراده» فقول الله تعالی: # بوصیگه 
هف اؤ کر ڪَم 4 صيغة ما جميعَ الأولادِ و له حیّ في الميراث؛ 
E‏ والذَكرٌ والأنثى؛ هاه 5 الا ستدلال 


(1) سورة البقرة: .٤۳‏ 
(۲) سورة اللاسراء: ۳۲. 


(۳) سورة التساء: .١١‏ 


غز2 ورن 


هه قاق اها ا ری م ا رجا عانم 
الأدلّة: الأدلّة المَْمَنَ عليهاء والأدلَة المُختلف فيها. 


وغ ١‏ كيفية الاستفادة طرق الاستنباط ووجوه الاستدلال: العموم 
والخصوص» والمُطلق والمُقَيد» والمنطوق والمفهومُ» والامر والتهی. 

المسألة الثالثة: حال المُستدلّ؛ وهو المُجتهد. 

وين أعمال المجته: الغدرى والَظرٌ في الاد من جهة العارض والترجيي؛ 
فيدخل عندنا: باب التعارض» وباب الترجیي» ات الت وباب الي وات 
الاجتهاد؛ فهذه الأبوابُ اگ کله اشا في هذه المسألة. 

إِذَنْء مسال أصول الفقه e‏ ثلاث مسائل» 
وقد شبَهّها الإمام الغزالى - رحمه اله - في کتابه اال ص تا سا قَرّبها 
للأذهان"؛ فذكر أن مسال أصول الفقه ثشبة الشجرة: فالشجرة مور ولها ثمرة 
ولابد من مُستثور؛ وهو الفلا الذي يعمل في خدمة هذه السجرةء فيحرث الأرص» 
ويسقيهاء ويحمي الشجرةً من الآفاتِ. 

فالير: الادلة التي تح لا اللمرة. 

وطريقة الاستشمار: هي طرق الاستنباط ووجوة الاستدلال. 


و a‏ ت ء ٍ ٤‏ 
(۱) الإمام الغزاليّ - رحمه الله -إمامٌ كبيزء قد أوتَيّ حسنَ الضبط والتقسيم» كما أوتيّ قدرة عالية على 
البيان والقريب؛ إِذ إل - رحمه الل كان يجري في تأليفه على طريقة الفلاسفة الَذينَ يعون بضبط 


التقسيم وجمع المسائل. 


٤ Sk‏ ت 
و باد ن 
ا ا ا 

دامر هى الأحكام 
وكثيرْ من الأصوليّينَ لا يذكرون قضيَة الأحكام» ويقولون: إِنّها من اختصاصٍ 


الفقهاء لا الأصوليين. والأصولى إذا نظّر إلى الأحكام فإنّما ينظرٌ إليها نظرًا إجماليًء 


رو و ت 
ويعدها مقدمة لا بد منها. 


فالتّمرةٌ هي الأحكام والأحكام - كما سيأتي -تنقسمُ إلى: تكليفية ووضعية. 

مکنا ن ضیف مسالةٌ رابعة لهذه المسائل اثلاث التي ذگرها الموْلفُ؛ 
وهي: (الأحكام) أو الثمرة فتصير مسائل أصول الفقه أربعة؛ هي: 

[] الأدلةٌ. 

اوح الال 

1 والمُجتهد. 

[] والأحكامٌ. 

يجمعُها المثال الذي ذكره الإمامٌ الغزالي رحمه الل 


ت 
ار 4 


# أمّا معنى (أأصول الفقه) باعتباره مُركبًا إضافيًا؛ فنقول: 


٤ 
¢ 

CGC: 
% 
Cj 


Oa E 

وکلم (الفق): 

فنحتاج أن نعف كلمة (أصول) لغة واصطلاحًاء وكلمة (الفقه) لغة واصطلاحًا. 
@ 8 ® 
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قال ا الله تعالى -: 


و 


وَالْفِقه لعَة: الْقَهْمُ. 
وَاضطلاحا: مَعْرهةٌ گام اشع المَُعَلَمَّة بعال الْعِبَاد. 


2 0 o 


E ON OEE e 


ع ق ال ف رح ا 5 و اطا كما ع ف اسول 
لغة واصطلاحًا. لكنْ جرَّى في كلامه شيءٌ من العلّنّء كمايق ول البلاغيُون في 
ذكر التعريفاتِ. 

(الفقة) لغة: هو الفهم. قال الله تعالى: # قالوأ شعي مانفق كيرا مَمَاتَمول 4 


>L و‎ < 


وقال سبحاله: لون من شىء إل صح عرو وکل مهود سه حه 4 آي: لاتَفهَمُونَ 
وفي اصطلا- اح الفقهاء: (الفقة) هو معرفة أحكا حكام الشرع التعات بافال الحا 
ولابدٌ این تید المعر 5 بکوتها عاق امال الاو لام أسكاقاهريا 
لا تعلق بأفعال العباد؛ بل أحيانًا تعلق باعتقاداتهم فَبحَتٌُ حيكَزٍ في علم العقيدة؛ 
کالاعتقادِ في الله سبحانه» والاعتقادِ في رُسّل ا وفي اليوم الآخر» وقضايا الإيمان» 
والجتَة والتارء ونحو ذلك. ۰ 
فالفقة حاص بالأفعال والأمور العملية التي يَتلبَس بها الإنسان في حياته» سواءٌ 
في العباداتِ أو المعامَلاتِ؛ أمّا قضايا الاعتقادِ فسْْحَث في علم التو حي والعقيدة. 


.٩۱ سورة‌هود:‎ )١( 


(۲) سورة الاسراء: .٤٤‏ 


شت پرا ص وان یچ د رازان 


فعلمُ الفقو بُعتّى بالأمور العمليّة؛ ولذلك فيد ب(أفعال العباد). 

م انتقل المولفٌ-رحمه ال إلى تعريفف (الأصل)ء فذكر أن الأصل في اللغة: 
هو ما ينبني عليه غيرٌه؛ مثل: الأساس أو الشجرة بالتسبة للفرع» فان غيرّه ينبني عليه. 

و(الأصل) في الاصطلاح يطل على الدّليلء فيقال: الأصل في مسألة كذا: 
الكتاثُ والسَة؛ أي: دليّها الکتاث والستة. 


فإذا قلنا: (أصول الفقه)؛ فمعناه: أدلَةٌ الفقه. 

وهنا بُ إلى آمر مُهٌ؛ فقد ذگزنا أن موضوع علم أصولِ الفقه هو (الأدلة 
الشرعی)» وہنا عليه فلا بد أن ا ی ا 
و مسألة لا تخدمٌ موضوع أصول الفقه فهي مُدرَجة ومُقَحَّمة ودخيلة 
على أصول الفقي! 


فلا بد أن ب 


ى 
لے 
م 


يتحقق في المسألة كوتُها ذاتَ عَلاقة Ea‏ 
ا کن أو مما يخدم وُو ضح E‏ وما عدا ذلك فتابع 
ومُلحقّ ومُدرَج في علم الأصول. 

وهذه المسائل المضافة والمُدرَجة في الأصول على مراتبَ مُختلفة: فبعضها 
قوي الصّلة بالأدلّة وبعصها ضعيفٌ. 


TS 


او ف فا 


فالأدلّة المَمَق عليها أربعة: الكتابُ والسَة والإجماع والقياس. 


NEEL kid 


ولدلا تلف فيهاءمثل :ا لح المُرسَلة»والاستحسانِ» وقول الصحابيّ... 


ياتي البابُ التالي وهو: وجوه الاستنباط وطرق الاستدلال» وهو مخض 
بنوعين من الأدلَة فقط: الكتابُ» والستة. 

وفيه: بات الأمر والتهي» والعامٌ والخاص» والمُطلاتق والمُقَيّدء والمنطوق 
والمفهوم. 

# فموضوع أصول الفقو لا يخرجٌ عن هذين الأمرين: 

le N 

[] ووجوء الاستدلال المُتعلَقة باثنين من الأدلَة [هما الكتابُ والسَة]. 

وما عدا ذلك من المسائل المذكورة في علم أصول الفقو فهي مُلحَقة بعلم 
الأصولِ قرب من الموضوع أو بعد عنه» وكلّما قبت کان بحقها حستًا مطلوبًاء 
وكلّما بدت استّحينَ عدم التّوسّع في بحثها. 

فسا باب الحكم بأنواعه الوضعيٌ والتكليفيّ» وشروط التكليف» وباب 
ا والتقليدء وتعريف المجتهل» وشروط الاجتهاد والتعارضٍ والترجيح 
كلها ليست من صميم علم أصول الفقوء كلها تخدمٌ هذا العلم. 

وبهذا النظر بُمكشنا أن تقشم مسائل أصول الفقه إلى قسمين: 

1 القسم الأول: مسائل أساسية أصيلة؛ وهي: الأدلّةء ووجوه الاستدلال بها. 

1اش ااتی كا س سارف سن الما بيا 

® % 


ا 2 5 )1 
a‏ > شکچ دا DAE‏ ر 4 
سجن وا ا قك ب 


قال ا الله تعالى -: 


الف :مغر ية افاس الأَحام ولول وَحَالٍ المُقتبس. 

ذكر المُوْلّفُ هنا أهمَيةَ علم أصول الفقه. والكلامٌ على أهمَيةَ علم الأصول» 
را قار وگ ا ی را ا ف ا ا 

فمعرفة الأصولِ شرط من شروط الاجتهادء وشرط وي منصب القضاءِ؛ 
فالذي يجهل علمَ اللأصول لا حقّ له في الفتوىء أو الكلام في دين الله بتحليل 
أو تحريم. 

ولذلك لا توج طريقة للاجتهادِ والفتوى» ومعرفة الحلال والحرام» وإعطاء 
الّوازلٍ أحكامهاء إلا عن طريتق دراسة علم أصول الفقه. ۰ 

وعلمٌ أصول الفقو ِن مفاخر المسلمين؛ ا غلا ا وا ف 
دة علوم» فأنمذوا الأمور التي يحتاجُها المجتهة: من علم المنطتق» وأصول الدينِء 
وعلوم ال الفقهيةء وعلم التفسيرء وعلم الحديثِ» 
وغيرها من العلوم» وجمَعوا كل ذلك في مكانِ واحدِ وأسمَوه: (علم أصول الفقه). 

لك بحت الأصوليين لهذه المسائل يختلف عن غيرهم؛ فمثلا: إذا بحثوا 
مسألةٌ من علم البلاغة فإلّهم يتناولونها بطريقةٍ عة بالاسففاط: فير بطر نها اما 
من الكتاب والسَنّة وكذلك في المسائل الحديثةء والمسائل المُشتركة بينَ علوم 
القرآنِ وأصول الفقه- كالتسخ مثا -؛ فهذا الجهد ينبغي ألا يُهدَرَ. ۰ 

والدعوات التي نسمعُها- ولا تزال تتكرَرُ من أن علمَ أصول الفقو مُلفَقّ من 
e‏ ونستغتيّ بها عن الأصول» تَمّ نأخدٌ من 
الكتاب والستة مباشر َ 


و کا : ١‏ 0 

E 1۸‏ شت پرا اوا یک قر فصوا 

بل إن بعصهم يزعم أله يكفيكَ أن تمرٌ على القواعدِ الأصولية من خلال كلام 
الفقهاء والمُفسّرينَ وشَرَّاح الحديثِ» وعلوم عة وأصول التفسير؛ وبذلك تستخني 
تماما عن علم الأصول! 

لكي الذي صنعه الأصوليون لم يَصتَعْه غيرهم؛ فقد قدّم الأصوليون خدمة 
جليلة لهذه الشريعةء وقرًبوا المسائل التي يحتاجُها المجتهد تقريبا لا مثيلً له. 

ولا نزعمٌ - بذلك - أن علمَّ الأصول خلا عن الشوائب الكلاميّة ونحوها؛ بل 
علمٌ الأصول كغيره من العلوم» والأصوليون كغيرهم من العلماء يقعٌ منهم أخطا 
لكي هذا لا يجعلنا لي هذا العلم برمته؛ بل ين ينبغي أن ننضبطً بمنهج السّلفٍِ في 
الاعتقادء ثَمّ بعد ذلك إذا درَسنا أصولً الفقو َدرْسُه بمنهج مُنضبط . 


٭ ذگر المُولّفُ هنا من فوائلِ علم أصول الفقو: (معرفة كيفيّة اقتباس الأحكام 
KENI‏ 

لکن يېدو لي ان صواب العبارة: (معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة). أي 
(اقتباس الأحكام والأدلّة)؛ فلا أظنٌ معناها مستقيمًا. 

قال: (وحال المُقتبس)» والمقتبسش Ny‏ 
وكلّها ألفاظ تذل على معتّى واحدِ وهو المجته. 

وقد قسّم المولف كتابه إلى ثلاثة أبواب: 

البابُ الأول في الحكم ولوازمه. 

والبابُ الثاني: في الأدلًة. 


والباث الثالث: فى المجتهد. 


شت را صو یچ روان 


ج و a‏ 4 3 < 2 
وهو تقسيم منطقي واضح» مبني على تعريفه لأصول الفقه حيث قال: 


-(مَعركَة دلائل افد إجمالا) [وهذا مذكور في الباب الّاني]. 

-(وَكَيْية الإسََْادَومنْهَا) [وهذا مذكور أيصًا في الباب الّاني مم الأدلَة]. 

-(وَحَال المُسْتَفيد) [وهذا مذكورٌ في الباب الثالثِ]. 

أا الات ا رن ی ا وک من لاصو لی رق ان البحت في مسائل 
الحكم مُقدّمة لعلم أصول الفقه» وليست موضوعًا. 


@ ® @ 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


سم 2 


ذلك اة أبوّاب: 
الاب الأول في الككم ولَوّازمه 

الحكُم: قي فيه حُدوف اهمها ِن الَقَض وَالاضطراب: أنه قَصَاء الشارع 
َل المَعْلُوم بأمر اء ثُطْمًا أو اسَيِبَاصً e n‏ 

قال المولّفُ: (الْبَابُ الأَوّل: في الْحُكم وَلَرَازمه). 

وفي كلامه إجمالٌ لطيفٌ جدَّا؛ فان الحكم لا بد له من حاكم؛ فمك 

الحكم على الصّلاة بأنّها: واجبة. 

- وعلى السّرقة بأّها: مُحرمة. 

وعلی کذا بأنّه: مُباځ... 

لا بد لهذه المسائل وغيرِها من (حاكم) يحكمُ بها. 

وهذا الحكمٌ الذي حم به الحاكمٌ» يقعْ على شخص يطلب منه تنفيذه وامتثالّ» 
سی (محکومًا علیه). 

وهذا الشَحص المحكوم عليه» بماذا حم عليه؟ 

فيو جد إِدَن۔: محکومٌ به» ومحکومٌ فیه» وحکمٌ» وحاکمٌ. 

ا هرال والاساس [دالاص رآ ال 
سبحانه هو (الحاكة) الذي يُصدِرٌ الحكمَ على المحكوم عليه]. 

والمحكوم عليه: هو الإنسان المُكلّفُ. ما غير المُكلّف؛ كالمجنونِء والصغير 


والشيخ الهّرم e‏ الحيوانات والجماداث؛ فلا يُحكگمٌُ عليها. 

ف(المحكومٌ عليه) مبحث من مباحِ (الحكم). 

و(المحكوم به) من الأفعال والأقوال أيصًا مبحت من مباحثِ (الحكم). 

فهذه المباحث وغيرها = من مباحثِ ولوازم (الحكم)؛ فالحكم هو مدا 
الببحث؛ سواءٌ التكليفيٌ أو الوضعيٌء وسواءٌ الحكم بالوجوب أو بالتحريم» 
ونحو ذلك. 

ا الباقي فين لوازم (الحكم)؛ كمسائل: (الحاكم)» و(المحكوم فيه)» 
و(المحكوم عليه)... 

٭ بدأ المؤلّفُ - عليه رحمة الله - بتعريف الحكم» فقال: (الْحْكَمْ قل فيه 
حُدوذ)؛ أي: عرف بتعريفاتِ كثيرة والحَدٌ هو التعريفٌء لكي هذه التعريفاتِ 
والحدوة وفع في بعضها تناق واضطرات وحَلَلْ؛ لذا قال الموَلّف: (أَسْكَمُها) 
وأقربُها هو كذاء وذكر تعريفه. 

ا 
شرعيّ» وحكم عقلئّ» وحكم عرفيّء وحكم قانونيٌ؛ لكتنا ا هنا عنِ الحكم 
اا لذا فان ال ت ره ا - لما قال: (الحكم)؛ فإنّما قصّد به: (الحكم 
الع 

وهذا قي مهم فإلّه لم يرد تعريف الحكم مُطكَقًا؛ لان الحكم مُطلقًا عرّفه أهل 
العلم بأّه: (إثبات أمر لأمرء أو نفيه عنه). 


فیقولون مثلا: (فلان مسافر)» أو: (فلان غير مسافر)» فيشِثّونَ له هذا الأمرَه أو 


عع غز2 اد2 
جن ر ےر ےا ر ص ر 
ينفونه عنه؛ فهذا حکمٌ باطلاق» لم تتقيٌّ فيه بحکم لغويّ» ولا بحکم شرعيٌء ولا 
بحکم عرفي» ولا بحکم عقليٌ. 


ا e‏ لزا ے“ ا 
لكننا- في هذا المقام - تتكلم عن الحكم الشرعي؛ لذا عرفه المؤلف بقوله: 
(قَصاءٌ الشارع على المَعلوم بأمر مَا ُطْمَّا أًوٍ اسَيًْاصًا). 


فا رل : الصلاةٌ واجبة بقول الله تعالى: ¥ وأقيمو الله 4 “» ونقولٌ في 
هذه المسألة مثلا: إن صلاة الوتر لي ليست واجبة؛ استنباطًا من حديثِ التي اة حينَ 
سأله رجل عن الإسلام فأجابه: ااخمس صَلواتِ في اليوم واللّيلة”» فقال | ا 
هل على غيرهُنً؟ قال لا: لاء إلا أن َطَرّع٠.‏ فتستنبطٌ من هذا الحديثِ أن صلاة 
الوتر ليست واجبة. 

فاستنباطٌ حکم وجوب الصّلاة من المنطوق كاية: # وَأوِيمُوأالصَاوةً e‏ ا 
استتباط عدم وجوب صلاة الوتر من قول الس ا «لاء إلا أن تطَوع»؛ كله يدخلُ 


في (الحكم)» ومصدرٌ هذا الحكم من الشارع. 


@ ® @ 


. ٤۳ سورة البقرة:‎ )١( 
.)۸( ومسل‎ »)٤٩( رواه البخاريٰ‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة: ٤۳‏ . 


شخ زا زا یا اکا 
قال ال - رحمه الله تعالى -: 


ر a.‏ 7 ب ۴ ت E‏ ا 9 وو ي 
والحَاکم هو الله سبْحَاته لا حاکم سواه وَالرسول ا ملغ ومبين لما حَکم پوه 
وَالمَحكوم عَلَيهِ هُوّ الإنسَان المُكلف TO‏ 


الحا كم هو الل جل وعلاے لاحاکم سواه كما قال-سبحائه-: ن 
از رک رک 4 . 

ومسألة الحاكميّة ِن المسائل | لكبيرة المُهِكّةء وإ كان كثيرٌ من الأصوليينَ 
لا يبحثونها! وهي أكثر ما يبحت في علم العقيدة في باب التو حيدِ؛ خاصَةَ توحيدَ 
الحاكمة: 

فمسألة الحاكِميّة تدخل في باب الأسماء والصّفاتِ» وفي باب توحيد العبادة 
[الألوهيَة]ء كما ثَبحَث هنا أيضًا في علم أصول الفقه. 

فحت في باب توحيدِ الأسماء والصّفاتِ؛ لن من أسماء اللو سبحانه وتعالى- 
المع وين اعات أا الصا دا سما دو قات اة ر ال دغ 
انفراه بالحکم» وان هذا الحکم لا یلیق ولا يلح لغیره سبحانه وتعالی. 

وأيضًا في توحيدِ العبوديّة [الألوهيّة]؛ فإن من لوازمه أن عبد الله بما شرَع؛ أي: 
بما حگم» والرّسول عليه الصّلاةٌ والسَلامٌ مُبلْغ عن الله. 

فالحاكمُ هو اله سبحانه وتعالى -» وليس السو كلا؛ ولذلك توجَد مواقفُ 
2 ا او € 
كثيرة يسكت فيها الرسول بي ولا يتكلم حتى يأتيه الوحي: 


.٥۷ سورة الأنعام:‎ )١( 


شج 5ا یع و س س ر لکا 
Ba ENR Rg eR, 0 0G Ss‏ و ەه 
-فلما سيل عليه الصلاة والسّلام-: آي البقاع خيزء وآي البقاع شر؟ لم يجب 
لاء بل سال جبريل - عليه السّلامٌ -عن ذلك. 


-ولمًا جاءته المرأة التي ظاهر منها زوجُها تلح عليه إلحا حا شديدًاء وتذكر 
آنا إن أذث أولادها جاعواء وإن تركتهم لأبيهم ضاعوا! فقال لها كلاة: «لاآری 
إلا نك قد حرمت علیه). لکن الله سبحانه وتعالی-أنرّل قولّه: قَذسیمآله 
کو ایی دک فی ریچ ھا وکش کک ويمع اورگا ...4 وجل لها مخرجًا؛ 
والرس ول ڳا لیس له من الأمر شي ءٌ كما قال - سبحانه-: 8 لي ام لامر ىء أ 
e‏ کن مم ِم یشوی 4 . 
e,‏ إذا ود أحدًا مع زوجتي؛ انظ الشهوت 
اوا ای مل ف یری اکت رل غاي الصااة والشلاة دى 


ِء 


فى ذلك عدَة أحوال: 


E A 2 Ames 4 .‏ ت 
- فبعضهم يقول: إن وظيفة الرسول بي بيان ما أنرَلّه الل من تفسير القرآنِ» 


وشرح مَجمّله» ونحو ذلك 
GE N r‏ 


کر 2 


المسائل ن یحكمَ بما يراه؛ كما قال سبحانه: لتا اليك ك ابال لتک 


(۱) سورة المجادلة: ١‏ 


(۲) سورة آل عمران: ۱۲۸ . 


شکچ کان زا وا ی ا 


الاس ما ارک َه 4 فھنا یکون اله سبحانه وتعالى -قد ألهمه وبَتُ في رُوعِه 
الح الذي هو حكم الله. 

ومع هذاء فالشّيءٌ المُوَكَدٌ المُقَرَرُ أن الرّسول -عليه الصلاةٌ والسّلام -معصوم 
ا یحکم وبُخبر به من السّرع» وکل ما يقوّه مُطابق ومُوافق قطعًا لحم الله سبحانه 
وتعالى؛ لأنه لو أخطا في مُوافَقة حكم الله فان الله لا يقره» بل يُصوبٌ خطأ: 

- كما ورد في موقفِه من ابن أَمٌ مکتوم الأعمی؛ فقد قال تعالی: عى رل 3 
أن جا ای ا وماید ردك لا رک 24 


-وکما قال سبحانه: عقا ا عنلک لم لنت َر 74 . 

وقال جل وعلا: # اکت لی ولیب ٢‏ اموا ْسْكَعْفروا لسر ين 04 . 

ففي مثل هذه الآياتِ» حصّل من الرٌسول - عليه الصلاةٌ والسّلام - حك غير 
الحكم اا ات رعا 

٭ سؤالٰ: هل يعبر عن الرّسول با بالّه (حاكة)ء أو (شارعغ)؟ 

الجوابُ: يُمكِنٌ إطلاق لفظ (الشارع) على الله سبحانه وتعالى» وعلى الرّسول 
- عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ -؛ باعتبار أن الله هو الحاكمٌ حقيقةء وأنٌ الرّسولٌ - عليه 
الصلاة والسَّلامٌ - هو المُبلْغ عن الله. 
(۱) سورة التساء: .٠١١‏ 
ee‏ 


(۳) سورة التوبة: .٤١‏ 


(6) سورة التوبة: .٠١١‏ 


> شج 5ا | 0 1 086 

# سوال: حيّما سمال RT‏ (ال ورسرن 
أعلمُ)» أم يقول: (اللة أعليُ)؟ 

الجوابٌ: في مسائل | لغيبيَاتِ وأمورٍ المُستقبل» ي ينبغي أن بُقالً: (اللة أعلمً)؛ 
e‏ 
متی سيموتٌ هذا الشّخص؛ فينبغي حبتل أن بُقالّ: (ابله أعلم). 

نّا في مسائل الشريعة؛ فمن أن يقالّ: (الله ورسوله أعلمٌ). 


@ ® @ 


Rh 
NEES E 
اا ر‎ SSDs 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


E‏ ت 


وَالأَحْكَامٌ قِسْمَان: 


9 


UO 


E 
ZADÎ 


۷ 


0 


E 
-تكليفية» وهىَ خمسة:‎ 


مہ 4 


0 


ا 4 


الأحكامُ ا ا و 

CN a CL 

وهنا دقيقة؛ أن الواجبَ - في الحقيقة - ليس حكمًا؛ بل هو مُتعلّق الحكي» 
فالحكمٌُ هو الوجوب أمًا الواجبٌُ فصفة متعلقة بالفعل. ۰ 

فمشلا حينَ نقول: (الصّلاةٌ واجبة)» أو (الحجٌ واجت)؛ قوأّنا: (واجبٌ)» 
aD 0‏ 
أا الأحكام التي قضاها الل سبحانه وتعالى-وحكم به إلّماهي: الوجوبُ» 
أو الإيجابٌ. 

والوجوتٌ: مصدر ( وجب وجوبًا). 

E O 

فالإيجاب من الله» والوجوبٌ هو حكم الله 

والأحكام التكليفيةٌ الخمسة هي: الوجوبُ» والحرمةء والكراهةء والإباحة 
ا تي تكون باسم الفاعل؛ فهي مُتعلقاتٌ أو أوصافُ ری اك 

ومَعقِدٌ الكلام على هذه الأقسام الخمسة هو قضيَة العقاب» والعقاب يُوجَدٌ في 
eT‏ الأنواع الخمسة: 


ی 
رص ا ے ر کےا د م رص 


2 > 8 

0 شت را 

قي الواجب. 

ANN 

-ففي الواجب: يُوجَد العقابُ على تاركه. 

-وفي المُحرَم: رنب العقابُ على فاعله ومُرتكبه. 

وما عدا الواجبَ والمُحرَم فلا عقابَ فيه؛ ولذلك نه بع الأصوليَينَ إلى هذا 
الأمرء وقال: الأصل أن هذه الأحكام ترم إلى الواجب والمُحرّم؛ فهما الأصلانِ 
اللّذانِ تعود إليهما جميمٌ الأحكام: ۰ 

# لان المندوبَ قريب من الواجب. 

# والمكروة قريب من المُحرّم» ومُلحَقٌ به. 

#والمباح عاد القذقق واالظر ليس بحك؛ لان المباح هو عد الح 
فليس لشارع مقصدٌ في الفعل ولا في ارك ولا في الإقدام ولا في الإحجام. 

إِذَنء رجَّعتٍ الأحكامٌ إلى: الواجب» والحرام. 

[سؤال] هما أعظة: الواجبٌ» أو الحراء؟ 

[وبصيغة أخرى] أيُهما أعظمُ: فعل المأموراتِ أم اجتنابُ المَنْهيّاتِ؟ 

الجراتة ا سطع أن رازن اة لاه هما فارعا لا بك؛ فر 
المُحرّماتِ واجبْ وترك الواجباتِ مُحرَمُ؛ فصار الحرامٌ والواجبُ حيتلٍ شين 
واحدًا. وهذا هو حقيقة باب المصلحة والمفسدة'. 


(۱) وأعظمٌ المصالح على الإطلاق توحيد الله - سبحانه وتعالى - وعدم السّركٍ به؛ وهو الإيمانء 
وأعظمُ المفاسد الشركٌ والكفرٌ بالل سبحانه وتعالى؛ فالتّوحيدٌ أل الواجباتِ وأعظمُها وأكبرها؛ 
وهو الاياف والشرك ود المحرّمات وأعظمَها وأكبرُها. 


AES ki 
اا ر‎ SSDs 


ال ال ت : ال ر ت هى اكرات غا التمر اقات هل ا 
والقاعدةٌ في ذلك: (مسألة العقاب)؛ فالمكروة والمندوبُ لا عقابَ فيهماء 
و و و ق ا 

فالمندوب: یحسن فعله» ويوْجَر فاعله» ولا عقاب على ترکه. 


و 
-والمکروه: یحسن اجتنابه وتر که. 


@ ® 


18A ۷ 0 A$ a 
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ا بے و ے سےا ر ص ر 


قال المُصتف - رحمه الل تعالى -: 

لقم ِن حبك الغ 

اي معن لا يفوم يره مَقَامَه؛ كالصًلاةء وَالصَوْم» وَتَخوهمًا. 

إلى مهم في سام مَحْصورَة؛ زئ واج مِنْها؛ كخِصًال الْكَمارَة 

من القضايا المُهِكّة التي تَكلّم عنها المُوَلّبُ وذكرها الأصوليود: تقسيماث 
الواجب. وهذه التقسيماث مُهِمَة جدّا؛ حيث ينتفع بها في (فقو الأولويَاتِ)» وعندَ 
تقديم الأمور المُتعارضة. 

الَقسيمٌ الأول للواجب: من حي الفعلّ؛ أي: الأفعال الواجبة التي تعن على 
المُكلّفِ فعلّهاء وهي نوعان: 

اواج ر 

۲ واجت مخیر. 

# الواجث المعين: لذي لا E‏ 

e ey 


لكنَ التمثيلَ بالصّوم في هذه المسألة يحتاج إلى شيءِ من التفصيل والتقيير؛ 
فالصومُ رَبّما يقومٌ غيره مقامه؛ کصوم العاجزء فقد قال تعالی: لقم کات نکم 


آ ع مر مر م 


أا حر ول لیت بُطيفوته ديه عام سكين 4 » 


)١(‏ فائدة: الاسم الواقع بعد (حيث) مرفوع داقمًا. 
(۲) وتعبی نا ب: (لا خير للمُکلّف فيه)؛ ادق مِن قول المُولّف: (لا يقوم غيره مقامه). 


(۳) سورة البقرة: .٠۸٤١‏ 


NEHESE 
ری ا و ےا د ع را‎ 

فالعاجر سقط عنه الصومُ ويفطرُ لكته بُطيةُ. 
# القسمٌ الثاني: هو الذي لا يتعيَنُ؛ ككمارة اليمين على وجه التحديده قال 

- سبحانه وتعالى - في سورة المائدة: #فكف ره إطعام عرو مسك من سط ما 


e فصيام تة‎ EE N pe US TE 


ت 


ت و 


فکفارته: 


[ إطعامٌ عشرة مساكينَ. 
[] أو كسوتهم» وهذا هو القسم الثاني. 


[۳] أو تحريرٌ رقبة. 


ب 
1 
8 
E‏ 
٤‏ 


ایام 

وها ت ع الآ و ل ا 

فقد اجتمَع في كقًارة اليمين: الواجبُ المُحْيرٌ والواجب المُركَبُ 

لرا ال ان السار رپ لار بو حالصال الوت 
فمن عجَّز عن الأولى انتقل إلى الثانيةء ق إلى الثالثة؛ فالعبد بختارٌ ما شاء: إمًا أن 
يُطعمَ أو بكسوَء أو يُعتق رقبة. 

ولنْ تتطرَق الان لقضيَة: ما الأفضل في هذا العصر أو في هذا البلء أو في هذا 
الوقتِ» أو لهذا الشخص؟ لأننا نكلم بصفةٍ عامَة: ايها أفضل عند الشارع؟ 
)١(‏ سورة المائدة: .۸٩‏ 


() يخطئ كثير من العرًام في هذه المسألة فيظن أله بُجزئه في كقًارة اليمين صيامُ ثلاثة أيّام مباشرة 
دون العجز. وهذا خطاً؛ فكمارةٌ اليمين واحدة من ثلاثةء ولا بصا إلى الصّوم إلا عند العجز. 


١ % ١ ۴‏ 9 
TT TOT‏ 
للمُكلّف» وهذا هو الواجبٌ المُحْيَر؛ هو ما جعل الشَّارع فيه الخْيَرة للمُكلًف 

قا مُعينةَ حدَدَها له» لا يخر عنها. 
RS‏ 
الان صي ENS‏ يترك الصلاة أبدًاء فلا بديل عنهاء بخلاف الصيام 

بالسبة للعاجز. 


@ 2 @ 


شکچ را وان ادوا 
کرک اک را ا کا ا مر 36| YT‏ 


a E O aT OOM LS ١‏ ی و ا 
- إلى مُضَيّق: وهو ما تَعَيَنَ له قت لا يزيد على فِعلِه؛ كَصَوْم رَمَصَانَ. 
- إلى مُوسّع: وَهُوَ ما گان وَفْتَة المُعَيّنْ ريد عَلَّى فِعْلِه؛ كالصاَاة وَالْحَج تَهْوٍ 


1 


وة اغد اف 
محیر ی دیاں بؤ ی ا ا 
ا 


ر د ت e‏ 2 
َلَو أخْرَ. وَمَات بل ضيق الْوَقَتِ؛ لَمْ يَعْص؛ لِجَوَاز التأخير» بخلافِ ما بَعْدَه. 


O a E NR 
ي کن 7 ع ات یم‎ 2 


# الواجبُ المُطلقّ: هو الذي أطلقه السارعٌ ولم يده بوقتِ مُحدَدٍ بل ترك 


# والواجبْ المَُيد: هو الذي قَيّده الشّارعٌ. وهو نوعان: 


وها الاج الق هو الى دك الو ف فر ورمن حت الر ق الى 


مُضيّق» وإلی مُوسّع). 


ی نارن ورن 

PE E ETO 
وقت صلا اله فيمكنك أن تومي صلا اهر في ول وقتهاء أو في وسطة» آو‎ 
في آخره؛ فهذا وقٽت مُوسع.‎ 

والوقت | مضي مثل: صيام رمضان؛ إِذ لا يصو ور أن يصوم الإنسان مرّتين في 
السَنةء فرمضان لا يسع إلا لصيام شهر مره واحدة. 

وذكر المُوَلَْفُ مثالا آحرَ هناء فقال: (والحً). 

والح من الواجباتِ المُوسّعة, فيْمكن الإنسان أن يَحُْح هذه السنةء أو 
المي بعدهاء أو التي بعدَها؛ لان السَّارع لم يضم للح وتنا ينتهي به كالصًّلاة؛ 
فليس للح وقت مدد سن حيث الشات فهو د هذا الظر نن الراجبات 
المطلقة. 


E Ses ONL SS 
بنذر؛ لا نستطيع أن نقولّ له: إخراجٌ الواجب يجب على الفور.‎ 

إذَنِء الواجبٌ المُطلق: هو الذي ليس له سقف ولا حَد ينتهي إليه» لكنْ ينعقدُ 
وجوبه بو جود سببه؛ اما حولان الحَوْل» أو التَذرُء أو الكقَارةٌ. 


ی 


راراج الاه سرا ان فا أو مرا هر ما لد بی لبه 
والواجبُ المُوسَعَ مِثل: أوقاتِ الصّلاق فإنها مُوسعة. 

والاحت الا ا ¡ صيام رمضان. 

أا الحج: 


E O E 


Rh 
ASTA 
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- ومن الواجباتِ المُضيفةء بالتظر إلى أيّام الحج. 

س: هل يمك أن يَحُجّ الإنسان في السنة مرتين؟ 

ج: لا یمن اصاد 

إن فقول المُوْلّف: (كالصّلاة والححٌ)؛ كلام صحيخٌ لا إشكالّ فيه لكتّه 
يحتاح أن بُفْهَمَ على وجهه» فيال : الح بالتظر إلى أيّام الح واج مُضيق. 

# هنا تنبية مهم في مسألة (الواجب المُوسّع): 


مثلا: إذا حصرث صلا الظهر؛ فلك أن تَودَيَّها في أَوَل الوقتِ» أو في وسطه» 


O 


OP 
O 
E 


70 


أو في آخره» ولا إِثم عليك أبدًا. 

وهذا بعيدًا عن مسألة الأفضايّة؛ فحديثنا هنا عن الواجب» وعن مقصود 
الشّارع؛ وهو: ألا تخرجَ بالصّلاةٍ عن وقتها؛ لان تأخيرَها عن وقتها بوق في الإثم. 

وهذا ينبني عليه امز مهم جدًا؛ وهو: هل يأثمُ من مات في وسط الوقتِ ولم 
شز؟ 

الجوابُ: لا يأثه؛ لأئّه أخرها في وقتِ يجوز له تأخيرها فيه» وقد كان عازمًا 
على فعلها في آخر الوقت. 

*٭ ویستشتی من ذلك: من غلب علی ظنه آنه لا یبقی؛ مثل: 

-المريض الذي يدخل غرفة العمليًاتِ» فتطول العملية ويخرح الوقتُ؛ 
فهذا يتعيَنْ عليه أنيُصلَيّ بعد دخول الوقتِ» ولا يُوخر؛ فإلّه إذا أخرها حتّى 
خرَج وقتها؛ أَِم. 


- والمسافر الذي انطلَقت به الطائرة» ولا يستطيع الصّلاةً فيها: بسبب ضيتق» 


شس چ5 ا ر 0 00 
أو ازدحام» أو عدم وجود مکانِ مناسب للصلاة؛ فهذا تعن عليه أداءُ الصلاة في 
وَل الوقتِ. 

قال المُصتف: (فلو أخر» ومات قبل ضيق الوقتِ؛ لم يَعْص)؛ لاه فعَل ما 
يجوز له أن يفعلّه؛ (لجواز التّأخير» بخلاف ما) لو فعَّلها (بعدً الوقتِ) فإِنّه يأثم. 


@ ® @ 


o 5 7‏ ت a‏ ا ا e‏ 2 و 
- إلى فض عَيْن: وهو ما لا تدخله النيابة مَعَ القذرَة وَعَدَم الحَاجَة؛ كالعبادَاتِ 


۰ 


- كرض كَقَابة: َه ما سقط ِل ابض مع اَذ وعدم الْحَاجَة؛ اليد 
وَالجِتَارَة. ۰ 
وَالْعَرَصُ مِنه: وَجُود الْفِعْلِ في الْجُمْة تلو ركه الكل أَْمُوا؛ لِقَوَاتِ الْعَرض. 


هذا تقسيم مُه ونحتاح إليه. وأوّذ أن 
قال المُولّبُ: (ومِن حيتٌ الفاعل: إلى فرض عينِ مع القدرة؛ كالعباداتِ الخمس). 

الاج قان 

١فرص‏ عين [ونُشترَط فيه القدرة]. 

۲ وفرض كفاية. 

وذگر ضابطًا مهسا في فرض العين» فقال: (وهو ما لا كدخلّه التيابة)؛ أي: لا 
بجر ا رفا ا عن اکر وعدا دا غل ان مضو الارن فی ما 
وع من الواجباتِ: أن يقو به المُكلف نفشه. 

فالتظرٌ هنا إلى الفاعل؛ فمثلا: ا 
بعينه» بخلافِ الأذانِ الذي إذا قام به شخصُ؛ سقط عن الباقينَ» فليس مقصودُ 
السّارع فيه أنْيُوذَ كل الَاس! 


eS‏ ت ۶ ت 
فالفرق بين الصّلاةٍ والأذان من حيث مقصوذ الشارع: 


غ ردن ورن 


- أنْيُوجَدَ الأذان» بصرف التظر عن فاعله. 

- أا الصلاةٌ؛ فمقصوذ الشّارع لیس وجودهاء بل أن تَحصل من كل مُكلَف. 

وفرض العين: هو ما أوجَبه الشّارعٌ على كل أحر. وضابطه: آنه لا تدخله 
التبابة» فلا يجوز أن ينوب شخص عن آسَر. فصوم رمضان مثلا يُطلَبُ من جميع 


> 


التاس رجالا ونساءً ولا يجوز أن يقوم به أحدٌ عن أحيِ. 

لک قول المُوّف :(وعدم الحاجة) قد اشگل عليًّ» وقد كرّرها في موضعين. 
سدوا الا فا وق اا 

مثّل المُوَلّفبٌ فقال: (كالعباداتِ الخمس» َر إلى العباداتِ الخمس: 

- الوضوءٌ: لا يمن أن يقو به عن المُكلف إنسان آخرُ 

-الصّلاةٌ: لا يمك أن يُصلي أحد عن أحد. 

إِدَنْء فين أمثلة فرض العين: الوضوءٌ والصلاةٌ. 

- الركاةً: وهي في الحقيقة ليست واجبة على الشخصء بل على ماله. 

الصوم: لا تدخلّه النيابةء فلا يجورٌ أن يصوم شخص عن آَرّ7. فهو ايشا 
من الواجباتِ العينية. 


() قال المُوَلّب: (والغرض منه)؛ أي: ِن فرض الكفاية: (وجود الفعلِ في الجملةء فلو تركه أيْمُوا؛ 
لفواتِ الغرض). 

(۲) مع شرط القدرة. 

(۳) الصيامٌ فر عينِ مع القدرةء كما قال المُوَلّبٌ. فان كان الشَخصُ عاجرا فلّه ينتقل إلى الإطعام. 
أا صيامٌ شخص عن آَحرَ؛ فجائڙ في نطاقی ضيّ» كما قال عليه الصّلاة والسلام-: من مات وعلیه 
صیا؛ صام عنه وَلِيه» [رواه البخاري (۱۹۵۲)» ومسل (۲۹۹۲)]. لا مکل أن يصوم شخص شهرَ 


سے< م , ee‏ 7 اشک : 1 
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SS 

أمّا مح القدرة فلا؛ فإِنَّه إن كان قادرا على الحجٌ؛ ر عن عليه أن َج بنفيمه» ومن 
عجّز جاز أن حح عنه غيره. 

أا قد (عدم الحاجة)؛ فهذا ام مُشکِل عندي» ولم يَبيَنْ لي! 

قال المُولف: (فرض الكفاية: هو ما يُسقطه فعل البعض)؛ يعني نی: إذا فعله 
البعض سقط عن الآخرينَ 


وال بادا ول اكرات ب صا الت وة الجا 


OP 
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UO 


۳۹ 


ونقول: القيامٌ بحَقّ الميّتِ في تغسيله وتكفينه والصّلاة عليه ودفنه؛ واجباتٌ 
كفائية» يكفي أن يقومَ بها البعض» لا أن يقم به كل أحرٍ”. 


@ ® 


(۱) وقد يقول قائلٌ: إن الأذانَ سَنّةٌ وليس بواجب؛ فيكون هذا مثالاً للسَنَة الكِفائيةء وليس للواجب 
الكفائيّ. لكنْ قال الساطبي: هو سنه بالتظر إلى الجزءِء ما بالّظر إلى الكل فهو واجِبٌ؛ فيتعيّنْ على 
كل أهل قرية أنْيُرتَعَ فيهم الأذان. 

(۲) والّذين يقومون بفروض الكفاية: كأمورٍ الجنائزء والأذانِء والشعائرء والأمر بالمعروف» والتّهي 
عن المنكر» والجهادء وإغاثة المنكوبين» وإعانة الفقراءِ والمحتاجِينَ» وكفالة الأيتام والعاجزينَء 
وإسعافِ المَصابينَ والمرضى» ونحوها؛ هم من خيرة التاس» ولهم مكانة عظيمة ومنزلة عالية؛ إذ 


يرفعون عن الام الإثم. 


مین بر( درن ورن 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 

UT‏ باوجب إلا به: 

- إا عير دور لِلْمُكَلّف؛ كَالْقَذرَة وَاليَدِ في الْكتابة وَاسْيَكُمَال َد الْجُمُعَة: 
لا حکم لَه 

وإ ماقو گالسّعي إلى الحُمُعَة وَصَوْم ج جزمي لغشل جُزوِ يِن 
الرأس: قَهُوَوَاجِبٌ؛ توفي الام عآي. 


تتقل المُولَّفُ هنا إلى كلام مهم تعلق بالواجب؛ وهو: ما لايم الواجبُ إلا 
به. وهذا یسمًّی ب(باب الوساتل). 

ئ ا [العينيٌ والكفائيٌ» والمُّضيَق والمُوسَّم» والمُعيْنْ والمُخيرً] 
مقصودة من الشارع» لک فعل الواجب آحیاتًا یحتاج إلى وسائ وأسباب: 

-فمثآا: لو حدّث خلل في مُكبّراتِ الصّوتِ الموجودة في مثذنة هذا المسجل؛ 
فنا عتا الم لتصعة إلى الح وأصلكها. فالشَلَمُ هنا وسيلةًلا بد منها. 

- وأيصًا: الحضورٌ إلى صلاة الجمعة لا بذ له من المشي والسّعي» فيمشي 
وبکر وإذا احتاج سيّارةً استَخدَمَها. ۰ ۰ 

-وكذلك في الحجٌ بالسبة للذين يسكنون بعيدًا عن مكة؛ فن الشَخص يحتاحُ 
إلى ترتيب أموره لهذا السفر... 

إِذَنء فامتثال الواجباتِ يحتاجّ إلى وسائل» وبعضُ هذه الوسائل ينص عليها 
الشارعٌ أحياناء وأحيانًا لا ينص عليها. 


*# ومن الوسائل التي ص عليها: 


شت ف برا کو یکی ق رکز ا 

- السعي O Î J‏ 
سوال د راہ 4 . 

وا لاستباحة الصلاة: «لا قبل الله لله صلاةً بغير طَهُور». 

ا 0 
(ما لاد تم الو اجب إلا به فهو واجت). 

مثا : إذا آراد شخص أن يُصلّى الفجر؛ فإِنّه يعن عليه آمور E‏ 
على وقتِ صحيح مناسب» وأن ينام مُبكرّا... ونح ذلك. 

- والشّخص الذي يريد إخراح الرّكاة؛ لا بد أن حصي المالّ» وكذلك المرأة 
ا 
ا م يقل ويوصَلَ إلى أهل الرّكاة... 

لاا يم الواجبُ إلا به فهو واجبٌ. 


ف 


فقاغعدة: (ما ل ر يم الواجب إلا به فهو واجب) مُهكة جدّاء تجري وى اعرف 

والتظام والعقل والمنطق» كما أن السَرِعً جاء بها 

(۱) لِمَّن کان بعيدًا عن مكانِ الصّلاة. آم ما المُعتكفٌ في المسجِ فاته لا يحتاج إلى هذا السّعي؛ لان 
الصلاة تودّى عندّه في مكانه. 

(۲) سورة الجمعة:٩.‏ 

)۳( رواه مسلم .)۲۱١(‏ 

(©) وهذه قضيَةٌ مُهِكَةٌ جدًاء ينبغي أن ننتبة لها؛ لأنْ كثيرًّا من الصالحينَ الحريصينَ على الخير يقعون 
في هذه المشكلةء فلا تجدُهم يُصَلُونَ الفجرَ في وقته غالبًاء مع أنّهم لا يتأخّرون عن ميعاد عملهم ! 
وقد قرات مقالًا على الشّبكة العنكبوتيّة يُعالِج هذا الأمرَء عنواله: (مهاراتٌ عملي للاستيقاظ لصلاة 
الفجر)ء يمكنْ الاستفادة منه. 


چ N ٤‏ 2 ر 
پاس شغ راو ی راصن 


لکن ينبغي أن ثُوصَحَ هنا آن ما لام الواجبٌ إلا به فهو واب إذا کان م 
يقير عليه المُکلّفٌ» ما ذا کان غير مقدور عليه فإِلّه لا يجبُ. 


مثلا: شخص أموزه الماليّة عاديةء وليس عليه زكاة فول هذا لا ُطالبّه بجمع 
الأموال حتى بلع التّصابَ وتركها حى يحول عليها الحول. بل لو أخرَح ب 
ماله البالعَ الصا قبل تمام الحول بيّام؛ فإلّه لا بُحرَح عليه في ذلك؛ إلا إذا كان 
شحتا لاء وقصّد بإخراج المالٍ لَب من إخراج الرّكاة فال أعلم بّه. 

فالمقصوةٌ أن ما ك الواجبٌ إلا به وهو في مقدور المُكلَفِ وتحتَ 
استطاعته؛ فإِلَّه يجب عليه. ما ما لا يمٌ الو جوب إلا به؛ فإِلّه لا يجب عليه. 

وقول ال فب: (إِمّا غير مقدور للمُکلف)» یمکتنا أن تعر عنه ب: I‏ 
الوجو بُ إلا به). 

کا ایا و ا ی ا ا چ ا ا 
- على خلافي بين الفقهاءِ في تحديدِ هذا ا ا 
ذلك؛ فلا يَلرَمنا أن نادي الاس لحضور صلاة الجمعة؛ أوسا نم الوجوت إلا 
به لیس بواجب. 

EAN‏ ا و مِنَ اليل 
وَعَسل جُزءِ و من الرَأس: َه وَاجِب؛ لوقف التَمَام عَلَه). 

هذه الأمثلة التي ذكرها المُولف جيدة ومتنوعة: 

-فالشّعيٌ إلى الجمعة واجبٌ؛ من باب : (ما لايم الواجب إلا به فهو واجب)» 
E TRT‏ 


-وصوم جزءٍِ من اليل واجبٌّ؛ لاله من باب الاحتياط. 


E ر‎ E 5 سج‎ . 


- وعَسْلُ جزء من الرس واج مع أن المطلوبَ غسل الوجه فقط لكنْ 
ا فو رای ااا کی غ الد 
وهذا کله ما لايََمٌ الواجبٌ إلا به 


مالا الراجت إلا 4 بش إلى قسن 

١‏ -قسم منفصل عن الواجب: كالسّعي إلى الجمعةء والوضوءِ للصلاة. 

۲ -وقسم مُتصل بالواجب: كصوم جزءِ من الليل» وسل جزءِ من الرس مع 
الوجه. 


@ ® @ 


NAN i 
شت ورا ص وای ی د بوا‎ 3 
UO 


02 صرب ا د مم رص 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 

لو بهت أخنه اة تق أو و مي بِمُذَكاة: وَجَبَ الْكَف؛ ا 
الْحَرَام. 

لو وَطى وَاجِدَة أو اكل قَصَادَفَ المُبَاحَ: لَمْ يكن ءُ ماعا لِلْحَرَام باطِتاء ِن 
ظَاهرًا؛ لِفعل ما لَيْس لَه 

هله السا هي شما سا ا ا اواج اه فهر وا لا 
بالعکس؛ يعني: (ما لا ب يم ترك الحرام إلا به فترگه واجت). 

ومثل لها المُوَلّفُ بمثالين: 

[۱] (لو اشتبّهت اخ اج 

فلو ذب شخص ليخطب فتاه لتفسه» فقالت له إحدى النساءِ الكبيرات: 
(أشكٌ أن والدتّك أرصَعنْهاء لك لا آذك تحديدًا هل هي هذه الفتاةٌ أم أختها). 
أذ والدت إا ار ضعت عة افا المر اة ها أو أر ضعت أغتها فعا 
ا ت اة من ال اعت فقول ا کا 

-عن إحداهما؛ لأنّها أخته من الرضاعة. 

- وعن الأخرى؛ من باب الاحتياط؛ لأنَ ما لا َم ترك الحرام [وهو نكا 
الأحت] هف ةوا 

لکن لو جاء شخص من «الدَمّام» ليخطبَ فتاة من «الحَرْج»» فقالت له امرأةٌ 
کر( أن رالك رت Eee wT‏ له: يحرم 
عليكٌ بات «الحَرْج»؛ لاحتمال أن تكون أحتَكَ؟ ۰ 


شج قرا DBA DAE‏ 
ا ای اک ا 


الجرا ت رن ل دك ر لدو غ مور وی هاا ت 
هذا لا ينظرٌ إليه. 


لكل إذا كان الاشتباه محدودا مقَدَرَا؛ فهذا ينظرٌ إليه. 


[۲] (لو اشتبّهت ت ميته بمدًكاة. ..(. 


و و 


أي : لو وجد شخص ذبیحتين» إحداهما مُدَكَاة والأحرى مَيْتٌ يج زم نها ماتت 
قبل أن ثَدّكّى» لكن اختلَطتُ عليه الأمورٌ فلا يدري الميتةً من المُذَكَاة؛ فنقول له: 

قال: (فلو وَطِى واحدة» أو أكل» فصادَف المَباحَ: لم يكن مُواقعًا للحرام باطتاء 
لكن ظاهرًا؛ لفعل ما ليس له). 

الأحكام السرعيةٌ تجري على الظّاهرء لا على الباطن؛ لأنٌ الباطنَ لا يعلمُ به 
إا کیا قال غلب الکاد راشا ے وا آنا بهن زک رة إل 
ولعل بعکم أن يکود أَلْحَنَ بحُجَته ِن بعض» وأقضي له على نحو ما أسمع» فمن 
قَصَيتُ له من حق أخيه شيا فلا يأخذ فإِنّما أقطَمٌ له قطعة من النّار»“. 


@ ® 


(€ وواه الخارى (۹۹۷): 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 

وَبمَعتاه: 

A 

-والستة؛ وهي : الطريقَة وَالسَيرَةُ لن : حص بمَا فُعِلَ لِلْمُابعة كَمَط. 

-وَالتفْلٌ؛ وَهُوَ الرَيادَة على الْوَاجب. 

ذگر المُوَلُْ المندوبًَ» وهو قريب من الواجب» لكنٌ الفرقٌ بيتهما: أن 
الواجبٌ بُعاقَبٌ على ترکه» بیتّما المندوبٌ لا عقابَ على تركه. 

کما يشت ركان في أن كلا منهما يطلب فعله: 

-فالواجبٌ يُطلَّبٌُ فعلّه على سبيل الإلزام. 

والمندوبٌ بُطلَبٌ فعله ليس على سبيل الإلزام. 

ل ا ا ا ا ان 
لشيءِ واحد. 

وكذلك (السَة)؛ فلفظ السَنّة يأتي عند الأصوليين وعندً الفقهاء بهذا المعنى» 
فيقولون مثلا: حكم التسبيح بعد الصَلاة أنه سء وكذلك حكمْ صلاة ركعتين بعد 
ارو ۰ 

والسَتَنْ درجات: فتو جد سنه مُوكّدة؛ كالرّواتب التي واضّب عليها ال جلاف 


و روو uf AR”‏ ,و 
والوتر» وسنن غير مؤكدة» وسنن مطلقة» وغيرها. 


شیچ اا NEES‏ ا ا E‏ 


8 3 ِء 3 ‌ ك 

وقال: (والتفل)؛ أي: التطوع المُطلقَ (هو الريادة على الواجب). 

فمثاا: لو کان الإمامٌ راكعّاء وسح ثلاث تسبیحاتٍ؛ فقد فل الواجب» وما زاد 
على هذا الواجب من التسبيح فهو المندو“ 


@ ® 


)١(‏ فائدة: الريادةٌ أو لتقل الّذي لا ينمك عن الواجب» يأخٌ حكم الواجب؛ فلذلك مَن جاء محرا 
وأدرك الإمام في آخر ركوعه [وهو القدرٌ المُتَمَق على أله مندوبٌ]؛ فإِلّه قد أدرك الواجبَ؛ لأنْ 


1 ر ھت eo‏ 
الصَحيحَ أن الواجب لا يتجزاً. 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


وقد سَمّى الْقَاضِي ما لا يمير من َلك گالطْمأيتة في ال زوع وَالسُجُود وَاجباء 
بمَعْتى: اهباب عَلَبْها تَوَابَ الوَّاجب؛ لِعَدَم التَمَيّز. NIE‏ 


يعني أن أبا الخطًاب يقول: إِلّه ليس كذلك» على قول انر ألحقه القاضي أبو 
یعلی بالواجب» قال: إِلّه لا یتمیژ 

اَم ما إن كان التل يمير عن الواجب فإِنّه ليس بواجب؛ مث السََة بعد الصلاق 
فإتها لا تتميز؛ لان السلام يفصل بيتهما. 


@ %2 @ 


شکچ دا یا 0 کی الکو 


قال المُصتف - رحمه الله تعالی -؛ 


م 2 0 2 ا e‏ َ 
(والفضيلة. والافضل: کالمّندوب). 


آرت ماقا ا ع عا الات ادا العام والشراب والتوم» 
فالسُّتَن التي تُروّى عن الرّسول اة في ذلك من باب الآداب» ويُمكننا تسميتها 
ب(الفضائل). 


@ @ @ 


۹ 5 ا ا ر 
e‏ چچ را صو ا تكو 
قال المُصتف- رحمه الله تعالى : 
و ا EY‏ لمَمْنوعٌ. 


-وَالْحَرَامَبمَعنَاهٌ. 


-وَهُو ضِد الْوَاجب: ما عاقب عَلّی عله وياب على بزو 
َيدَلِكَ: يَستجيل گن الشيْءِ الْوَاجِدِ بالعَيْنِ وَاجبًا حَرَاما؛ كالصلاة في الدَارِ 
المَعْصوبَة في صح الروَايَيْن. 
وعد من صَخُحَها: النهي إه 
١‏ إلى دات المَنهي عَنه: فيضاد وجوه 
۲ - أو إلى صِقَيه؛ الصََاة في السكر وَالْحَيّْضٍ وَالأَمَاكِن السَبْعَق رَالْأَوْتَّات 
الا 


-فسماه آبو حَنِيفة: فاسدًا. 

- وَعندَتاء وَعِند الشَافِعِيٌ: ا مِنَ اقم الأَول؛ لان المَنهي عَنه تفس َه 
الصلاةء وَلِدَلِكَ بَطْكّث. 

۳- أو لا إلى وَاجِدِهنْهُمَا؛ كبس الحرير قن المْصَلّي فيه جاع بين الْقَربة 
و 2 ات ۲ 2 ّ 
وَالمَكروء بالجهتيْن: ب 


هذه مسألة (الحرام)» بدأالمُولّفُ بهذا القسم» وعرّفه في اللْغة فقال: (المحظور 
هو الممنوع). 
ومن مُرادفاتِ المحظور: الحرام فيقال: هذا محظور أو حرام 


خت را صو ی جا رصان 


والحرامٌ ضد الواجب» وقلنا: الحرامٌ يمار بوجود العقاب على الفعل. فتوجد 


و 


سے 
کا 


ضِدية بین الواجب والحرام» بمعنی: اتّھما لا یجتمعانء فلا یمک أن یکو الشَيءٌ 
الواح واجبًا مُحرَّمًا في وقتِ واحيٍ. 

ولا بد أن تيد هذا فنقولً: (الواحد بالعين)؛ لأن الواحد بالجنس أو بالتوع 
یکن ان یکن راتا راجا ۰ 

- فالصّيامٌ واجبٌ في رمضان» ومُحرَمٌ في العيد. 

- والسجودٌ واجب لله في الصلاةء وحرامٌ للصنم. 

دن فالواحدٌ بالجنس یجو أن یکونَ واجبًا حرامًاء لن بالعینِ إِمَا حرام أو 
واجب؛ فالشجوڈ نلھ لا یکون إلا واجباء والشُجود للصّنم لا یكون إلا حراما. 

من الأمثلة التي ذرها المُوْلّفُ: الصلاةٌ في حال السكر أو في حال حيضٍ 
المرأةء أو في دار مغصوبة: لا تكون إلا حراما. 

فلو اغتصب إِنسان آرصًاء وصلّی فیهاء مع آنه کان بإمکانه أن يُصلَيّ في آرضٍ 
حلال» أو لبس ثوب حریر» وعندّه ثوب آخر؛ فما حكم الصلاة حيتئز؟ 

هذه هي مسألشنا؛ أي: هل يمكنٌ أن يكو الشَيءٌ الواحدٌ واجبًا حرامًا؟ 

فنقول: الصّلاةٌ في الذَّار المغصوبة حرام بالنّظر إلى وقوعها في الأرض 


ى 2 8 e‏ ء۶ ۶ وس ٤‏ 
المُحرّمة؛ لأنها مغخصوبةء وجائزة ومشروعة لأنّها أفعال يقرب بها إلى الله. 


فمن نظّر إلى أنه أفعال وقعت في أرض مُحرّمة؛ قال: هذا نوع من أنواع 
الغصب» فهذه الأفعالُ صلا لا تكون فَربة إلى الله بل هي حرام؛ ولذلك فان هذه 


ت Se‏ 4 » »3 » 
الصلاة غير مشروعة وغير صحيحة. 


شج تا a AE‏ ا 4 ٤‏ 
کد ص ا قا و صم رس 


وكذلك قال فى الصلاة فى الحرير؛ قاإنه لا يجوز له أن يلبسة» قضلا عن أن 


صلی فيه فصلا غير 
أا الّذين قالوا: إن الصّلاة في الذّار المغصوبة أو في الحرير صحيحة؛ 
فقوا بين فعل اللاو تفيهاء ويي كونه لابا الحرين أو مختوبا الأر الى 
ù 2‏ 2 


صلی علیھاء فال یام علی ذلك لكر اللا صحیاٌ حاص إذا اكتمَّلتٰ شروطُها 
وأرگانها. 
لذلك نقول: من صحَّح يِن أهل العلم الصلاةً في الدَّارٍ المغصوبة, أو في ثوب 
الحرير؛ فإنّما نر إلى جانب العبادة والطَاعة والقَْبةء ومن نظّر إلى جانب الأفعال 


N‏ کک 
e‏ انواع: 


مغاله ال راك وارك ق ادير ا بك ادا حا آبداء فی ای مکانِ 


الترعٌ الثاني: ما كان المنهي عنه لصفة 


قالرمانة ا٠‏ الصيام في يوم العيلى والبيع وقتَ التداءِ يوم الجمعة وكذلك 
الأوقاتٌ الخمسة الْتى تُهينا عن الصّلاة فيها؛ فهذه حرمت لأجل الرّمانِ. 


شج ق 9 فعا و A‏ ا 
کک اقا اا ار ا 


- والمكانية مثل: الأماكن السبعة"“ التي تُهينا عن الصَلاة فيها؛ كالمقبرة 
والمزبلةء وأعطان الإبلء وكذلك التي تهينا عن قضاء الحاجة فيها. 

فالصَلاة والصّيامٌ لا يهى عنهماء بل جاء التهِيّ لأجل صفةٍ ب صفة مُتعلقةٍ بوقتِ مُعيّنِ 
او مکانِ مُعيَنِ. 

وضابط هذا التوع: أن يتَصوَرٌ كوه مطلوبًا: 

- فالصّيام في يوم العيدِ منهيٌ عنه لأجل الرّمانِ» لكنْ يتصوَرٌ أن يكونَ مطلوبًا: 
في رمضادَء أو دَطوعًا في غيره. 

- والصّلاة في المقبرة منهيّ عنها لأجل المكانِ» لكنْ لو خرج عن المقبرة إلى 
العسجة آي إلى بت صخت الصلاةء و كانت مطلية. 

انوع الثالت: ما تُهيّ عنه لوصف غير مُلازم”. وقد ذكَرنا مثاله ِن فَبْل» في 
ا شس لمو رق ارت لغری 


@ ® @ 


(۱) روی التّرمذیٌ )۳٤١(‏ وابنٌ ماجه )۷٤(‏ عن ابن عمرّ - رضي الله عنهما -: أن رسول الله لا 
نھی أن بُصلی في سبعة مواطنَ: في المَربَلةء والمَجُرّرة والمَقَبَرة» وقارعة الطريق» وفي الحمَّام» 
راع الل :فر ريت ال 

(9) أمّا المنهيٌ عنه لوصف ملازم؛ فهو المذكورٌ في انوع الّاني. 


کے e ٤‏ 0 8 و 
شت فی ورا ص وا یی فصو 

قال E‏ الله تعالى -: 

ا ا 2 ° ھر ت ت ً ر 

وَمَكروه وهو ضد المَنْدوب: ما يقتضِي تر كه الثوَابَ ولا عِقَابَ عَلّى فِعْله؛ 


ےه 


کالمَنهي عَنه نهي تنزيو. 


المكروةٌ ضدٌ المندوب» والمكروه قريب من المُحرّم» لكنٌ الفرق بيته وبينَ 
المحرّم: ن الحرم يجب فيه التّرك» والمكروة فيه التَرك٬‏ لكنْ 
یمتارٌ المکروه بأنّه لا عقابً فيه على الفعل» وق مع الحرام في أن کاڈ منهما 
مطلوبٌ تركه: الحرم على سبيل الإلزام» والمكروةٌ على غير سبيل الإلزام. 

قال: (كالمنهيٌ عنه نهيّ تنزيه)؛ مثلّ: النّهي عن الصَلاة في بعض الأوقاتِء 
والنّهي عن الصلاة حاقبًا أو حاقاء والغرف قائما والقرانِ في بعض أنواع العام 
رر اك . 


@ ® @ 


ی بن ا 
ص کے بع ورس رسا وا ر ا 


E ys 
ما کان وقته المُعَین يزيد على فعله؛ کال لصااة وَالْحَ).‎ 

ووشختا هذا الثال وقلنا: إل صلا؟ اهر ميلا يمك أداؤها في أُولِ لوقت 
آو في وسطه» آو في آخره؛ لان الوق يه يتسع لفعل الصَلاة أكثر من مرة. 


وأيضا الحج وقتّه وا a‏ 
ِن أنواع الواجب المُقَيّدِ؛ أي: الذي له حدٌ ووقت ينهي إليه. وأفعال الح لها 
رقت دا به ووت تی غا ريي الجمار كن آن برس الحا الجمار ف 
وَل الوقتِ حينَ الرّوال» آو بعد ذلك بساعةٍ أو ساعتين إلى المساءء أو في اليوم 
الثاني أو إلى نهاية أيّام الرّمي. 


وكذلك طواف الإفاضةء والوقوف بعرفةء وكثير من أفعال الحجٌ: لها أوقات 
مُحدّدةٌ شرعًاء لكتها أوقاتٌ مُوسعةء يمكنٌ إيقاعٌ العبادة في بعض أجزاءِ تلك 
الأوقاتِ: إمًا في أولِهاء أو في وسطهاء أو في آخرها. 

وبهذا نصل إلى نتيجة مم مَهمَةَ -وهي من اللَطائفِ- :أن الحجٌ يصلح مثالا للأنواع 
اللاثة: للواجب المُطليء وللواجب المُْضيّق» وللواجب المُوسع. 

-فكونّه مثالا للواجب المُوسّع: لأ بعص أفعال الحجٌ يمكن إيقاعًها في اول 
الوقتِ» أو في وسطه» أو في آخره. 


-وكونُه مثالا للواجب المُضيّ: لأنّه لا يمكن أن يقوم المسلم بالحجّ 


= چ ا ا ولا a‏ 0 و 
E Ol‏ شکچ را NIE‏ 
مرّتين في السّنة نفيسها؛ لأن الوقتَ لا بتع إلا لحَجّةٍ واحدة» فهو واجبُ 
- كما د واجبا مطلفا: وذلك بالنظر إلى آله متی ما تمگن المُكلّفٌ من 


ت 


ولَوفّرت شروط الاستطاعة؛ تَعيَّ عليه أداءٌ الحجٌ؛ كوجوب الكمًاراتِ والنذور 
وإخراج الركاة. 

# وقد اختلف العلماءٌ والأصُوليُون في الواجب المُطلق: هل يعي فعله على 
الفورء أو بجور فيه التراخي؟ 

٭ وميزة الواجب المُوسع: أله لا إِثمَ على من أخره» بشرط أن يكو عندّه عزمٌ 
ا ا 
عازمًا على فعلها n‏ فيه أَبدًا. 


E 
CC 
01 


* 3 م ثلدڈ ¢ » 2 
# تنقسسة مسال أصول لفق إلى ثلاثة أنواع: دل وقواعد ومسائل. 


وهذا التقسيم ريح جدًاء ويتميرٌ بالوضوح والصبط. 

التوعٌ الأرل: الأدلة؛ وهي: E e‏ 

التوعٌ الثاني: القواعدٌ [قواعدٌ الاستنباط]”؛ مثل: الأمر للوجوب» والعموم 
وصيه» والمنطوقٍ والمفهوم» ونحو ذلك. 

انوع الثالث: هو مايُمكن أن نطلق عليه: (مسائل)» وهي المسائل التي 


وو 


تمل فضابا عرف ية في أصول الفقوء فليست هي من قبيل الأدلَة ولان قبيل 


(۱) فأيَامُ الحجٌ وقت لفعل الحجٌ مرَةَ واحدةء كصيام رمضانَ في شهر رمضانَ فقطً. 
0 قراغ الاستياط غاص بان من الأدلة تص رض الاب والة 


شج ا 9 فعا و کک ا 5 
م اق كو ا 


القواعد الاستتنباطة؛ مث : مباحثِ الحكم التكليفيٌ والوضعيٌ» وشروط التكليفِ» 
راله در خرالدر رر وسا اال تسا تكبا واا ةا 


في أصول الفقه. 

# وإذا نظَرنا في أي مسألة من أصول الفقهء نستطيع أن ُصتمَها هذا التصنيفي: 

(مسألةٌ الواجب)ء من أي الأنواع الثلاثة؟ 

ج: من التّوع الثالثِ: (المسائل). 

-(دليل الاستحسان)» من أي نوع؟ 

ج: من انوع الأوًل: (الأدلّة). 

-(قول الصحابنٌ). 

ج: من الأدلّة. 

-مسألة (دلالة مفهوم المخالفةء وأنواعه). 

-من التّوع التاني: (قواعدِ الاستنباط). 

# بهذا نستطيعٌ أن صف مسال أصول الفقه إلى هذه الأصناف الثلاثة: أدة 
وقواعدً» ومسائل. 

# ولا شك أن الأول مهم والثاني“ خادم للأوَلء والثالك مُكمّل وتاب 
ومُلحَق بمسائل أصول الفقه. 

سال مالا ّ إلا به ففعلّه حرام)» هل القاعدةٌ بهذه الطَريقة 
صحیحةء آم لا؟ أم O‏ يم الحرام إلا به فت رکه حرا)؟ 


(1) وهو قواعدٌ الاستنباط؛ لأها تعلق بتصوص الكتاب والسَة. 


ج: القاعدة الفقهية صِيعَتّها: (ما ادى إلى الحرام فهو حرامٌ)» وما أدّى إلى 
الواجب فلا یزم اَن یکونَ واجبا؛ فقد یکون واجبًاء وقد لا یکون واجبًا؛ أن 


الواجبَ قد يقع بأكثرَ مِن صورة. 

إن طرق الحرام كلها حرا ولك طرق الواجب والوسائل المُفضية إلى 
ا ا 

مثالٌ: شخص تَعيَنَ عليه الححٌ» يُمكنّه أن يذهب إلى الح عن طريق البرٌ أو 
عن طريق الجر ولا يتعيْنْ عليه لبر ولا الجوء بل يخير ما شاء منهما. 

إِدن» ما أذّى إلى الواجب؛ فا ی ا فل لا بكرن واا إلا دا کان 
الواجبٌ لا يََمُ إلا به. 

1 سؤالٌ: بعص الأدلَة في أصول الفقه تكون أحاديتٌ ضعيفةء وذگر حديتٌ: 
«أصحابي كالنجُوم» ا ا 


ور وو 


ج: : هذا كأنه يبه إلى هذا الأمر؛ وهو الحذرٌ من هذه الآحاديثِ. 
e‏ و ا م Fe RD ET‏ 
[] سؤالٌ: هل يُمكِنْ أن بقالّ: إن فيد عدم الحاجة وقولّه: (مع القدرة؛ َد 
واحده فيكون قولّه: (عدم الحاجة) وصمًا كاشمًا؟ 
ج: لا دري كيف يكونٌ وصمًا كاشمًا؛ لان القدرة هي الاستطاعة» وعد 
الحاجة شىء آخر. 
î‏ ا ت 2 
[] سؤال: ما الفرق بين النفل» والرّاتب» والتطوع؟ 
e‏ 
والقَل والتطوع بمعتّى واحيٍ وإِنْ كان بعصهم يَصطلِح على أن 


ت 
لتطو 


BAIS AE شت 5ا‎ 


أعمٌ يشمل جميح نوا المُستحبًاتِ, والفلّ حاص بالزيادة على الواجب» وغل 
اذكو الو ف : الطمأنينة في الركوع والس جود وزيادة عد السبيحاتِ التي 
ذکرناها. 


1 سؤالٌ: کیف یمک توضیځ: (ما بیِمٌ الوجوبٌ به فليس بواجب)» و(ما لا 
م الو اجب إلا به فهو واجث)؟ 

ج: (ما لايم الوجو ب إلا به)» هذا من الحكم الوضعيٌ. 

- فمثلا: لايم وجوت الحجّ على السخص إلا إذا حصلث عنده استطاعة 
ومَلَكَ الرَاد والراحلة؛ فهذا ليس إليه. 

- و(ما لا یہ يتم الواجبُ إا به)؛ لأنَ هذا في مقدوره وتحت قدرته؛ فهذا من 


الحكم التكليفيٌ. 


@ ® @ 


شج ا AL‏ س س ر لزا 
[قال السيخ]: نسيتُ أمرًا مهما جدًا في التعريف بالكتاب؛ وهو مُهْمٌ في قراءة 


أو دراسة أي كتاب: سواءٌ من الكت الشرعيّةء أو الفكريّةء أو التَحويَةء أو اللغويّة.. 
وهو: الَظرٌ في مصدر الكتاب» ومن أينَ أحذ المُوَلف كتابه؟ 


فأحیانًا يصرّح الولف بالمصدر في مة مقدمة الكتاب» أو في ثنايا التقلء 
فیقول: اغتمدت في هذا الكتاب على كذا وكذا. 

- وأحیاًا لا يُصرّځ» فیکون مصدژه کتابین» أو ثلاث كتب» أو أكثر. 

وهذا الكتابُ كما ذگر المُولْف» أخذه من كتابه - الذي لم يَصِلّ إلينا -: 
«(تحقية تحقيتق الأمل) . ويبدو من خلال هذا الكتاب أن «(تحقية تحقيق الأمل) استفاد فيه المؤلّفٌ 
عل ین اب اروضة التَاظر» لابن قدامةّ فالکتابُ فیه تأر واضح بکتاب 


امة. 


E: 


ابن 
كما استفاد من كتب الشافعيّة في الأصول» وأشهرٌ الكتب التي يمكنْ أن يكونَ 
المُولّفُ اطلَع عليها وأخذ منها واستفاد: «مُختصَرٌ ابن الحاجب» و«مُختصرُ 
البيضاوي)؛ فيُوجَدٌ توافق في بعض الكلام. وإن كانت مختصرات البيضاويٌ وابن 
الحاجب لفق مع ابن فُدامة؛ لان ابن فُدامة أخذ كتابه أيصًا من كتاب «المُستصمًّى» 
للغزالي» وان الحاجب والبيضاوی أيضا استفادوا كثيرًا جذامن الغزالي. 


فال صد لافار رالاعا جاتب المصا ر و م رار وال ف 


@ 2 @ 


2 7 
NEGA‏ 
SS DWA‏ ر کےا د ع ر سے 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


OP 
o < 
UO 


1١ 


و ر a‏ :ا تر اي د »° ےه ا 2 
وَمُبَاح - وَالجَائِز وَالحَلال بمَعْتاه -؛ وَهو: ما لا تعلق بفِعلِه أو تركو ثاب وَلا 
عقات. 


ت 


3  » 2 0 E 2 

نتقل المُولفٌ إلى القسم الخامس من أقسام الحكم التكليفيّ» وهو: المباخ. 

RS A O 

2 و 2 ر 

وقال المُولف: (والجائز والحلال بمعناه). وهذا الكلامٌ صحيخٌ من وجو؛ 
يعني: له وجاهةء لكي الغالبَ أن مُصطلَحَ (الحلال) بُطلق على الجائز» وعلى 
المباح» ولك الحلا أوسع؛ لأ اه اة وال ف و ا 
وکاک 4 فجعل الحلا مقاب الحرام» فھما قسمانِ: آمًا حرام آو ا فما لم 
یک راما فهو خلال 

2 

س: ما ضابط (الحلال)؟ 

فیدخل حت (الحلال): الواجت حلال والمندوبُ حلال» والمكروه اشا 
حلالٌء والمباځ حلال. 

إَِنِ الأقسام الأربعة كلها تدخل تحت قسم (الحلال)ء والحرامٌ هو الحرامُ 
فقط» والجائڙ مله أيصًا. 

قال: (وهو) أي المباځ: (ما لا تعلق بفعله أو ترکه ثواتٌ ولا عقابٌ). هذا هو 
المباح المُجرد. 


(1) سورةيونس:04. 


شج ا یع وا س س ر لکا 
وينبغي هنا أن تُريل الإشكالّ الكبيرَ حول (المباح): 
فالمباځ إذا کان مُجرَدَاء وهذا قلیل جدًا [یوجدٌ ولكتّه قليل جدًا] أن يوج 
مباح مُجرد؟ ي بعلي أن قعل إنساں فعلا من الأخعال العادةء و ل يقصد به اللوصل 


ار 

أا إذا قصد به التَّوصّل إلى آمر آخرَ؛ فكما هي القاعدة: (أن الوسائل لها أحكامُ 
المقاصد). 

فالئی برک السار إا أن يذهب بها إلى المسجدِ, أو إلى مر مندوب» أو 
إلى أمر مُحرّم؛ فركوبُ السَيّارة-أو المشيْ والحركة-وسيلة» ومن الأفعال المباحة 
a aS‏ 

فإذا اقترَدَت اليه بالمباح» أو صار وسيلةً؛ خرَج عن هذه القاعدة. 

إِدّنْ٬‏ متی یکو ن المباځ مُباحا؛ أي: لا تعلق به لا ثواتٌ ولا عقا ولا مد 
ولاذمٌ من جهة الشارع؟ 

ج: إذا كان هذا المباح مُجرَدا عن كونه وسيلةء ومُجرَدا عن القصل والنيّة. 

6 ب دغ اللا وال فا ل تع به رات ولا عقا فان يت آذ 
تفعل فافعل» وإ أحببت أن ترك فاترك. 

فن أحببت أن تأكلّ» أو تشربَ مء أو تلبس ثوبًاء أو تمشيّ في الطَريق» أو 
تركب السَيّارة؛ ا وات 

-متى ينتقل عن حكمٌ هذه الأشياءِ عن الإباحة؟ 


ج: إذا اقترن به ذا المباح إا قصد وني فنقولٌ حيكَإ: «إلّما الأعمال بالْيّاتِ»» 


E 
کما ورد في الحديث» أو حسَبَ القاعدة المعروفة: (الأمور بمقاصدها).‎ 


أو اقترّن بفعل هذا المباح الول إلى أمر آحَرً: إا إلى مُحرّم» أو إلى مكروي 
ê ٣‏ ٍَ ا چ 4 َ 34 ِء 
او إلى واجب؛ فتاخحذ الوسيلة حکم مقصدهاء والقاعدة: (الوسائل لها آحکام 
المقاصد). 


إذن» ما لا تعلق بفعله أو تركه ثوابٌ ولا عقابٌ هو المباح المُجرَدُ الذي لم 


رد وما قافن اا 


@ 2 @ 


غر درن ورن 


ال الف حا 

َد تلف في حُكم الأغيانِ القع بها قبل الشرع: 

E‏ بي الطاب ا الإباحة گابي ا کی 
-وَعِنْدَ القَاضِي» وَابن ن حَامِل وَبَعْض الْمُعَرلة: الْحظر. 


ی و د 
-وتوقف الَْرَزي وَالأَكترُونً. 


هذه مسألة يطرحُها الأصوليودء وهي في الحقيقة مسألة تبدو غير واقعةء وهي: 
حكمٌ الأعيان المُنتفَع بها قبل الشرع”. 

- ما حكمُ الانتفاع بالتباتاتِ» والأطعمةء والملابس» وغيرها؟ وهل وجد 
وقٹ لم پوجد فيه شرعٌ؟ 

ج: یقولٌ الله - سبحانه وتعالی -: ون مَ نة ا حافا ذب 4 فلا يمك أن 
يوج وقٽ لا شرع فيه. 

ولمّا هبط الله آدم وحَرَاءَ إلى الأرض؛ EE AEN E‏ 
ابی عدو زا با کک می شی ن ای هدای کیل وک بش 4 فارع 


موجو ولم تخل الأرض من : نذیر بدا 


(۱) أمّا بعد الشرع؛ فقد عرفت الأحكام فلا يُوجَدٌ شيءٌ ذ في الشّرع إلا وحكمُه معروفٌ : إا حلا حلال أو 
حرام» كما قال - عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ -: «الحلال بره والحرامٌ ّا . 
(۲) سورة فاطر: .۲٤‏ 


(۳) سورة طه: ۱۲۳ . 


شک کا ر سر 5 ا الكو 
فافتراض هذه المسألة = غير صحيح في الواقع» وقد نله على هذا الأمر شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 


E ETO‏ 4 ت 
وإن كان توقف الخرّزي والأكثرون» وقول الجمهور آنها على الإباحة» لكن 
كما قلنا لكم: وقوعٌ هذه المسألة أمر بعيد. 


@ ® @ 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


° 


ووضعيةء وهي أرَبعة 

َحَدما: ما يَظْهَرُ ب الحْكمُ. 

رالثاني: الصجيح. 

وَالثَالث: الْمْنْعقدٌ. 

َالرَابعّ: الْعَْيمةء وَالرخصة. 

هذا القسيح في الحقيقة غريسّء ولا يوج في كي الأاصول به الطرياق 
ا مط وهر کا صنعة» وف وقد ذگرتٌ لکم قبل 

تقسيمّ الغزاليّ لمسائل علم أصول الفقو» ذ ففي التقسيم لا بد أنتجمَع م الأصناف 

في شيءِ واحل. 

Fa SS 
وهذا کلام چا وسائغ لا غبار عليه‎ e بالعاّة والسّبب الشرط‎ 
(الصحيح)» تَمٌ قال: (الثالت: المنعقدٌ)ء والرَابعٌ: (العزيمة والرخصة).‎ 

التوعٌ الثالتُ: (المنعقد)؛ لم جذ أحدًا من الأصوليين - حسَبَ معلوماتي - 
د داك ساس اا 

ولعل بعضکم بحت ویفیدنا - إن شاء الله بالمرجع» إن وجّد أحدًا ذگره. 


@ 2 @ 


(۱) قد يقول قائل: (لا مُشاحة في الاصطلاح» ولا في التقسيم)ء فلا بأس بذلك. 
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BASES 
1۷ E ا ب و ےا د ع رکا‎ 


قال ا ج الله تعالى -: 


۾ سرد ê‏ 
شت ور 


0 
O 


ي 


وهو نوعان: 

[1] عل 

م فل گالْكَسر لِلانكِسار. 
َل إِباته. وَهَذًا أوْلّى. 

ذگر المُصتفُ ما يظهرٌ به الحکم وذگر تحته نوعین: العِلَةٌ والّبِبَ. 

-العِلَة: أكثر الأصوليّين يذكرها في باب القياس؛ لأنّها ركن من ركان القياس» 
بل هي الزن المُهِم فيه. 

- كما يذكرّها بعض الأصوليين في هذا المقام؛ لان العلَة تأتي بمعنى السّبب» 
والسَببَ يأتي بمعنى العلّة» فهما من الألفاظ المتراوفة. 

وكلامنا الان ليس على الياة ا هي رکڻ من أرکانِ القياس» بل تكلم 2 

# ذكر المُوَلّف أن العلَةَ تنقسم إلى عقلية وشرعية. 

- العلَةُ العقليةً: كالكسر للانكسار. 

والعلَة العقلية لا تلف ولا تختلف؛ فالكسرٌ علَةٌ للانكسار؛ فإذا ريت كرسي 
مسرا أو مار مضتو ار ع اف وك ا وا طا ره اران 
سيّارة أخرى صدَمتهاء أو أنَّها اصطدمت بحائط أو شيءٍ من هذا القبيل فانكسرت. 
و 


چ ا e‏ کک ا و 
شک فل را اص وان یی انوا 

وال ار هاف کات الاس وذ النص ها هي المح 
لذي علق السرِعٌ الحكم عليه» أو الباعتُ له على إثباته. 


@ ® @ 


5 ۷ ا قرا | 
فو ولا ا 4 
,سے با E‏ قلا کے 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


EE AY E TIR 

-فیما بقابل المْباشر؛ گالْحَفر ٤‏ مح التروية. 

-وفي عل لَه المي ف في لقتل لِلْمَوْتِ. 

-وَفي الَو بدُونِ شَرْطِها؛ گالتَصَاب بدُونِ الْحَوْلِ. 

- رفي الْعلَةَ تَفيهًا؛ کالقتلِ لله لِلْقَصَاص» KOA TE RT‏ 
أَوْصَافِ اة جُزْء السَبَبٍ. 

# َم فرق بين المُتسّب والمّباشر» وهذه المسألة يحتاجُها القضاةٌ وأهل القانونِ 
وأهل الفقه كثيرًا؛ فمثلا: لو َيل شخص؛ فإنّهم فيفرّقون بين المْباشر والمتسّب» 
ولا شك أن المْباشرة أقوى من التَّسبّبٍ. 

e E Ns Pes AT aE a a 1 

فلو حفر شخص حفرة لشخص أخرَء ثم جاء شخص ثالث فدفعه في هذه 
الحفرة وأوَعَه فمات» فالّذي بار عملكَةَ القتلِ وقام بدفع الشخص هو المباشُِرُ 
للقتل» وهو أقوى من السّبب [أي: أقوى من الذي حفر الحفرة]. وفي القاعدة 
الفقهية: (المباشرة تدم على السّبب). 

إن يأني الب بخقابي الشباشرة: 

# المعنى الثانى: (وَفى عِلَة الْعِلَة؛ گالرَّمى فى الْمَتّل لِلْمَوْتِ). 

:5ا حل موت قصال لاا حص الحرث؟ 

و م 


إِذَنْ» عله الموت هنا: قتل. 


شڪ عا ا ارو 
جن 5 ب و ےر 
س: كيف حصَل القتلٌ؟ [ما عِلَةٌ القتل ؟] 

ج: ری شخص شخصًا بسهم أو برصاصة» فقتله» فمات. 

فيطل السب على عة العَة. 


المعنى الثالث بط الت على الوا بدو ن شر طا بي خی لولم يتوفر 
السرط؛ كمك التصاب فإلّه سببُ وجوب الرّكاة. 


سؤال: سببُ وجوب الزكاة ملك التصاب» ويشترّط في ذلك حَوَلّان الحَول؛ 
فھل یمک أن نعکس ونقولّ: (شرطٌ وجوب الرَّكاة ملك التصاب» وسببُ وجوبها 
NS‏ 

الجوابُ: هذا لا يَصِح؛ فهناك فرق بين السب والشرط؛ فمثلا 

سب وجوب الصّلا زوال الشمس؛ كما قال تعالى: # آقرالص لو 
یں 04. 

-وشرطًها سر العورة» واستقبال القبلة... إلخ. 

-فهل نستطيع أن نقلبَ الشرطً سببًاء والسَببَ شرطًا؟ 

الجوابٌ: لا نستطيع أن نقلبَ؛ لأن السب يَتضكَنْ معتى مُناسبًا للحكم. 

حي أ وجب السار الرّكاة؛ نر إلى الغنى» فالُذي يملك نصابًا- وهو 
مبلغ كير من المال -؛ صارمن أهل الغنى واليسارء فناسب أن توب عليه 
دفعَ الرَكاة. 


آمًا مَن ملك نصابًا لمدة يوم أو يومين» او شهر أو شهرينِ» ثم م أفلس؛ فهنا ياتي 


اا 


)۱( سورة الإسراء: ۷۸. 


شج ا 9 فعا و ا ا قالۇ ل 
ا a‏ قالش ا 


OP 

و ا وور و ت ر ع ۲ ۹ 0 

الشرط كي بعزر ويقوي ويكمُل السب فيقال: لا بد ن يحول عليه الحول» فيستمرّ 
هذا النصات تحت ملك لمدة سئه كاملة. 


إِذَنء فالشرط مُكمُل وتاب للسّبب 


2 


۷١ 


۶ 0 0 ا و‎ PF 


[1] وجود السّبب. 

1 توفر الشروط. 

[۳] انتفاء الموانع 

-فمة فمشلا: تدرسون في المواريث: : سببً الإرثِ وشروط الإرثِ وموانع 
الإرثِ. 

-وفي الرّكاة: سببّهاء وشرطهاء والموانع منها. 

ی ج 

ولا يوج فرق بين المانع والشّرط بل هما شيء واحد لکن ب رون 

في التعبير: 


4 


- فإذا كان التعبيرٌ بطريقة الإثباتِ والإيجاب؛ فيْسمًّى شرطًا. 


وإذا كان بطريقة التفي والسَلْب؛ فيسكًى مانعًا. 


2 2 
ونقول: من موانع الإرث القتل. 
وهذه الأمورٌ الثلاثة يَنوقّفُ عليها وجو الحكم الشّرعيٌ» وكذلك الأمورٌ 
ا 


هه م 


Ae e:‏ کک ا و 
شک یا کو DENIS‏ 
-فالذي يريد الّجاح في الدراسة: لا بد أن تتحقق عند الأمور الثلاثة: وجودُ 
السببء وة الشروط وانتفاءٌ الموانع 
- والّذي يريد أن يعمل في زراعة التخيل ونحوها: لا بد من وجود السّبب» 
وتوفر الشروط وانتفاءِ الموانع 


@ ® 


BAIS E شت 5ا‎ 


وَمِنْ توابعهما: ارط وَخُو: اوقب على وْجُووو: 
إا الْحْكم؛ كالإْخْصَان لوجم وَيْسَكّى: شط الْحْكم. 
- أو عَمَل العِلَة: وَهُوّ رط الِْلَة؛ كالْإحْصَانِ مع الرنّى. 
يقار الْعلَة مِنْ حَيْث نه لايْرَمُ م الْحكم من وجُوده. 

Ek‏ للسّبب وتابعٌ له» وإذا كان الرجم - وهو الرّمي 
بالحجارة - سببه الرناء لكنْ يشرط له الإحصانث؛ ولذلك نقول: الحكم الذي هو 
وجوبٌ الرّجم: سبي الزن وشرطه الإحصان. ولذلك فان الول التي هي الرّنا- 
لا تعمل إلا بوجود الشرطِ فإ سكَيناها شرط الولّةء أو سكَيناها: ما يتوقّفُ على 
وجوده الحکم؛ قال: فیفارق الله من حيثُ إلّه لا يلرم الحكم من وجوده؛ لن 
اللرط لا عله شي 


#[مثال]: لو أن شخصًا کان مُحصَا؛ فهل پُرجَمٌ؟ 


الجوابُ: لا بُرجَمُ؛ لان سببَ الرجم لم يتور عند أصلاء فهو مُحصَنٌ لكت 

إذَنء فالِلةٌ في الحكم التي إذا دت وج الحكمُ هي الرًناء فمتى ود الرّنا 
e o‏ 

٭ [مثالّ آنَحرً]: كُلّما زالَّتِ الشّمسش؛ وجَبثْ صلاةٌ الظّهر. لكنْ هل يُصلّي 
اض كام عور و ا 

الجوابُ: لا؛ لان سرع لاببتى عليه حك ولا يلزم ن وجوده وجود الحكم. 


(۱) لأتنا قلنا: إن الحكم يشرط له الشروط الثلاثة: وجود السّبب» وكَوفرٌ السرطء وانتفاءٌ المانع. 


قم المُولّفُ الشرط إلى ثلاثة ة أقسام» فقال: 


1 علي الحاو ِْعِلم. 

٨1‏ وَلَْوي: كَالْمُقَتَرنِ بحرُوفه. 

[] وَسَرْعِيٌ: كالطَهَارَة لٍلصااة 

# ارط العقليً: كالحياةء فالحياءٌ شرط من شروط العل لان الميْتَ ينقطم 
علمه» وتنتهي آخر معلوماټه بموټه. 

# ارط اللخوي؛ وهو أذوات ارط الموجودة فى اللغة نح إن جى 

أكرَمثكً)» و«متى تجتهذ تنجخ)» فهذا شرط لوي يُوجَد فعل الشّرط وجوابُ 
الشرط. وهذاهو مقصوذ الأصولييّن بالشرط فإذا اطق الأصوليون الشرط 
فال يقصبدرةب هلاال [ ال رط الل اوهلا سحل عه ف مهرد 
الشّرط في باب المنطوق والمفهوم» وعندهم أيصًا مسألة التخصيص بالسرط من 
مُخصَصاتِ العموم. 

أمّا اللَوعٌ اثالث [السرطً الشرعي]؛ فهو إطلاف فقهيّء مُستعمَل عند الفقهاء 
في الخالب» وأحيانًا يستعملّه الأصوليّون حينَ يتكلّمونَ عن الحكم الوضعيّ 
ويريدون به الشرطً المعروفَ عند الفقهاء؛ كشروط الصلاةء وشروط الوضوءء 
وشروط الحج» ورو ال ورود النكاح» وشروط الإرث» ويجعلونه قسيمًا 
للسّبب والمانع. 


@ ® @ 


ا و 2 ا 
ثم قال المصنف -رحمه الله تعالی -: 


e وَالْمَابِع‎ 


كما قلنا لكم: هذا إيجابيٌء وذاك سلبی: 
- فإ عبرت بالإيجاب؛ كان شرطًاء فتقول: يُشترَطٌ عدم القتل في الإرثِ. 


وإن عبرت بالتي؛ كان مانعًاء فتقول: القتل مانم من موانع الإرث. 


@ ® @ 


شج تا DAE‏ ا ا 2 5 

قال المُصتف - رحمه الل تعالى -: 

َالْمَانِعٌ عَكْسه؛ وَهُوَ: ما يَوقّفُ | لسَبَبٌ أو الْحُكمُ عَلّى عَدَمِهِ. 

Os REA 

السَبّب: کالدین ن مع ملك التَصاب. 

انع الحُكم: و وهو هُوّ لوضف اماب لتقيض الْحُكم؛ گلخ بالسَفَر 

اا س 

7 ۳ ف ° 6 کے ر 2 ای ر م‎ a 

نم قيل: هُمَا مِنْ جُمالة السَبَب؛ لتوقفو عَلى وجُودِ الشرَط وَعَدم الَانِع. وَليْسَ 


a AR e ر‎ Te Fo 
لا يصح إلا إذا توسعنا في‎ SS القول بان (الشرط‎ 
المُصطلح؛ وهو ما ذگڙناء بل ِن آن وجو الشّيء يعو لی وجود سببه وشرطه‎ 
وانتفاء انه“ لك جعلّ الشروط والموانع جزءا ين الب أو بعص الكّبب فهذا‎ 

و و ر ت 2 ےس ۰ ا 

وذكر المؤلف أن وجود الدين مانع من وجوب الزكاة» وكذلك القتل مانع من 
الإرث» وأيضصًا السَفرٌ للمعصية مانع من الترخص: فلا يفطرُ وهو صائم» ولا يقصر 
ولا يجمع الصّلواتِ“ 


(۱) لاله لا يمك أن يوجد الشَيءُ إلا إذا وج سببه» وشرطه» وانتفى مانعه. 

(۲) من العجائب التي نسمعُها في هذا العصر: قول بعض العصاة الذين بُجاهرون بمعاصيهم مِن 
المُعْتينَ والمُغتياتِ وأضرابهم: (أسأل الله التّوفيق والإعانة)» و(أسأل الله أن بُوفقنا ويرضى عتًا)» أو 
يقولٌ في آخر أعماله الفسية: (والة من وراء القصي)! 
كيف؟ والعلماءٌ يقولون: (الرْححَص لا ثناطُ بالمعاصي)؛ إذ الرخحصة منحة وهبة وهديةٌ من الله عر 
وجلّ» فكيف يُهدِي الله ويمنح من تجرَأً على شرعه بالمعصية والمُخافة؟! فهذا لا يستقيم مع 


مقصود الشارع أبدًا. 
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شکچ فی با وا یی رکز 
قال المُصتف - رحمه الله تعالی -: 


E O E PAE 
لي لصجيح» وهو : المستقيم.‎ 
2 2 
yT 


رَاضطلاحًا فى العبادات: ما أجرَأً وَأسْقَط القَضَاءَ. وَعِند المُتكلمينَ: ما وَافَقَ 
که ر ١‏ 4 ت ا » e‏ 2 8 
الأمرّ. وَفى العقود: ما أفاد حكمَه المَقصود منه. 


O 


e 
ZADÎ 


VV 


0 


يرق الأصوليُّون بين الصحيح في باب العباداتِ» والصحيح في باب 
المعاملاتِ» وهذاتقسيم a‏ ۰ 

ففي باب العباداتِ نقول: هذه الصلاء صحيحةء أو هذا الام صحي» أو هذا 

وفي باب المعاملاتِ نقولٌ: هذا ابيع صحيحُ, أو هذا الاح صحي أو عمد 
الإيجار هذا صحيح شرعًَا ولا غبار عليه. 

الصحَةٌ في باب العباداتِ لها معتًى» وفي باب المعاملاتِ لها معَّى. 

- في باب العباداتِ: 

إا ال لك خم آنا توفت ذا ودا رل له ااك د 
فما م فرك إن صلا صحة؟ 

معناه: أنه قد بَرنّتْ ذْمَته» وسقط عنه التكليف بهذه» وخرَج من العَهُدة» وسقَط 
عنه القضاء؛ فهذا معنى الصحَة في باب العباداتِ؛ ما أجرَأً وأسقطً القضاءَ. 

- وفي العقود: عقود النكاح» أو عقود البيع» والمعاملاتِ الماليّةَ ونحو ذلك: 
E e‏ ۰ 


ما المقصوذ من البيع؟ 


برد درن 


حيتّما تذهب لتشترى هذه القطعة أو هذه السّلعة» فمقصودلك: أن تتملكها 


وتَحُورَهاء وتصرَّفَ فيها. فنقولً: بيك صحيخ. 

متی یکون البیع صحیًا؟ 

ج: إذا أثمَرَ ثمرته؛ بأن مَك السلعةء صرف فيها. 

وكذلك النكاح يكونُ صحيكًا: إذا استطاع ومن من الثمتم بهذ الروجة 
ااال 

أمًا المتكلّمونَ فعندَهم اصطلاح آحرُ في قضيَة العباداتِ» قال المُوَلّف: (وعندً 
الكل خاواىالا: 

أي: تكونٌ العبادةٌ صحيحة إذا واقَقَتِ الأمرَ السرعيًّ؛ يعني: إذا أوقََها كاملة 
اا والأركانِ» ولو حصّل ما ا بها [آي: إذا حصل أمرّ يحالف العبادة 
وشا 

مثالٌ لبيانِ الفرق بين القول الأول 1[ ما أجرَاً اسقط القضاء]ء والقول الناني [ما 
واققالامر]: 

لو أن رجا صلی صلا مُوافِقةٌ لامر السرعيّء لكنْ حصل عنده نسيان» وبعدً 
ذلك تَذكر أنه غير مُتوصى أو نحو ذلك: 

فالفقهاءٌ هنا يقولون: هذه الصلاةَ وفعت في وقتها صحيحة. 

-والمتكلّمون يقولون: هذه مُوافقة للأمر. 

لكنْ عند الجميع: لا يسقط القضاء ويجبٌ عليه إعادتّها إذا كان وق العبادة 


\ 
4 
CC 


شکچ ی عا کو ایی فا کا EE‏ 


ذاو عتا واي وها ره قط فارعا ر ر مرا قل ا 


« 3» 
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وهناك اصطلاح حر عند أبي حنيفةء وهو: التفريق بين (الباطل) و(الفاسي). 


ثّ 


-ومَنهیٌ عنه لغیره؛ وهو: إِمّا أن یکون مهيا عنه لوصف مُلازم له» أو لوصف 


فيقرّق أبو حنيفة بيتهماء ويجعل المنهيٌ عنه لذاته هو الباطل» ويجعل الباطلّ 


والفاسد من العباداتِ عنده: هو الذي حصَلث فيه مُخالفةٌ في بعض أوصافه؛ 
آي: ال شرط من فوط وا مثلّ: البيع وقت التداءء أو الصَلاةٍ ة في الأماكن المنهي 
عن الصلاة فيها» فهذه عند الحنفة من قبیل (الفاسد). 

والباطل عندَهم أشدٌ من ذلك؛ فهو: ما ثُهِيّ عنه لذاه؛ أي: الأشياءٌ المُحرّمة 
لذاتها؛ كالرًباء والظلم» والشرك ونحو ذلك. 


@ @ @ 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


وري ° 


وَالقَاسد لَعَةً: المُختل. 

وَاضطلاحًا: ما لَيْس بصجیح. 

اا 

قال المُوَلّفُ في تعريفي (الفاسل): (الفاسد: ما ليس بصحيح)» فعرفه بالصدّ؛ 

الا ج فة الد واف 

وسبّق أن عرف المُولّف الصَحيح وبيّه» فجاز هنا أن يُعرّف الباطل بضده 
ويقولًّ: (الباطل: ما ليس بصحيح)ء كما قيل: (ويضدّها مير الأشياء). 

لك المشكلة إذا كان الصد غير واضح» فلا يجوز حيتزٍ التعريف بالصد. 


e ( 
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A ES 
SS OASIS کک د کا ا © ا ا‎ 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


2 چو e‏ ° 8 چ م ت ٤‏ د 0 چ ت 2 ا 
و مراف امو وھ ا 


4 


ٍ ت‎ r 
كود أبي حنيفة برق بين (الباطل) و(الفاسد)» ويْطلق (الباطل) على: ما هي‎ 
عنه لذاټه» و(الفاسد) علی: ما نُه عنه لغیره؛ هذه قضية اصطلاحية» ولا ماحد في‎ 


@ ® @ 
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ANBEGESNE 
4 سن‎ 102 
کک د کا ا ا ارام © ر ادم رس‎ | AY 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


و ورے 


IAEA 


راطا حا: التصر ف الذي لا در تعاط لى رفع 
رقا : گالصجیح. 


. ا 2 هو و و 
قلنا سابقا: إن الصحُة فى باب العقود والمعامَلات معناها: النفوذ» وصحَة 
و َ 
و س“ 
التصرّف والتملك. 


وهنا شرح اللا ؟ وهو. : لصوف الذي لا يقد يقدر متعاطيه 
غل فی کالّذي ملك سلعة [سيّارة مثأا] وقبًضها وحازها وتَصرّف فيها. 


@ 2 @ 


(۱) وهو الذي يقال عنه: (الأمرٌ الواقع). 


ی بدن رن 
قال المَُصتف - رحمه اله تعالى -: 


9 ۰ ٣ e a 

والاداء: فعل الشىء فى وقته. 

2 ٤ a I ê ا‎ a 
ي‎ 


OP 
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A۲ 


ergo, | N‏ و e‏ م اقا ي ر و ر 
والقضاء: فعله بعد خروج وَقته. وقيل: إلا صَومَ الحائض بعد رَمَضان. ولیس 


ا 


بعص الأصوليين يجعل الأداء والإعادة والقضاءَ من أقسام الحكم الوضعيّ. 

# والأداءٌ: فعل السّيءِ في وقته. 

-فإذا صلَيت العصرَ في وقتها؛ فقد أدَيتها. 

-وإذا حدَّث لك خلل في أدائهاء ثَمّ استفتّيت فقيل لك: لا بد أن عي الصّلاةً. 
فهذه هي الإعادةٌء سواءٌ في وقتها أو بعد وقتها. فالإعادةٌ فعل العبادة مرَةً ثانيةه ولا 
علاقة لها بالوقت» لأنّها تحصل بعد الأداءء إذا كان في الأداء خلل» والغالبُ أن 
يكو هذا الخلل من التّوع الذي لا يُجبر. 

تَمّ قال: (القضاء: فعل الشَّيءِ بعد خروج وقته)؛ فإذا نام شخص عن صلاة 
ار ار د ی ا و ا 
هذه قضاءً. 


قضاءَ آم أداءً؟ 
Eng N‏ 


lz‏ ا ٢ ٤‏ ا 
وبعضهم قال: هي معذورة» والشارعَ هو الذي متعها ونهاها و حرم عليها الصيامَ 


مین بر درن کون 


في رمضادًء فکوتُها تصومٌ هذه الأيَام بعد رمضانً لا بُسكّى قضاءًء بل هو أداءٌ. 
N a‏ 
للعبادة بعد وقتها . ما كوه معذورًا أو غير معذور؛ فهذا ث شيءٌآخر. وات 
عائشة-رضي اللعنها- ام اء ء الصّوم ولا نومر بقضاء السلا“ 

EE 
[قال اليح سنترك الثالت (المنعقة)» ونضقل إلى الرّابع (العزيمةٍ‎ 


والرّخصة)] 


@ ® @ 


(۱) روی مسل في «صحیجه» ۲٠١ /١‏ عن مُعاذةً قالت: سألتٌ عائشة فقلتٌ: ما بال الحائض تقضي 
الوم ولا تقضي الصّلاء؟ فقالت: (أحَرُوريةٌ أنت؟!) قلتٌ: لست بحَرُوربّةء ولكتي أسأل. قالت: 
(كان يُصِيمًا ذلك فنوَمَرٌ بقضاءِ الصّوم» ولا نومر بقضاء الصلاة). 


قال المُّصتف - رحمه الله تعالى -: 
الرَابع: العَريمَة والرخصة. 
ق الْعَِيمَة: القَصد اموك 
E AT‏ 


هذا تعريف العزيمة والُخصة في اللْة. 

فالعزمٌ على الشّيء: هو القصد المُوكَد. ا کک 
القلوب؛ فالإنسان يكون عندّه أوَلّا فكرةٌ أو خاطرة ّم 
جذامن الفعل. 


@ ® @ 


قال المُْصتفٌ - رحمه الله تعالى -: 


rE SG a 
وَاصطلاحًا: العَرْيمَة: الْحْكَم الثَابث من عَبْر مُحَالفة ليل شَرْعِي.‎ 
1 ى س ر‎ 


لو قال: (الحكمٌ الثابث على مُقتضًى الدّليل الشرعيٌ)» أو (وَفْى الدّليل 


@ @ @ 


AES kii 
اا ر‎ SSDs 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


2 2 


ا ر E‏ 0 5 0 ° 
وَالرْخْصة: إبَاحة" المَخظور مَحَ قيام سب الحظر. 


وهذا اللَعريفٌ فيه إشكالّ» ولذلك جاء المُولّفٌ بتعريف آَحَرَ أوضح منه؛ فن 
العاصي حيتّما يقم على أي معصية [كشُرْب المُسكر مثأا]؛ فإِلنَّه بذلك يكونْ قد 
استباح المحظورَ مع قيام سبب الحظر» فصارت المعصية داخلة في الْخحصة فلا 
يَصلَح هذا القيد؛ ولذلك قال بعضهم: ميد استباحة المحظور بإذنِ من الشارع [أو 


ی ٍ 
ہسہب شرعی]. 


@ ® @ 


0 ا ری ااا 


پش ت ا ا ا 2 2 
aT Tr‏ 


1 ۰ ا 8 ت 4 ۶وو‎ E 
وقيل: ما ثبّت على خلاف دليل شرعي لمعارض رَاجح.‎ 
2 


(ما ثبّت على مُوافقة قة الدّليل الشرعيّ)؛ فهو العزيمة. 

ماف ت شُخالمًا للدّليل الشرعيّ)؛ هو الرخصة. 

وقول (عل خلاف دلي شَرْعِيٌ لِمُعَارض رَاجح)؛ ا راجح رعا کن 
ala GS ST‏ المرأةٌ 
e‏ 


@ 2 @ 


DBASE 
قلا کے‎ E ,سے با‎ 
1 و‎ 
ك‎ 


بر يمم المَريض لِمَرَضِ ضِهء وَأْل الْمَيَة لِلْمْضطر؛ لِقيام َب الْحَظر؛ لو 
e‏ والح راياش صو ر المة: 


OP 
o < 
UO 


۸۹ 


المُزابنة مهي عنهاء وهي من الرّباء لكي العرايا استتْيَت منها للحاجة؛ أن 
بع ففرا لدی جاؤوا لی ال کا رقائرا: عن و غل ررس ار 
ونحتاځ إلى شيءِ من التّمر؛ فهل يمن أن نبيع الطب على رؤوس التَخل باللّمر؟ 
فرص لهم رسول اللو اة في هذا. فصارت هذه رخصة للجميع: للغنيّ والفقير 
والمحتاج وغير المحتاج» ومَن سأل ومن لم يسأًل. فهذا باب الحاجاتِ. 

فما شرع لأجل الحاجة؛ مثل: العراياء وعَقَلِ السَكَّم» وعقدِ الإجارة) 
والاستصناع» ونحو ذلك؛ فإلّه يعد من الرْحص. فبا الحاجاتِ من الرْخَص. 

ويوج نوعٌ على وآقوى من هذا الباب» وهو: باب الصروراتِ؛ ففي القاعدة: 
(الصرورات تبي المسظررات): 

مثالّ: مَن كان في مَحْمَصة» ولم يِذ طعامًا إلا الميتةء وشارّف على الهلاك؛ فمثل 
هذا ص الله عر وجل في آکثر ِن موضع”' على أنه يجوز له أكل المينة؛ لاصرورة. 


(۱) عقدٌ السَلَّم وعقدٌ الإجارة كلاهما على خلافِ القواعِ الشّرعيّة؛ لأ فيهما عَرَرا: 
فعقد السَلّم: فيه تقديم الثّمنِ وتأخيرٌ السلعةء فيحصل فيه العَرَرُه ولكته استثنيّ للحاجة. 
-وكذلك عقد الإجارة: فيه غرر؛ لاله عقدٌ على مجهولٍ؛ كشخص اسَأجّر منفعة [بينّاء أو سيره أو 
نحرَهما]ء دقع مالا على شيءٍ غير معروفي لديه» لكتّه يجوز لأجل الحاجة العامة شرعًا. 

(۲) قال الله تعالی: 


E ےر‎ 


3 إا حرم يڪم لَه والدَم وَكَحْماً ال اال ا ا ا ا َذَِتَمَ = 


2 


والي مِن باب الصروراتِ أيصًا. 

[] باب الحاجاتِ [وهي المصالح الحاجية] 

[] وباب الصروراتِ [وهي المصالح الاضطراركة] 

[] وباب البدل [كالتيمّم بالتراب دل استعمال الماءع]. 

]٤[‏ وأيصًا يدخل الإسقاط؛ فأحيانًا تسقط العبادة بالكُليّة؛ مثلّ: حضور 
و 

[] وكذلك التخفيفُ؛ كتخفيف الصلاة ة للمسافر» فلّه يُصلّي ركعتين بدلً 
أربع» فهذا تخفيف. 

َء الرخصة فبها نوع تسهيل من الشارع» وهي أنوا: 

قد تکون من قبل البدل. 

-أو من فيل رفع الصرورة. 


= عله إن اله عفو ررحي # سورة البقرة: .٠۷١‏ 


لا بے یر ب ووو 


- فمن َ ن ضط في ES‏ لإتَمٍ ق الله عفور دحيم سورة المائدة: ۳. 


رھ کو ص 


- وما لک الا تأ ڪو اا5 ر االو عله وقد فص کلک ما حرم ع کا سط ر ا يه سورة الأنعام: 

- فلل اجدّف ما | ع رماع م ای بطل آن یکت می تة اود ما سفوا اول جارس نة 

o‏ عَْرَّبَاغ وا رر 4 سررة الاه 
و عو 22 2 د 


- تما حرم يڪم اميه والدَم وحم الْخنز روما هل راه بو مَمنِاَضطرَ عَبْرَبَاع وآ عرقت 


ألَةعَموررَحة 4 سورة التحل: ,٥‏ 


o0 >‏ < ا ب ر ا ر وو وو ۲ 
وون 
ٍ 


- أو تحقيق المصلحة الحاجية. 
- أو من قبيل الإسقاط. 


-أو من قبيل التخفيف. 


@ ® @ 


" شنچ اا NE‏ ص ا ا 
3 و ے ا د عص رک 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


۹۲ 
2 4 ۰ 4 3 
الباب الذانى: كى الادلة 


وَاضطِآَاحًا: قي : ما توصل به إلى مَعْرَة ما لا يُعْلَمُ في مُسَْقر الْعَادَة اضطرَارَ 


ت ٤‏ 
-إما الدال؛ كدليل الطريق 
2 ام 2 ر ّ 
- او ما يستدل به من نص أو غيْره. 


o 


ا و وََِو سْتَعْمَل في الْقَطِيَاتِ وقد 
e‏ و 1 

2 2 0 ر و‎ 2 2 E E 

-والامَارة والعلامة؛ وتستعمّل فى الظنيات فقط . 


لفظ (الأمارة) و(العلامة) يُستعمَلانِ في الظَيَاتِ. 

و (السلطانِ) و(الآية) و(البرهان) و(الحْجّة) و(البنة) و(الدّليل) يستعمل 
في القطعيَاتِ وفي الظََيَاتِ وإِنْ كان الغالبُ استعمالها في القطعيًاتِ. 

ولفظ (الدَّليل) يشمل هذا وهذاء فيعم الظْبيّ والقطعيّ بدرجة متقاربة؛ ولذلك 
قال: (أصل الدّلالة في اللغة: الإرشاذ). 

نَم لجا جاء يُعرفه في الاصطلاح؛ قال: (ما توصل به إلى معرفة ما لا يُعلّم في 
ست العادة اضطرارًاء علا أو ظلَّ). 


AANMY ۷‏ 
شکچ دا کک ا BN‏ ل 
سجن صر ا اقا و ر 


(ما لا يُعلَمٌ في مُستَقِرٌّ العادة اضطرارًا)؛ بعص الأشياءِ أحيانًا تُعلَمٌ اضطرارًاء 
کی ابی عار مغرو دع ف بال ع کل ایل عله کے ا 
يَسندِل أحدّ على شيء واضح مل الشمس. 

إذَنْء فالدليل هو: الذي يُوصِلّك إلى أمر مُحتول» قحل ين وراك ما بقطع 
أو ظ. 

وما يُروّى: أن الفخرَ الرَازيّ [المُتكلّمَ امير كان يسير في بعض الطْرُقء 
وحوله ثي من طَلّاب العلم» فأشارت إليه عجورٌ وقالت: من هذا؟ فأجابها أحدٌ 
یاک عا ود اھ قات ا 
ریک ع ا ھا کا بای در 


ا 
ال ا : (ما لا يُعلَّم في مُستَقَرٌ العادة اضطرارًا)؛ فلا يحتاج إلى استدلال. 
ون ما الدَليل ؟ 
ت و 2 و 
ج: هو الذي يوصلك إلى معرفة أمر تبحث عنه. 


أمّا ما هو مُستقر عندَك؛ فلا يحتاح إلى دليل. 


@ 2 @ 


(۱) يُراجّع: «َفْح الطب من عْصْن الأندلس الرٌطیب» للمَقَريٌ .٠٠۳ /٥‏ 


8 شج رازا و یا 
E‏ قا و عص رس 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


۹ 


ا :اكاب والس وَالإْجْمَاع وهي سَمْعِية وَيَفرٌ عَنهّا: 
القياش» والاسيذلال؛ وَالرَابع م عَقلِيّ؛ ؛ وهو اشِصحَابُ الْحَالِ في التي الي الدَال 
ل ا 

ا 

بعص اللأصوليين يسم الأدلة إلى نوعين: 

1 أدلَّة ممق عليها. 

yT 

فالأدلَة المَمَقّ عليه ا: هي الأدلَّة الأربعة: الكتابُ والسة والإجمائي 
والقياس. 

ا ا ار ما ع امل کون 
فيها: قول الصحابيّ» شرع مَن قبلناء والاستحسات» والمصالح المُرسَلةء وغيرَ ذلك 
حتی رُبّما آوصلها بعضُهم إلى خمسة عشر أو تسعة عش دليلا. 

م بعضهم يقَسَمُ هذه الأدلة إلى: 

فالتقليٌ: الكتاب» والستة والإجماع وقول الصحابيّ» وشرمٌ من قبكنا. 


والعقلىً: القياش» والاستحسان والمصالح المُرسَلةء والاستصحاث. 


م >2 TA 0 AOE‏ 
شت ع را اص یی درا وان 
RS ERE |‏ و س ٍ 3 
والترتيب الصحيح للأدلة هو. الكتات» والسنة» والإجماع» والقياس. 

فهذه الأربعةٌ هي أصل الأدلّة جميعًاء والأدلَةٌ المُختلفُ فيها كلها ترجِمٌ إلى 
هذه الأربعة. 

[بل إن الأدلَة الأربعة كلها ترج إلى القرآنِ الكريم]: 

- ف(القياش) وهو الدّليل الراب عَمْدةٌ الاحتجاج به: هو الكتاب والسة 
والإجماع؛ ولا یمک صلا إجراءٌ القیاس إلا بعد الوُجوع إلى الَّصّ؛ لاله لا بد أن 
یکو الحم الأصلیٌ ثابتا إا بالتَص أو بالإجماع) ولا َصِح أن یکو ثابتا بالقیاس 
على الصحيح. إِذَنْ رجَّع القياس إلى الأدلَة اللاثة. 

ور ويو و رو و و 
- و(الإجماع): حجته ومستنده هو الكتاب والسنة. 


ر رہ 


E e EEC ROEL CDE 


ج 
وه 4(" , 


إِذَنْ رجَعتْ جميم الأدأّة إلى القرآنِ الكريم [وهو الكتابُ]. 


@ ® 


)١(‏ سورة الحشر:۷. 


ی 
رص ا ے ےر کےا د مم رص 


چ ا 
U rt‏ 
| کر E‏ 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


ت 


4 ا 
ويتفرّ ع عنها القياس والاستدلال. 


ج الاصر ن ق دا رغ میا وهر دالس ا ر 
إجماعًا ولا قياسًا. 

فيدخل تحت ذلك: الاستحسان» والمصالح العُرسَلة والاستصحابُ وشرع 
من قبلنا. 

وبعضهم رما جعَل (الاستدلال) خاصًا ب(الاستصحاب). 

وذ (الاستصحاب) من الأداة المَهمَة وبعضهم 0 دلیاا؛ لاله ەسىك 
بالبراءة الأصليّة؛ فالإنسان يولد وليس عليه أي شيءِء ثم يكبرٌ بعد ذلك وتأتي عليه 
التزاماتٌ كثيرة مح أن الأصل براءة الذَّّة من التَبعاتِ والالتزاماتِ الدنيوبة وأيصًا 
براءة الكة من التكاليف السرعيّة؛ إلا ما وج عليه دليل. 

جاء عن الشّارع: صيامٌ شهر رمضان إِذَنْ فلا يجب علينا صيام شال ولا 

ما اللي على هذا؟ 

چ الاستصحاب. 

وكذلك الصّلوات فلا يجب علينا إلا حمس صلواتِ في اليوم واللَيلة؛ ولذلك 
فلن الذَليلّ على أن الوتر ليس بواجب هو دليل (الاستصحاب). 

وأيصا حلي التساءء هل تجبُ فيه الرّكاة؟ 


ج: لا تجبٌ فيه الرّكاة؛ لأن الأصل براءة الذمَةء فلا جب فيه الرّكاة. 


شج ةا DBA DAE‏ 
ا ای اک ا 


فالمقصود بالاستصحاب: هو التي الأصلى الذي وج مع ولادة الإنسانِ 
ومع مجيءِ الشرع؛ أمّا قبل مجيء الشرع وبعثة النيّ لا فلم يكنْ واجبًا علينا 
خمس صلواتٍ ولا شهرٌ رمضان ولا شيءٌ من ذلك. 

إن سنقتصرٌ في التكاليف الشّرعية على الأحكام التي وردث» وما عداها فإلّه 
بأخدٌ حكم التّفي الأصل الذي كان قبل بعثته ڳلا. ۰ 

س: هل الاستصحابٌ دليل قطعيء أم ظيّ؟ 

ج: الاستصحابٌ ديل قطعيٌ بشرط انتفاء اناقل وإلًا فيكون دليا َنيا. 


@ ® @ 


شج قا NDE‏ ا ا 8 5 
اقا و فر 
قال الصف - رحمه الله تعالى -: 
َالْكَابُ: كلدم اله َر وَجَلَ» وهو قران الْمَْلو بلست الْمََثوبُ في 
الات رة ق افاي 
وهو عير مِنَ اكلام في أقسَاوو: 
- فونه حَقِيقة؛ وَهى اللَفْظ الْمُسَعْمَل فيمَا وضع له. 
ا ر وَهُوَ الفط الْمُسْتَعْمَلٌ في عَيْر ء ما وضع لَه عَلَی وجو بَصِحٌ؛ جاح 
م رد E‏ 
الذلٍ 4 ۳ ورا 4 
ر 0ے 7 ا م و ووت 3 ت2 E‏ 
وهن ما ستول في لّة ری َو معرب گ ٣تار‏ ) وهي حَبشية 
e ODD‏ وَ(الإسبْر ر ق) قَارِسِية. وَل القَاضِي: الكل ع 6 ا 


وفيه: که ومتشابة. 
او دسح ومو و وه 0 
ال القَاضِي: الْهُحْكم: امسر وَالْمَمَابة: المُْجْمَل. 
وكا ئ عقمل: لمتشا اينشش جلما على قب ملك لعفي 
قل الكروف الحطة. 
وَقيلّ: الْمُحْكَةُ: الْوَعدُ وَالْوَعِيدٌ وَالْحَرَاموَالْحَلال. وَالْمَُمَابة: الْقَصَّص. 


ا و ا ا ي 


رَالصجيح: ن الْمتقَابة: ما يجب ايان به ويرم تا أويله؛ گآياتِ الصَمَاتِ. 


N 
x 


(1) سورة الإسراء: .۲٤‏ 
)۲( سورة الكهفي: ۷۷. 
)۳( سورة المُرّمّل: .٦‏ 


ANA re 
شک ارا ا یاقا ر‎ 
با الال ال رل وهر ج ا راغا وهر كات ا سا‎ 

وتعالی۔ ویسکی بالکتاب» ویسمًی بالقرآنِ» قال: (فالکتابٌ كلام اللو وهو 


القرآن المَنْلُوّ بالألسنةء المكتوبٌ في المصاحف» المحفوظ في الصّدور)» 


م ذگر ان منه ما هو حقيقة» وما هو مجارٌ: 

فألفاظً القرآنِ الكريم قد تكن باقيةً على أصلها وحقيقتها في اة العرية. 

وقد تكون منقولةٌ عن معناها الأصلىٌ إلى معتى حر مجازي. 

٭ ومثل للمجاز ب: 

1 جاح لل ؛ فالذّل للوالدین آم معنويٌ لا حِسيٌء فکیف یکو ن له 
جناح؟ بل الجناځ لما یکون لائر فھا هنا استعارةٌ حیتُ شه الل بطائرء وذگر 
شسشًا من لوازم الطّائر وهو الجناح» فقال: (جناح الذلٌ)» وفي هذا زيادة مُبالَغة 
زف ای واد ران 

1 ير دأنيقَص )» والإرادةٌ لا تكون إلا للحيّء اما الجدارٌ فجمادٌ لا إرادة 
له. لكي المراد هنا: بيان أنه مائل» وعلى وشك الانهيار والسقوط. 

# يقولً أيضًا: إن في الق رآن ألفاظًا مُعرَبّء ليست من لغة العرب» لكتها أدخلت 
فيهاء عربت لكثرة استعمال العرب لها. 

لحتنا نقطم أن القرآنَ كله عربيٌ» حى لو وُجدث فيه بعص الألفاظ المُعرَبق 
فٳلّها لا توترُ في کونه عربًا. 


مال لو قلت عن حو الع ال الأجانب: (ذبا شک إلى بوماي)؛ 


5 ١ : ٣ ا‎ 

El‏ شت پرا اوا یک قر فصوا 
فهاتانِ الكلمتانِ ليستا عربيتينٍ» لك الأسلوبَ والطريقة عربيّة وهذاهو 
المقصود. 

فان وُجدت بعص الألفاظ غير العربيّة في القرآنِ فإِتّها لا توت في كونه عربيًا؛ 
لها عُربثْ وصارت على نستق کلام العرب» فکلام العرب له أوزان خاصّةٌ ولا 
م الات عل رر ا ع ا راان 
2 (تلفاز). 

# والدّليل على كونِ القرآنِ عربيً 

- قول الله تعالی: ره ارب4 . 

- وقوه سبحاته: 3 بلسانِ مشن 4 . 

وغيرٌها من الآياتِ التي تفيدٌ القطعَ واليقينَ بان القرآنَ عرب 

# أمّا وجودٌ بعض الألفاظ غير العربيّة الأصل؛ فلا يُعكُرُ على كونه عريًا: 

آ لامها قاط قلي والقليل لا بول 

۲ - لان العبرة بالأسلوب» وقد ورّدث بأسلوب عربيّ خالص. 

۳ آتها عَرّبث» وصارت على أوزانِ كلام العرب. 

ثم قال : (وفيه شُحكم ومتشابة)» ونقل الخلافً في تفسير المُحكم والمُتشاب. 

[ فجعل الوعد والوعيدء والحلالٌ والحرام: من قبيل المُحكم» والمتشابة 
هر القضصص رالاتا هداقرل. 


(1) سورة يوسفَ:۲. 


(۲) سورة الشعراء: .٠۹٩‏ 


شیک اعرا وا چان 
1 وقول آحَرٌ: جحل الحروف المُقَطْعةً: (ألف لام ميم)» و(صاد)ء و(قاف)» 


و(طا سین ميم) من قبل المُتشابه» وما عداها مُحكمٌ. 
1 وفي قول ثالثِ: جعَل المتشابة ما يصعب ويخفى علمُه على غير العلماء. 


2 
ص روہ و e‏ 


وکاله هنا أخذ تفسیر آي آل عمران: مايش کم اوي إل اهرسخ ف آنیآر ٠4‏ 
بالعطفي؛ آي لا بعلم تأويل المعشابة إلا الله والراسخرة في العل: فالراسضود في 
العلم يعلمون تأويلّه لا حقيقته» فيفهمون تأويلَ وتفسيرً ومعاني الآياتِ المتعارضة 
e eS‏ 

وهذا القولٌ ذكره ابن عقيل» وهو من أئَة الحنابلةء ومن تلاميذٍ القاضي أبي 
یَعْلّی - رحمهم الله تعالى. ۰ 

وقال الولف أيصّا: (المُحكَمُ هو المُفْسَرُء والمُتشابةُ هو المُجمَل). 

ومعنى ذلك: أن العام تشاب والمُجمَل متشابة والمُطلق متشابة؛ اما اليد 
والمُفسْر والمُبين فمُحكم. 

إِذَنِ» الذي يحصل به التَفسيرٌ والتوضيح والتخصيص والتفييد مُحکبٰ والّذي 
وقع فيه العمومٌ أو الإطلاق أو الإجمال متشابة. 

فال (رالصحيخ ان المشابة ما يجب الإيمان به وجحرم تأويله؛ كايات 
الصفات). 

يعني المسائل التي قال الله عنها: #ومايش كم تويك إلا 4ء وهنا نقف كه 
تدأ القراءة: لحف آل ريو “امايو ) أي: بهذا المتشابوء ولو لم تفه 
ا 


(۱) سورة آل عمرانً: ۷. 


. شک ب ك 


فتوجَدٌ بعض الآياتِ لا تعلَم حة حقیقتهاء قال المُولّف: (كآيات الصفات). 


ON 


و 36 


I 
فإِدن» آيات الصََاتِ لها جانبانِ:‎ 

١‏ -جانبٌ المعاني: وهذه ليست من المتشابه بل هي واضحة بينة. 
اجا ا زم الا انى فر ويال عنه: (اللهٌ أعلم). 
والصّحيح الذي عليه المُحققون أن قضية المتشابة قضية نسبية: 


بے ع ا 
فن العاء قن ك ن عة ان هلد الا هن الاغانة ولا برف ماه 


e E a a E 0‏ ا ر ٍ4 
فقضية التشابه قضية إضافية نسبية» تختلف من إمام إلى أخرّ. وقد ورد وصف 
ا E‏ و ي ر م f f‏ ی و ت l>‏ و 
القرانٍ کله بانه محکم» وورّد وصفه أيضا بانه متشابه» لكن المراد هنا: الإحكام 


@ ® @ 


Rh 
یزاون کو‎ 
E د ت م ا را راص © اا ر‎ 


توقفنا عند المُحكم والمُتشابهء وأنهما في القرآنِ الكريم» كما قال المُوَلّفٌ: 
(وفيومُحْكة وَمتسّاب)» وقلنا: لفظ المُحكم ولفظ المتشابو يردان بمعتّى عام 


07 


وا ی کی 

أا المعنی العامٌ؛ فیمکنٌ آن بُقالّ: (إِنٌ القرآنٌ كله مُحگة)» بمعنى آنه غاية في 
الفصاحة والبلاغة والبيانِ والإعجازء فهو مُحكم متين. 

ويمكن أنْيُقالً: (القرآن کله متشابة)؛ يعني: فيه وعد ووعي وترغيبُ 
وترهي وجنة ونار ويشبه بعضه بعصاء ویْصدّق بعضه بعصاء کما قال 
أت اة 04. 

أا الأقوال التي ذكرها المُولْفُ - رحمه الل فون باب الاصطلاح الّاني 
للإحکام والتشابه وهو المعنی الخاص؛ فإِنّه ذكر المُحكَم الخاص الا 
الخاص. 

قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 

والستة: ما ورد عن التي ية مِنْ قول عَير الْقَرآنء أو فِعل» أو تقرير. 


م و وہ ر A Ss E‏ 
فالقول ححة قاطعة يحب على من سَيعه العمل ب 2 ٠‏ لدلالة المعحز 
® ت ا 
ا « 
على صدقه. 
ر رص 


şo \ 


و ر r‏ 2 »ر ره 2 oO‏ و و 
السنة هى الدليل الثانى» وإذا أرَذّنا عبارة ذهبية فإننا نقول: (الكتاب والسنة 
دلیلان متفقان لا یختلفانِ» متلازمان لا يفترقان). 


(۱) سورة الرْمَّر: .۲٣‏ 


(۲( سورة هوو 2 


NNE kis 
سپ شت راصو یراون‎ 


2 


وأحسنْ تعريفاتِ الأصوليينَ للسَّة [التي هي الدّليل الثاني] أن يقال: (السنة 
هي ما صدَر عن السَيّ ية غير القرآن)» فان ذلك يشملُ جميحَ ما يصدرٌ منه لف 
قولًا كان» أو فعااء أو تقريرًا؛ لان بعص الأصوليَينَ ذكر ثمانية أنواع للسَة: قول 
یف وفعله» وتقریژه» وترگه» وکتابته» وإشارنه» وهَمّه» وسنة الخلفاء الراشدينَء 
لك ك نوع من هذه الأنواع له ضوابط ويحتاجٌ إلى تفصيل وبيان. 

النَوِعٌ الالء وهو أقواها: هو القولٌ والكلامٌ الذي يصدرٌ منه كلف فإلَه 
sS‏ 
فال الوت 

بخلاف فعله بلة؛ لأ الفعل أنواع: 

- فيحتول أن يكو خاصًا به كي كَجَمْعه بين تسع نسوة والوصال في الصوم؛ 
فهذا لیس محل اقتداءٍ به کل. ۰ 

- ويحتول أن يكو فعأد عاديّاء فعله لطبيعة البيئة المحيطة به؛ كبس العمامق 
ولس والإزار والرّداءء وإرسال شعر الرًأس؛ غو اشا لس مکل قدا ان 
الک کن لوك 


- أو فعلا جِبليًاء فعَلَه من جهة كونه بشرًاء لا من جهة كونه مُشرْعًا مبلا عن 
اله؛ کالتوم» والأكل» والشرب» ونحو ذلك. 

فل هذه الأمور لست محر اقداي بل مل الاد ما ترم ك من 
أفعال بنيّة وقصب التشريع للاََة 

لكنْ يمتارٌ الفعل عن القول بأنّه أدعَى للقبولِ» وأو في التس؛ ولذلك فإِنَ 
الرّسولّ ية كان يطلب أن يقتدَى بفعله في بعض الأمور التي تحتاج متابعة ومعرفة 


VANS AMONG era 
م ت‎ ٤ ا ا ت‎ 
دقيقة بالصفة؛ كالصلاة والحجٌ» فقد قال لا: «صلوا كما رَأيتمُوني أصلي»» وقال:‎ 
«خڏوا عي مناد سککم».‎ 
فالفعل مُقدَمٌ على القول من جهة الصّمةٍ وبيانِ الحال» والقول مُقدَمٌ على الفعل‎ 
من جه ن القولّ صريځ واضح بين غير مُحتيل.‎ 


@ ® @ 


v ا‎ ١ 
غ د‎ 
ا ا‎ ۷ 2 E ۱ ۰ ٦ 


STS AD صم‎ 


قال الْمُصتف - رحمه الله تعالى -: 

وأا الففل؛ 

E‏ ت فيد مر الجبلة؛ كايام القوي وََيِْهِمَا : لا حم له 
E‏ ت حُصُوصُة بو يام اليل : قلا شر َة لِعَيْرهِ فيد 


2 
کک 


ل (كقيام اليل » فلا شرك لغیره فيه)؛ أي: لا شارك الأ 
هذا. 

الأصل في أفعاله كيا العمو؛ قال تغالى: ¥ لد et SE‏ 
ا aa OE‏ أن تقتدي برسولها اة في أفعاله. أا الخصوصض 
فهو الذي يحتاج إلى دليل. 

وق إن القحل ل س ااا ل رلا قا من اه بل 
لِتدرَاً الغلطٌ في الاستدلال. وإلّا فن السنةَ من حيث هي حج وأفعاله ل محل 
للاقتداءء ولكنْ أي أفعالِه؟ هذا هو اَي يحتا إلى بيان وإِلَا فن الأصل أن أفعالّ 
ا أنه تشا رکه في آفعاله» فما يفعلّه ڳلا 

َة ويث ويْشرَعٌ لها أن تفعلّه» إلا إذا َل دلي على الخصوصيَةء كما في قيام اللَيل: 8 

رای آوانقص مه قلیلا )وزد عله وربلالقر ان رتل ٩04‏ » وفي آخر االو 
إن رك يعار انك تقوم دى ينثي الل ونصفه: ونه 
فهذا خاص به لا. 


مَة اسول ية في 


الت 4 ومثل جموه بین تسع نسو 


.٠١ سورة الأحزاب:‎ )١( 
.٤-۲ سورة المُرّمّل:‎ )۲( 
۰ سورة المُرّمّل:‎ (۳) 


ّ ا‎ > a 

شک قان عا کزان ی ور کن 
إن فالقسمُ الأوَل: الجِبلَيّ؛ كالقيام» والقعودء والأكل» والشرب. 
والقسمٌ الثاني: الخاص به كلا 


والقسمٌ الثالت: ما فعله ية بيانًا لآية أو لشيءٍ من الأحكام الشرعية. 


@ ® @ 


قال الم 
ت 1 اص 


ر و ب 
الرسول عليه الصّلاة والسلام بين هذا الدينَ 


(6: 
ا‎ 
3 
E 

3 


- وأحياتًا بين بالفعل. 

واا ا ا ك 

قل الوا الان بالقرل بحديف: م ن أصلّي»» فهذا بيان 
بالقول؛ فكألّه قال: الصَلاةٌ التي أمركم E‏ #وَأَقِيمُوٴالصَاوةً 4 هي 
اللا الس أشضاماء قارا كما رارت اأص 

ثم إن ما نَل من أفعاله لا في الصلاة ة: بیان بالفعل» وانظروا إل بیانه ب لما 
صلی به جبریل مرَتينِ يومين؛ قال: «الوقتُ بينَ هذين»» فهذا بيان بالفعل. 

وأيصًا أفعاله بيا في الصَلاة بيان بالفعل» وحَجُه ية بيان بالفعل» ولك قولًه: 
«صلوا» پاد بالقول. 


@ ® @ 


.٤۳ سورة البقرة:‎ )١( 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


i‏ 2 ا 
أو اْفِعْلٍ: كقَطع السَارق ِن الكُوع. 


ات و دوہ 


َو مُعْتبر تماقا في حَیّ عَْروِ. 
قاری :اريك 


ت 


و 
7 


(ااشريك) ب! أن 


کالجبلیٌ: فلا تشارکه الأكة فیه؛ و ف الجبَة والعادة. 


ن آم تشارگه فيه» وما سوى ذلك من هذه الأقسام: 


- والخاص به [ما ٹہ ثبشت خصو صبته] Ee‏ مه الاقتداء به فيه. 

- ما فعله اة بیانًا: فحكمُه حم آصله» وهو شرع يوْححد منه ية مباشرةً. 

وما عدا ذلك؛ فالأصل فيه الريك وله عة أمثلة. 

وأحيانًا يتردَدٌ الإنسان في بعض الأمور: هل فعلها الرّسول بلا بحكم العادة 
والجبلّةء أو بحكم العبادة بيا للاَمَة؟ 


" 


اد ا ادا 


پور د 


تشریع فيسّن 
فهذا الأمرٌ ما ردد فيه أهل العلم. 
- وبعض أفعال الصّلاة؛ كجلسة الاستراحةء تردّد العلماء: هل فعلها يلاء لما 
گبر سنه وثقٌّل جسمه فاحتاج إلى جلسة للاستراحة أم أنّها سنه من السنن» وفعلل 
يراد في الصلاة يفعلّه الَشبط؟ 


کاحتجامه کل [أی: !- خراج الدّم]ء وهو من كيل المُداواة: هل فعله ٤ي‏ من 


؟ 


ف کا ۷ E‏ ر 
N‏ شت ف پرا اوا یک ق رفصا 
العلماءٌ مختلفون في ذلك» والمسألة مُحتولة. 
ولا خرج ودل مک من جه مُعيةَ؛ هل فعل ذلك اتّفاقًاء أو كان يقصد كلا 
E‏ 
فهذہ كلها مور شحتواة 
إِذَنْ يمكشّنا أن تُضِيفَ قسمًا ار في أفعاله ب وهو: ما کان مُترودا ومُحتوآد 


لکونه جبایًاء أو كوه : تشريعيًاء وهذا السّيءُ ء المُتردّدُ الأصل فيه التشريك؛ این 


الأمَة تشارك السو بيا فيه وتقتدي به. 


@ ® @ 


شت را ص واا یچ در صو 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


E 
OE 


DÊ 


ِن عُلِم حْكَمُة مِىَ الْوجُوب وَالإباحَة وَعَيْرهِمَا: فَكَدَلِكَ اتَمَاقًا. 
وَٳِنْ لم بُعَلَمُ؛ فيو رِوَايتانِ: 

إِخْدَاهُمَا ENES‏ أبي حَِيفة وَبَعْض الشَافيية. 
وَالأخرَى: اللَذْبُ؛ لوت رُجْحَان الفِعْل دُون الْمَْم من الَردٍ. 
وَقيلّ: الاح 


وتوف الْمُعَرلة؛ لِلتعَارُض. 


الأَوْلًى أن نتجاورَ هذا الخلاف NU‏ 
وتحتاجً إلى نظر خاص. 

-مسألة التقرير فيها عدَّة أمور: 

a E NE E 
فلا يكون حجَةَ بل الحْجَةٌ في فعل أحدِ المسلمينَ» وهم أصحابُ اللي بية.‎ 

٭ ان یسکت الرسول یی ولا ینکر مع عدم وجو وای قرات . 

٭ أن يصدر هذا القول أو الفعل بین يديه کلت فاذا کان بعيدًا عنه؛ كان بعل 


بعص الصحابة أشياءَ في بيوتهم أو في مجامعهم؛ فوثل هذا لا يُحتَح به. 


(۱) فإذا حدث منه کل ت یسم آو استیشاز؛ کر ف ع اعارا 
وإِنْ حصّل منه إعراش وصدود؛ فيكون قرينةً على الإنكار. 


۴ ا ر ١‏ 5 
TT TTT‏ 
الرسول کل حسّی وصَاَنا خب رافع بن دیج أن رسولّ الله و نهى عن 
المخابرة فانتهينا). فأح ايقل السا افا لا يدر عه اا سرن عه 

لآنّه لايعلم الغيبَ. 

إن ن نشترط في هذا الإقرار: أن يكو الفعل أو القولٌ في حضرته ڳلا أو 
EE EET EC NE EE‏ 
الرسول بيا 


SOP 
ci ADDI 
UO 
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شت پرا ص وان یچ د رازان 

قال المُّصتف - رحمه الله تعالى -: 

وأا َقريره: وَهُوَ رك الإنْكار َلَى فِعْلٍ فَاعِل: 

E E:‏ على فطره رَمَصانّ: قلا حکُم لَه. 
-وإلا: دل عَلّى الْجَوَّاز. 

- بالْمباشرَة؛ ّا ماع الول أ رَو لعل أو الَْربر: فطع ب. 
ی ر ق الْحَبَر عَنِ الْمُباشر: مات في قَطْعيِه بقَاْتِ 
يقه؛ لان احبر يحل ادق وَالْكَذِبُ ولا سيل إلى قط ب بصذقه؛ لِعَدَم 


ت 


ارو 


طریقو 
الان 

فول وغ آي غر الماع غر الا ا فالا رة من 
الرّسول ية مباشرةً لك غيرهم كالتابعينَ ونحوهم فيحتاجون إلى لتقل 
الواح عن الواحويُسكّى خير الآحادء ونقل الجمع عن الجمع يُسكى المتواتر؛ 
بد أن نضبطّ موضوءَ الآحادِ والمتواتر. 

قال: (وَعَيره ما صل ليه بطري الْحَبَرٍ عَن الْمُبَاشر)؛ أي: الذي بار الواقعة 
ھا ار واا 

قولّه: (فيََارَتُ في قوي اوت طريق): إن کان مواد را فيفيدٌ القطعء وال 
ايد الف 


EE‏ ذخلةُ ادق وَالْكَذِبٌ ولا سبي إلى القَطع بصِذقو؛ لِعَدَم 


)۱( وتقسيم الأخبار إلى متواتر وآحادٍ» تقسيمْ منطقيٌ فرضه علينا الواقع. 


۰ فک غا کو ا 


ا شَرَة)؛ آي: لا نسقطيعٌ أن نقطع بالأخبار التي قل عن الرسول ل ولا حى 
عن غيره إلا إذا تَحرَينا ونظّرنا في السَّندء ولذلك يقولٌ عبد اله بن المبارك: (لولا 
الإسناد لقال من شاء ما شاء)؛ فالإسناد من خصائصٍ ا الإسلاميّة - وكذلك 
الإجماعٌ- فلايُوجَدانِ في الشرائع الأخرى؛ وهو [أي الإسنادً] ما اختص به أهل 
اسن عن غيرهم فالشيعة مالا رن استاي واس عا اماتا م 


مضبوطة. 

و الخبر: 

ماک ان تقول لقائله: انت ضادی؛: أو کاذت. 

- أو بتعبير المُوْلّف: هو ما يدخلّه الصدق والكذث. 

أو يقولون: هو ما يتطرَقٌ إليه الصدقٌ والكذبُ. 

a 
الرسول بل [عن الخغيب» أو الجنة واللّاٍ أو عن الأَمَم السّابقة» وغير ذلك]؛ فتّها‎ 
لاتحتمل إلا الصّدق فقط بل هى صدق قطعًا ويقيًا؛ لان الذي قالها وجاء بها‎ 


@ 8 @ 


NIS ii‏ ل ااا 
ت یں رص ا 5 اق ص 
قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 
وَالْخبر ينْقَسِم إِلّى: مَُوَاتر» وَآحَاوٍ. 


لار : غبار جماعة َايُنْكِن وَاطَوُم لی الْكَذب. 


RIS 
© O 
UO 


110٥ 


التواتر لا يشرط في أهله لا إسلامٌ ولا عدالة ضبط. 

الان في وجود الاتّصالاتِ والقنواتِ ونحوهاء لو جاءنا خب بحصول زلزالي 
في (كولومبيا) [وهي دولة قريبة من البرازيل]ء فهل هذا الخبرٌ خبر آحا أم خير 
متوات؟ 

التواترٌ: هو ما كثر نقلّه» أي: تنقله أكثرٌ من وسيلة وأكثرٌ من جهةء ولا يجمعهم 
على الكذب جامم؛ فهذا خب يفي اليقينَ أن هذا الأمر قد وقع. 

إن نقول: التواتر لا يُشترّط في آهله لا إسلامٌ ولا عدالة ولا ضبطً. 

لكنْ بالتسبة للأخبار الشَرعيّة [الكتاب والسََة]ء ونقل القرآنِ الكريم الذي ما 
زال شتواترا ويل تارا إلى يوينا هذاء والس المتواترة؛ فهذا لاب فيه من الإسلام 
الال وال الان له قرات خاص. ۰ 

فهذا هو التّواتر الذي ينر إليه ويُعتمَد وهو تواتر خاص. 

والأطبّاءٌ عندَهم تواتر خاص بهم وكذلك عند المهندسين تواتر خا به 
فأيصًا عند المسلمين تواتر خاص؛ كنقل القرآنِ الكريم والسنة النبوبّة. 

فإذَن فرق بين التواتر العام والتّواتر الخاص» والكلامٌ الذي سيذكره المُوَلْفُ 
الآَنَ هو في التواتر العام فلا ُشكٍل علينا. 

® ® 8 


8 شی کا ا ا 


1 إِستادة إلى مَحسوس N EE‏ َو «رَأَيْتُ»؛ لا إلى اعتقادٍ. 

ملا هرال رطا لام إلى مرس آي ان رل ووا ل 
زازال ق کدل آروااه أو شمعاه فلن فا اما اعفاد اول اا ف ا ا ا 
اا ا که ا ا ا 
المعروفة. 


@ ® 


ف کا اھ ا 
سجن کے و ےا د ع را 
« و ۱ 
قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


1 وَاسيِواءٌ الطرفَيْن وَالْوَاسطَة في سَرْطِهِ 


هذا هو الأمرٌ الثاني: استواءُ الطْرَقَين؛ أي: أن ينقله هؤلاء Ew‏ 
0 5 ا ۰ 2 ع 
وینقل بعضهم عن بعض» وآن یکو نوا جمعًا کبرًا بحیث لا يمک حصرُهم. 


@ ® 


a 


قال المُصتف- رحمه الله تعالى -: 


SANE 


ا و ے ےا د ص ر 


A 


العدذ هو السرط الثالت. 

و 3 ت e‏ 

سنويد الترتيبً» فنقول: 

الشرطٌ الأَولّ: استناده إلى محسوس. 

ارط الثانى: العدذ. 

السرطً الثالث: استواءٌ المرّفين» أو نقول: استواءُ جميع طبقات السند. 

ال ل الا ف رآ قل ۹ ار ۴ م وجا رچل اسا اشا 
بن عبلِ الوهُاب» قام بدعوةٍ في الدرعية 

LEVIS as No NEE aS 

جاء شخص ینکر هذا الامرَ» ویقول: لا يوجد احد اسمه بن عبد 
الوهُاب». 

فالصّوابٌ: أن ننظرَ في هذا التقل: 

هل نقله عدد کبیر؟ 

س: من نقله إلينا عن هذا العدد الكبير؟ 

AT 

ُشترَط في جمیع هذه الطبقاتِ أن یکونوا عدا كبيراء اذا کان في طبقة ِن 


اعات کلم سیون ای واحی قط ن اتل شرم مدو فشر ن کور 
کل طبقةٍ من هذه الات جمعًا كبيرا. 


فی زا ا ا 


س: كم عدد هذا الجمع؟ 

اصح أله لبن هناك عد شعن فاد تسعطيم أن تقول: أربعة أو عمسا 
ا غو ا سو ولا کل رعق ارس دیک ن 
أكثرَ أو أقل. 

س: هل يختلفٌ شرط العدومن شخص لآحر؟ 

بمعنى: إذا كان الشخْص غِرّايُصدّق أي خبر يأتيه» ويحصل عندّه العلمُ واليقين 
بهذا الخبرء أو يُصدَقٌ الخبرَ لأ المُخبر ثقةٌ عنده. 


4 س و۶ 


کي ك و 


mT‏ إذا حصل تفاوت؛ فهذا ي يعني أن العدة غير صحيح؛ لذلك يقسّم 
e‏ عددٍ کامل» وعددٍ ناقص. 

العدة التَاقصض : يبر بالقرائن. 

فهذا TS‏ وأفاد عنده العلم؛ لم يَستَفِدِ العلمَ من 
الخبرء بل لقرينة أخرى وشيء زائ: إمَا ثقته في المُخبرء أو لغفلته! 

فإذا ود عددٌ ناقص» وأضيفت إليه قرينة؛ حصّل العلمْ بمجموع العدد اللَاقص 
مع القرينة. 

ويحصل العلمُ بالعدد الكامل بدون أي قرينة. 

فالمتواتر: هو ما فاد العلمَ عن طريتي العدد وحده دون تغيير؛ لذلك نقولٌ: هل 
بختلف العلمٌ بالتواتر ِن شخص لآخر؟ 


ج: لا یختلفٌ؛ لاله ذا اختلّف فلا یکون خبرًا متواترًاء بل خر آحاد. 


ا شج 5ا > 0 8 0 
ا ا 


إذا وُجد عددٌ ناقص؛ حصّل العلمُ لبعض الاس الذين ُجدت عندهم القرينة 
ولم يحصل العلمُ عند مَن لم ثُوجَد عندهم هذه القرينة. 


@ ® 


E ES 
کک د کا ا © ا ا اا ر‎ 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


TTT‏ ت 
NEE NORE EYEE NEE E‏ 


ك 
معي س ي 


SS 
سبعون. وقيل غير ذلِك.‎ 
کر وه ا او ا و وة‎ o 
والصجیح: لا تحضر في عَدوٍ بل مَتی آخبرَ واجد بعد وَاجلِ حَتی بَخرجوا‎ 
و‎ 


بالْكَْرَة إلى خد لا ثُمْكِن توَاطْوَمُمْ عى الْكَذِب؛ حَصَل الْقَطْعٌ قله 


0 Ea 5 Ba 2 ا‎ a 
وَكَدَلِكَ يَحْصُل بدونِ عَدَالَة الروَاة وَإِسلامِهمْ؛ لقطيتا بوجو مِصرَ.‎ 


يعني: بوجود مص وبوجود الشام» ووجود إسترالياء مح اننا لم رها لْكنْ 
نقطع بوجودهاء وكذلك نقطمٌ بوجود إمام اسمُه الشافعيٌ» وإمام اسمُه أحمد 
ونقطمٌ بوجو شاعر اسم امر القيس» ولا َك في ذلك. لقص آل هلا 
حصل بطريتق التواتر. والتواتر هو الأخبار التي يُصدَقُ بعضها بعصاء ولا يمكن 
التّشكيك فيها. 


@ ® @ 


هھ شج ارا AN E‏ کے ا e‏ 
قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 
ا #4 ° 5 
ويحصل العلم بو. 


أي: العلمُ اليقينيٌ القطعيٌ الذي لا يقبل السك آبدًا. 

قال: وَيَجِبٌُ َصَدِيقة بمُْجَردو. 

يعني: لا يحتاح إلى قران أبدّاء فالخب المتواتر لا يفتقرٌ إلى قرينةء بخلافِ خبر 
الآحاد فاه يفتقر إلى القرينة. 

ولذلك قال المصنف: (وَعَيْرهِ بدليل حَحارجِيّ)؛ أي: غير المتواتر الذي هو 
الآحا لاد الأخبار إِّا متوات أو آحاة ٠‏ 

اتی لااد 

چ ما لیس پمتواتر؛ فل ما لیس پمتواٹر فھو احا تی لو روا معا عن مو 
عن متو لکتّه لم یحصلٰ به العلمٌ» فیکون خبرّ آحاوِ؛ لاله لیس بمتواتر؛ فان کان 
متواترا حصل به العلمُ. 

(وغيره بدليل خارجيّ) يعني: يُستفادٌ العلمٌ بغر خبر التواتر بدليل خارجيٌ؛ 


أي: بقرينة» مح وجود العدد التاقص مح القرينة. 


@ ® 


شس 5ا2 AI DSA‏ 
قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


َالعلْمٌ الْحَاصِل به: صَرُورِي عد القَاضِي» وَنَضَريٌ عند ابي الْحَطًاب. 


اتفقوا على أنه يفيدٌ العلمَء لكنْ يا ترى هل هذا العلم نظري أو ضروري؟ 
العلمُ الصرورئ: هو الذي يحصل مباشرة بدونِ تفكير أو مُقدّماتِ. 


4 


س 


مغال: +١‏ ۱= ۲؛ فهذاضرو ری. 


“ 


ا 


ول2 4 ال بكرن قط 


۲ ×۲٤؛‏ التتيجة ستكون ة TT‏ 

س هل هو عله ضروري» أم نظري؟ 

ميات الزباضي لعفا كلها فيد العلم والغي. 

لکن ۲×۲ = ٤؛‏ هل هذا عل ضروري أم نظري؟ 

؟ETxXEY‎ 

کلاهما نظریّء لكل حصلت خدعة؛ لأننا لكثرة تَمرْسنا ومعرفقنا بان ۲×۲ = ٤؛‏ 
ظنتًا نها من العلم الصروريّ. 

وإلا فهي في الحقيقة ۲×۲» وأجريت عليها العملية الحسابية» فضربت هذه 

E E‏ لرل خاد ومها و قرو دا 
لها من الملم الشروريٌ؛ كن الصراب ألما نظ 


RR AC 2‏ ږٍِ 
فهذا هو خلاف الاصوليين في المتواتر: 


AAAI NS zs 1‏ 
E‏ 
جميع الطَبقاتِه واستتدوا إلى محسوس؛ قال: العم المتوات يفيد العلم الّظر 
ومن لم يلتفث إلى هذه المقدّماتِ؛ لألّه وجَّد أن العلم وقع في نفينه مباشر َ؛ 
قال: هو يفي العلمٌ الصروريّ. 
من قال : له نظری؛ فکلامُه صحیځ؛ لان المتواة تر يحتاج إلى مُقدّماتِ؛ وهي 
واف الشروط؛ مل : .٤۲× ٤۲‏ 


ر ف 1 3 ¢ ¢ 2 
ومن قال: انه ضروري؟ فکلامه صحیح ايضا؛ لان العلم يحصل فيه بدونٍ 
واسطة؛ مثل: ۲×۲. 


فكل هذا صحيخ. 


@ ® @ 


DBI AE شکچ دا‎ ٤ 
سجن ب ا ر‎ 


قال ا 


TT 

لک ما كاف فوا فيفيد العلمَ عند بعضء والبعض الأخر ROE‏ 
فهذا ر يعني أن الذي حصل له العليٌ » حصل له بقرينة وقد توجدٌ هذه القرينة في 
السّامع المُتلقي من غفلةٍ أو قبولِ ڈ ثقةء أو تكو في المتكلم. 


@ ® 


۹ شک ف را و یک E‏ 2 1 
ا > سن ۷ ا 
SE ۲١‏ چ قا صر 
قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 
وَالَحَاد: مالم يوَار. 


0 


والْْم لا خضل بو في إخدى وَين وهي قل أرب 


ا 


هذا تعريف خبر الآحادِ عند الأصوليينَ. 

س: هل يحصل العلمٌ بخبر الواح؟ 

آذك أن بعص المشايخ في المدينة في شهر رمضا0َ سنةٌ ٤٠۹‏ ١ه‏ تقريبًا» كان 
ف ا ف ا ی و ا 
لیخ فلانِ بعد الّراویح)» فانتشر الخ (ان اليح رفي وسجضلى عة بعد 
صلا الّراويج). 

فجاءني أحد طلاب الشّيخ» وهو يبكي ويقولً: الوم سيّصلًّى على السّيخ بعد 
التراويح. 

ال کی ان اللي ١:‏ ال وین هو 

ل ال ا 

فقال: هذا الذي اوهَمَني؛ فقد جاء بكي ويقولً: (فیه جنازة للشّيخ فلانِ بعد 
التراويح). ۰ 

E فالشّاهدٌ:‎ 


قرائن أحياتًا ندل عل که فتعرفُ انه دات مخادع» وأحياتًا تدلٌ القرائن على 
صدقه» فترتاح للخبر ونّصدَّقٌ به» وأحيانًا تكون القضية مُحتولة للأمرين. 


فیچ زا ا ا 


TIT 
بها اليقينٌ؛ لان البخاري ومسلمًا وضعوا شروطًا قويةً للأحاديث التي ذكراها في‎ 
کا وف 6 ا ا من العلمادة درا اواك‎ 

ادن كوت اديت أو خبر الآحاد في «الصحيحين» = قرينة لكنٌ المشكلةً: 

أن يجعل بعص أهل العلم كود الرّاوي صحابيًا: قرينة. 

وكون المرويٌ عن ال ايه وعليه من الود والجلالة والمهابة: قرينة. 

والصوابٌ: أن هذه ليست بقرائن» فالقرائن مر خارجي. 

إن نقول: خبرٌ الآحاد يفي الظَنّ» وقد يفيدٌ العلمَ بالقرائن» فلا يحصل العلمُ 
بخبر الآحاد إلا بالقرائن» وهذا الذي عليه الأصوليّون» وهو مذهبُ أهل السََّة 
والجماعة الذئ يحالف فيه المتكلمون. 

والقضية خطيرةٌ جدًا عند المُتكلّمينَ» وسكّاها ابن القيّم في «الصواعق»: 
(الطاغوت)» وهي موجودةً في كتب الأصول: أن بعصَهم يرى أن خر الآحادِ لا 
يفيڈ العم أبدًاء حتّى بالقرائنٍء بل يرود أن نصوص القرآنِ الكريم لا تفي العلم؛ 
لأّهم يرو أنّها أل لفظيةء ويقولون: إن العلم لا يحصل إلا بالأدلّة العقلية. 

فضخّموا جانبَ العقل» ووكنوا جانبَ الل والسع مع أن الأدلة 
نمل إلينا بالألفاظء فإذا طعنًا في الأدلَةٍ اللَفظية وقلنا: كل الأدلّة اللَْظية تفي الب 


فلن يبق لنا قطع بحال من الأحوال! 


فالمقصود ن خبرَ الآحادء وإِن قلنا: إِلّه يفيدٌ الظَنّء لكنْ ينبغي أن نقولً: إلّه 
يفي العلمّ إذا احتمَتْ به القرائن 


رے 
لعقلية 


ويوج أمرْ مهم عند أهل الستَة وهو: ان س الاو وار کان ا ا 


HLA 
ا‎ 
يجب العمل به؛ سواءٌ في باب الاعتقادء أو في باب العباداتِ والمعاملاتِ» بشرط‎ 
ثبوټه عن النبيّ کلا.‎ 

أا المُخالفونَ لأهل السَنَة؛ فإنّهم يَطعُنونً في خبر الآحاد ويقولون: لا يجِبُ 
العمل به في العقيدة ويقولون: لا يفي العلم حى ولو احتَمَّت به القرائن 

رها خط اوا خط 


@ ® 


ذكرنا أن الآحاد من أحاديثِ «الصحیحین» تفيدٌ العلم ونقول: متى يفي خبرُ 
الآحادِ العلم باتفاق؟ 


ج: إذا احتفت به القرائن. 


اعرا ر اد ایک آنا الل ا داقر پیت بابب 
طائفة من المتكلمين» وهو قول خطيرٌ ومردود. 


@ ® @ 


شکچ رازا و یا 
0 | ر قا وص رص 
u‏ س و 1 
قال المصنف - رحمه اله تعالى -: 
3“ ب و ا ك 
لقوته بذلك؛ كخبر الصحابي. 


الخبرٌ بالسبة للصحابيّ فيه مباشرةًء ولا يحتاج إلى واسطة. 


@ 2 @ 


NESE Ks 
ا سے و ےم ا د عص کا‎ Ly ۳ اسم و‎ 
۱ س و‎ 
:- قال المصنف  رحمه الله تعالى‎ 


قن لم ُن قريتة أو عَارَصَهُ حبر حر فليس كَدَلِكَ. 


ااا چا ق مدل عل ن ال غ مج قارا ی ع 

فأحيانًا ترفعٌ خبرً الآحاد الظَّّ إلى القطع مغل أحاديثِ «الصحيحين». 

راجا ف غ الجا الي و لايُعمَل به ولا لتقت إليه؛ مثل 
الحديث الذي فيه راو وصَاعٌ فهو حديتُ آحادِء نقطع أله غير صحيح» و جدٹ قرينة 
تمنع من العمل به. 


@ ® ® 


شج دا عاو RASA‏ 
قال المُصتف - رحمه الله تعالى : 
ولذ نكر وم جَوَار التعَبُدِ بو عَقا لاحيماله. 


و 0 ê‏ 
وقال ابو الخطاب: يقتضيٍ. 


هذه القضيَةٌ يذكرها الأصوليُون في باب القياس» وفي باب خبر الواحلِه 
ويقولون: ما حكم التَعبُلٍ عقا بخبر الواحد؟ وكذلك القياسش هل يجب أن 
نتعبَّدَ الله به في الشرع؟ 

والحقيقةٌ أن هذه المسألةً ليس لها جَذْرّى» ولا فائدةٌ منها؛ لأن اللَظْرّ العقلىّ 
هنا مغمور في التظر اشر وقد دل السّمع على وجوب العمل بخبر 

- قال اة «نصر الله امراً سمح مقالتي فوعاهاء فاداها كما سَِعَهاء فرب ما 
عى ِن سامع). 

- وكان الرّسولٌ - عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ -يُريل الأحاد من العْمّال والجُباق 
وكان يريل الكُتَبَ إلى الملوك وتقوم الحْجَةٌ بهذه الأخبار. 

N Nak‏ داروا اجا 


فخبر الآحادِ َل السرعٌ والسّمعٌ على وجوب العمل به. 


® ® @ 


شج ق 9 فعا و کک ا 5 
کک ا ق كو ا 


قال الْمُصتف - رحمه الله تعالى -: 


RO 
Of O 
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DEE 


ج 


ا E‏ ا عند اون والب أکثر مدرب وَإِجْمَاعَ ال ا 
4 ا 
لی رل ۶ 


إجماعٌ الصحابة ثل حادثة تغيير القبلة ومثل إراقة الخمر لا سَمِعُوا أنّها 
حُرّمث» فكان الصحابة يأخذون بخبر الآحادِ بمُجرّدِ وصوله إليهم» شريطة البْنِ 
من صكة الخبر» ولكَّا جاء عمرٌ رضي الله عنه کان ينبت ويقول: ( حى لا يول 
و الاس )وان بطلت فاه ا اخ 


ا ا خرٌ؛ فالاثنان 


والثلاثة آحاد. 


ولذلك فالعمل بخبر الآحاد معي في الشرع وفي العقل وفي العُرفِ» فلا 
يمكنٌ أن ننتظرَ القطعَ في كل الأمورء فالقاضي يحكمٌُ بشهادة اثنين في الأموالء 
وأحيانًا في الدّماءء وشهادة أربعة في الزناء ويحكمُ أحيانًا چ الواحد كالمرأة 
أّها أرضعت» وفي القصاص بالسهادة» وهي ظية والحقوق كلها تد ا وا 
ج ن سال ھل دا الماءٌ طاهر أو ليس بطاهر» وهل هذا المكان طاه أو 
ليس بطاهر» أو أين القبلة؟ والأعمى يُقَلَدٌ قول الواحدِ في القبلة ويوج إلى القبلة 
فهذا بالسبة للأمور الشرعية. 

وبالنسة للأمور الاد ةة يعمد اللاسش على حبر الواحي: فالج ار عدون 


على خبر الآحادء وكذلك الأَطبَاءٌ يعتمدون على خبر الآحاد» فيكفيه م أن 


فخ کا ا ا 
rE‏ | شکچ را 2 ENIS‏ 
بقال: إن هذا الدّواءنافعٌ» أو هذا المرص يُعالَح بكذا وكذا فيكتفون» وحَسبُهم 
الق فى ذلك 

من أراد القطع؛ فإِنّه يعجر وينقطعء مَن أراد القطعَ انقطَّم؛ فلا بد من اعتمادِ 


الظَرٌ فى السّياسة والاقتصاد. 


@ ® @ 


ت 7 
EES E:‏ 
کک د کا ا ا ارم سے ر کا د ص ر سے 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 

ET 1 و‎ 

وشروط الراوي أربعة: 

[ الإشاام: فلا تقبل رواية گافر ولو بذعَة؛ إلا الأول دَا لم يَكَنْ دَاعِيةَ في 
ظّاهر گلامه. 

الشروط أربعة: الإسلام» والتكليف والعدالة والصَبطً. 

السَرطٌ الأول الإسلامُ ويقابلّه الكفرُء ورواية الکافر لا ثقبلء لکن لو تحمل 

E e ETE ا‎ E ٍ 8 

وهو كاف وروی وأڏى وهو مسلم؛ مثل ابي سفيان في حديثِ هرقل؛ فهذا تقبَّل 
روايته بشرط الصبط. 

والكافر نواعٌ: 

-الكافرٌ الأصلي: کاليهوديٰ» والتصرانيّ والبوذي: وهذا لاقل روایته. 

ق و ر e‏ و ر ۶ 
د الكاقر المركد: أيضا لا ل روات 


-الكافرٌ بالبدعة؛ وهو اله نله الذي ع فهذا لا نقبلٌ روایته إلا: 


ألا يون ممن يدعو إلى هذه البدعة؛ لاحتمال أن يُمرَرَ في روايته شيا من 


بدعه. 


@ 2 @ 


شخ کا زا و یا 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


EE ES 


قد یکول طفاًا صغيرًا وق السّماع» كما هو حال ابنٍ عباس رضي الله عنهماء 
فقد تحمّل وهو صغيرٌ أشياءَ شير ثم نقلها بعد البلوغ. 

ٍ ا‎ 2 Noy 

والتکلیفٌ یشمل شرطین: العقلّ» والبلوع؛ فلا قبل رواية مجنونٍ» ولا رواية 


ار 
2 


@ ® @ 


U 2‏ 
و ی کو اا 2ر 1 
کے ر ا ر کےا ر عم ر سے 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


01 

u 

ا 
\ 


66 
E 


بان يضبط ما سَمَِ» ويضبطً في حالة الأداءِ فيوَدَيّ بما لا عير المعنى. 


@ 2 @ 


1 شک را صو یا در صان 
۳۸ 0 و ےا د ع رک 


قال المُصتف - رحمه ال تعالى -: 


2 


ل قاق ا ببدعة مه عد بي الْحَطًاب وَالشَافِعِيّ. 


ت س 


إذا كنا نقبل رواية الكافر ببدعته إذا كان مُتأوَلّا؛ فقبولٌ رواية الفاسق من باب 


N 
o 
ا‎ 


لكي الذي جه حالّه» فلا ندري هل هو عادلٌ أم فاسٌ؛ هل ثقبَل روايّه؟ 

ما الأصل في التاس: العدالة أو الفسق؟ 

ج: الأصل فيهم: العدالة. 

لكنْ بالنسبة للرّاوي: لا بد أن تَتحرّی فنشبتَ عدالته» فمن لم ثبت عدالته لا 
کرم ا 

ومجهول العدالة يقبل بعض العلماءِ روایته باعتبار أن الأصل في المسلمينَ 
العدالة. 

وبعضهم يقول: لال وإ كان الأصل في المسلمين العدالة لكن نحتاج درجة 
زاندة: فلا ید أن تد تثبت عدالته» فمن جُهلت عدالتّه يُتوقفٌ في قبول روایټه. 


@ ® @ 


BAYES 
کد ت م ا را راص © اا ر‎ 
سو‎ 
قال المصتف - رحمه الله تعالى؛‎ 
ر 8 9 و‎ 
والمجهول فِي شرط منها: لا يقبَل.‎ 


ٍ َّ ر 8 
مَن جهل هل هو مسلمْ أو كافر: لا يقبّل. 
ت 8ء ۶ 
ومن جُهلّ هل هو بالغ أو غير بالغ: لا يقبل. 
ون جُهل هل هو عدل أو غير عدل: لا يقل أيضًاء ِن باب الاحتياط 


في الرُواية. 


@ ® @ 


ا شج 5ا اا ا ا 


قال المُصتف - رحمه الل تعالى -: 


ر 9ق 5 ا ر ء 1# 


الح بقرلوة: سجهرل العدال تفل روا لاد الأمر هو الد ن ل 
RR‏ و 
يظهر فسقه تقل روایته. 


@ @ @ 


OP 
O O 
UO 


٤١ 


ا ٠‏ و ے E CS E‏ 
ولا یشترط: ذکوریته» ولا رؤیته» ولا فقهه» ولا مَعرفة تسبه. 
ر ° وھ وو بو و ا ° 8 : 
-(و لا يشرط : ذكوريته): فتقبّل رواية المرأة؛ فقد روت عائشة رضى الله عنها 
أخادیث كثيرة. 
VI AIA‏ 
-(ولا رؤيته): فتقبّل رواية الأعمى. 
( لافيت فا روا العا شي الله 
وي وها عل زو ايه العامى عير الععب: 


ر ا ٤‏ 
-(ولا معرفة نسّبه): فتقبّل رواية مجهول النسب. 


@ ® @ 


ی 
رص ا ے ےر کےا د مم رص 


ا 
EINE‏ شت ور 


قال المُصتف - رحمه اله تعالى -؛ 


ت و 2 م ۶ » و 0 ر ت ع 
وَيْقبّل المَخدود فى القذف إن كان شاهدًا. 


المحدود في القذفِ نبل روايثّه إذا كان شاهدًا. 

وفي الحقيقة. الذي يقم عليه الحدٌ تسقط عدالتّه؛ لاله قد ارتگب کبيرةً من 
الكبائرء وأقِيمَ عليه الحدٌ بسبب هذه الكبيرة. 

لكنْ إِنْ كان شاهدًا في الرّنا مثا وإقامة حد الرّنا يحتاح أربعة شهدا فجاء 
الشَاهدٌ الارن والاني والالتء وشهدواء فلا جاء الاه الرَابع تعر واضطَرَبث 
شهادّه فلم كنبّتْ؛ فهنا يقو القاضي بجا الشهداء الثلائة لأنّهم هدوا بالرنا ولم 
َنب شهادتهم ولم تكتمل» فصار حدّهم في القذف هنا بسبب الافتراء والكذب» أو 
بسبب نقصانِ العدد. 

اکر لوان خا آم على فذق إسان وم وق ف مغك الج ا 
يج رح عدالته. 

لكنْ لو كان إقامة حدٌ القذف عليه بسبب نقصان العدو؛ فهذا لا جرح عدالته. 

و کر ا 

ج یکون جارحا للعدالة إذا كان على وجه الشتم والب . 


کا6 غا وج الاد يسيب تسان لدي 


@ % @ 


شخ 5ا PANE‏ ص ا 
وا ا ۰ 
سجن صر ا راد ر 
أستلة: 
# (وقوعٌ المجاز في القرآنِ الكريم) 
پو 3 
قضيَة المجاز جيءَ بها من علم البلاغة؛ لأن تقسيمَ الكلام إلى حقيقة ومجاز 
من القضايا التي يُعتى بها علماءٌ البلاغةء إلا أن الأصوليّين جاؤوا بها لأن نصوص 
الكتاب والسَّة ألفاظٌ عربية» تشتمل على ما هو معروفٌ عند العرب من الأمرٍ 
والتهي» والحقيقة والمجاز» وما فال عندهم من التقديم والتأخيرء والإيجاز 


RO 
Of KO 
2A 


27 


والإطناب» ونحو ذلك» فبحَثوا قضية قضية المجاز. 


والعلماء #قاطبة يلعو المجاز في اللغة وني القرآن وفي الشتةء ويقولون 
رر اني بین افا [ ك السس؛ 
وكتبٌ الشروح الحدييّة والكتبُ الشرعيةً] طافحةٌ بذلك والكلام عن 
E TE E‏ 
أو المكابرة فيه. 

والَذي يقل عن شيخ الإسلام ابن تيمَة وتلميله ابن القيّم» ونصّره الشَيحُ 
ا صاحبُ «(أضواء البيان»» وقال به بعش الاصلي قبلهم؛ نه ا 
مجار في القرآن وبعضهم يول بولا فیا . إذاتَأمَلناه؛ يمك أن نصل إلى نتيجة 
هي: أن الخلافَ بين المُشبتينَ والمُنكرينَ حلاف لفظيّ؛ لان الجميع يبت المعنى 
المجازيّ» لکن بعصَهم يُسمّیه مجارًاء وبعصَهم يقول: لیس بمجاز» بل هو أسلوبٌ 
من أساليي العربٍ» أو يقولً: هون ريل الاستعارة أو عن قيلي الكنايي آو يجمل 


غ 
م 


حقيقة أخرى. 


م . او و 2 ك 
المهم في هذا المقام» وهو الذي عنيّ به شيخ الإسلام وتلمیذه ابن | م 


۰ فس کا AE‏ ا ا 


حماية جناب العقيدة E E‏ 
قضيةً (الأسماء والصّفات) ياوا و 

عند أهل اللغة: ل تار إلى المجاز ولا ال بال العجارئ إلا إذا كان 
المعنى الحقيقيٌ ممتنعًاء أمّا مع كونِ الحقيقة مُمكنةً فلا مجارّ. 

مغاد: «ارأيت أسدًا يخطبٌ على المنبر. 

ق پک ا ا 
حملّه على المجاز؛ فيتَعيْنْ حمله على الحقيقة؛ لان الأصلَ في الألفاظ هو الحقيقة 
ولايُصار إلى المجاز إلا إذا امتنعتِ الحقيقة والحقيقة هنا ممكنة وليست ممتنعة. 

لکن لما كمل الكلام وقال: «يخطبٌ على المنبر»؛ NEE‏ 
بالتسبة للحيوانِ المفترس» فننتقل حيتَذٍ إلى المعنى المجازيّء وهو: الرّجل 
الجاع الجريءُ صاحبٌُ البيانِ والقَوَة والقدرة. 


ضا انظروا لی آیاتِ الصفاتِ مثل: وبا ربك 4 هل يمک هنا أن نحمل 
هذا الغا وهذا اسياق على حقيقته؛ وهو: أن تُضِيفَ المجيء إلى اللو ونصفَه - 
سبحانه - بصفة المجىء» أو لا يمك“؟ 

ج: إذا آمك ذلك؛ اله يتعيّنْ حمل الكلام على حقيققه» ولا يُصار إلى المجاز. 

أا إذا كان حمل الكلام هنا على الحقيقة أمرّا ممتنعًا؛ فلا بدّ أن نصيرًّ إلى 
ااا ا 

ومُعتقَد أهل السنة: أن إضافةً صفة المجي ء إلى الله -سبحانه وتعالى-أمر ممك 
لا شكال فيه؛ لأنّهم أثبتوا في البداية أصاا التباينَ التامَ بين الخالق والمخلوقٍ في 


.۲۲ سورة الفجر:‎ )١( 


نرادن رر 
الذّاتِ وفي الصّفاتِ» فصفةٌ المجيء إذا أثبتناها للخالق البارئ فإِلّها صفةٌ تختلفُ 
تمامًا عن المجيء الذي يَف به المخلوق» فيمكن هنا أن صف الله سبحانه - 
بالمجيءِ» كما ثبت هو ذلك بنفينه» مجيًا يليم به سبحانه» يخالفٌ ويباين مجيءَ 
المخلوقين» ولا نحتاح أن تقدّرَ ونقولً: (وجاء مر ربّك» أو ملائكة ربّك). 

لكنْ إذا وج الإشكال في تأويل الاية ليس من جهة المجازء بل من جهٍ 
آخر ا وها اوا اا را الا ا ا ج ال ها عل د 
أمرّا ممكتاء ليس لأجل المجازء بل لمُقرّراتٍ عقليّةَ سابقةٍ عندّهم: نهم قصّروا 
إثبات الأسماء والصّمْاتِ على العقل» وجعلوا التق متشابهًا والعقل مُحكمًاء 
ولذلك لا تون إلا الصّفاتِ السَبعة التي يدل العقلُ عليها. 


مثالٌ آخرٌ: يقول الل - سبحانه وتعالى - في الحديثِ القذسيٌ: «يا ابن آد 
مَرضتُ فلم تَخُدْني٠؛‏ هل یمک أن نحمل هذا الَف على حقيقته؟ 

ج: لا يمكنٌ ذلك؛ لاله جاء في تمام الحديثِ ما يمنعٌ ذلك؛ حيث قال اه 
تعالی: «مَرص عبدي فلان فلم ترْره» آَمَا لك لو زره لَوَجَّدتَ جزاءَ ذلك عندي»» 
فهذا معنى: «مَرضتٌ)» فلا يُحمَل على الحقيقة. بل تمتنم وهذا أيضًا ما يتعلَیّ 
بصفات الباری سبحانه: 

فال قر دان المجارً بشرطه عند آهل اة متى ضط وفْهج؟ فلا إشكالّ فيه 


TE 8‏ 6 ك 2 . 
ونقول: يمکنْ أن نجريّه فى آيات الأسماءِ والصفات» لکن تَقَرَرَ عندنا فى مذهب 


أهل السَة أن ألفاظ الأسماء والصّفاتِ تُحمَل على حقيقتهاء ويمتنعٌ فيها التأويل 

و 3 e‏ ت e ٢‏ ت ر 
والتعطيل والتمثيل» وأنه يجب ويتعيْن إثباتهاء وهو آمر مقَرر واضح» فلا حاجة إلى 
المعنى المجازي في هذا المقام. 


8 چ کا زا ا ا 


و ووت 


لكي المثالّ الآخرَ الذي ذكزناه في الحديث القدسي بين أله متى وُجدت ت قرینة 
صحيحة؛ فإلّه يصح حمل اللَفظ على مجازه سواءٌ في باب الأسماءِ والصّمْاتِ أو 


في غير ه: 

المشكلة الكبرى في إنكار المجاز هو ننا نصادم» بل تُصاوِرٌ جماهيرَ أهل 
العلم الّذين جى ذكر المجاز في أقلامهم وعلى ألستتهم طوال القرونِ الماضية: 

- فاین قدامة يشت المجار ي کتابه «الروضة)» وفي «لْمْعةٍ الاعتقاد»» وفي 
کتاب «ذمٌ a‏ معتقد السّلف. 

وقبلّه الإمامٌ البخاري له كلام في ذلك. 

- بل لشيخه الإمام أحمدَ كلام في ذلك. 

وأيصًا للإمام الشافعيّ في كتاب «الرُسالة» كلام ثبت فيه المجارً بالمعنى 
لرا 9 ف اق کک راا ےا ار ای 

- واب قتيبة حطيبٌ أهل السّةٍ ذكر المجارً بل e‏ 

- وأيصًا الخطيبُ البغدادي» وهو خطيبُ أهل السْنَة 

- وابنُ عبد البرٌ في «جامع بيان العلم E E‏ 

واو المُظفر السَمْعاني صاحبُ «قواطع الأدلة» وهو من أئمَةَ ة آهل ْ 
بل قال عنه الإمام اذهب : (كان وكا في أَعينِ المُخالِفينَ» وحْكجَةَ لأهل الستَةٍ 

فإثبات المجاز ورد كثيرًا على ألسنة أهل ال لسَة لك الإشكالّ في ما وراءَ ذلك. 

® 


(۱) «سټر أعلام النبلاء» لهب .٠١١/۱۹‏ 


شج ا 9 AE‏ کک A‏ 5 
م ا قا كو ا 


# كلام عن (مقاصل الشريعة): 


RO 
Of KO 
2AN 


1۷ 


هذا باب عظيمٌ فح في هذا الرًمان» والحديث عنه ذو شُجُون! فقد اسع الكلامُ 
فل مقاصد الكرة ق وصار یکلم فیا من یعرف ومن لا یعرفٌ! 

والكلام عن مقاصِ الشريعة يحصلٰ معَه كلام عن كم وعِلَلٍ التشريع وعلى 
المصالح والمفاسد. وفي هذا الباب أربعة ألفاظ ينبغي أن نضبطًها ونْفرّق بيتها 
تفريقا دقيقا؛ هي: SA OO Soa‏ 
فإن الّذين يتكلّمودً في مقاصد السريعة ِن الحَصْرانيينَ وكثير من الكتاب يفون ِن 
كلام الإمام الساطبيٌ في «المُواقَقاتِ» ما طاب وحَسَنَ لهم فهمّه» ويضعونه في غير 
موضعه في كثير من الأحيانِ! 

فمثلا: في قضية العِدَّةٍ للمرأة المُطلَقة أو المُنَوفّى عنها زوجُهاء إذا قلنا: إن 
الحكمة من ذلك هي حفظ الّمٍَ وعدم اختلاط المياء. فالآنَ مح وجود التحاليل 
الحديثةء يمكنْ للمرأة في لحظاتٍ قليلة أن تجريّ تصويرًا أو اختبارًا للدم أو للبول 
MG SC O O yy‏ 
معنى ذلك أن لي الدَةٌ ونقولً: لا كعد المرأء في الطَلاق ولا في وفاة الروج؟! 

وكذلك في قضيَة الرناء إذا كانتِ الحكمة من منوه عدم اختلاط المياوء خرَج 
عليا من قول بتقنين بيوتِ الدعارةي وجعلها بإِذنِ رسميٌ» ووضع احتياطياتِ 
صحية؛ منعًا لانتشار الأمراض! ۰ 

ا أن الحم لا يعلق بحكمت؛ لان الحكمة 

وقد عرف الأصوليّون العِلَة بألّها: (وصفٌ ظاهر مُنضبط). 


AN i AONE era 
5 شیک فاصوا یی ورک‎ EEA 


2 


El 
» 


-(ظاهز)؛ آي: لیس بحَفِیٌ ولا باطن» » بل ظاهرٌ یعرفه کل أحد. 


رط رل اوتا وا اف 


E 
برك الشخص سيار مکی ثيدحل المطار ني جو کیپ م بقل إلى عار‎ 
oT 

بخلاف الخبًّاز الذي يخير في نهار رمضان ويُعالِجٌ الَارَ ويَصلاهاء وكذلك 
الحمَارء والكسّارء وأصحابٌ الأعمال الشَاقّة اين يعملون تحت الشمس؛ فانم 
يدون من | لمشقة الشّيء ا لکشیر. 

دكاتت الف ال ؛ فهل يرخص لهؤلاءِ بالفطر في رمضانَء وقصر 
الصلاة؟! 

لكي الشّارع لا يعلق أحكامه بهذه الأمور؛ لأن المشقَة تتفاوٹ من شخص 
ا 

فبعض الاس يأر ويتعبٌ في السَفر» حتى لو كان بالطائرة. 

۶ ۶ 

وبعضهم لا يتعب. 

والبعض يجد متعة في سفر الب حتّى لو وجَّد شيًا من الإرهاق. 

فالمشاق لا تنضبط والتَاس يتفاوتون في قضيًة المشقة؛ فالبعص إذا وجد 
أدنى وجع» فإلّه يأخد يعتذر من العمل ويجلس في البيتِء والبعض يحصل 


NAN ANNE ars 
شک را وان یا در صان‎ 
له ألم شدي وتعبٌ عظي ورغم ذلك بجر نفسّه إلى العمل جرًا؛ فالتاس‎ 

يختلفون في ذلك. 
لكي الذي يمك ضبطه هو الول الشرعيةء فالشّارع علّل ذلك بما َد سفرًا 
E‏ 


@ ® ® 


7 ر 
8 شیچ ا NNE‏ 
0 3 ا 9 ا و ى E‏ 


قال المُصتف - رحمه ال تعالى -: 


روو و قۇ 


وَالصحابة به كلهم عدو جاع لْمُعْتبَرينَ. 
والصڪابي: E AT‏ 


رو و و هركو 4ے 


0. 


وشت ست صحته : یبر عرو عن أو حبرو عن تفي 


كلم المُولفُ هنا عن قضية مهْكَةٍء فبعد ذكره للسنَةٍ ذگر مَل السَة بل مَل 
لذي كله فالّين نلوا لنا هذا الد هم الصحاب وهم الواسطة بين الام u‏ 
الرسول عليه الصلاة والسّلام؛ را القدحَ في الصحابة قد في ا فإذ 
رأَيْتَ فرقة تقدح في الصحابة فاعكَمْ أن مُرادهم إِلّما هو القدح في الدّين؛ لأنَ ن الذي 
ا وصَلنا عن طريق الصحابة. 

وأهل الس والجماعة يقرّرونَ بكُل وضوح وك فَوَة: أن الصحابة 5 
و لا يجوز الطَعنٌ فيهم. ۰ 

َم انتقل إلى تعريف الصحابيٌّء فقال: (هو من صَحِبَ الرّسول اة ولو ساعة)؛ 

فلا پُشترّط طول ا ة والرفقة فَقَة؛ لأنُ هذا تعريف (الصحابيّ) و(الصًّاحب) 
ا 

لكنْ في الاصطلاح: (الصحابىٌ هو الذي رأى السيّ بي ولو ساعة)؛ فمن رأى 
E E O‏ 

لكنْ بُشترَط فيه: أن يكو مُؤمتا بالرّسول بيا فيخرج بذلك: الُذين راا 
الرسول ية ولم يؤمنوا به» وهم الكُمَارُ. 


وقال بعد ذلك: (قلبت الصحبة بخبر غيرة عفه)؛ أي : أن ل یخبرَ بعضص 


AEGIS ki 
کک ر کا ا ا ارم کار ر‎ 


الحا ار بی لاع آ ر قا جا لے لے که رة او ای 


ت 2 ي ت 3 ° ٣ 3 yT‏ ااه ° 3 
الصحابة؛ أو بخبرَّ الصحابي عن نفيسه فيقول: صجبت الرسول بيا أو سيعت 


منه» ونحو ذلك. 


@ ® @ 


2 Ue IVS a 
چ ول‎ e 
ارم اس ر اد م رس‎ E \o 
1 او‎ 

قال المَصنف - رحمه الله تعالى : 


و قر لای ابد ین زیی اها 


o20 


َالْحْكمْ سهاو اوی مِنْ ترو 


ذكر المُولّفُ - رحمه الله كشأنِ الأصوليين قضايا تعلق بمُصطآًح الحديثِ» 
وقي ي ا ر ا ر ا ل ا ت ا 
تعلق بالتظر إلى السَنء وهو من اختصاص أهل الحديثِ؛ فلذلك سنسرعٌ في 
قراءهاء ولنْ تُطِيل فيها. 

قال المُولّفٌ: (غيرٌ الصحابيٌ لا بد ِن تزكيته كالشهادة)؛ أي: إن الرَاويَ يحتاحُ 
إلى تزكيةء كالشّاهد والّركية هي أن بوص بالعدالة. 

فإذا جاء شخص ليشهد أمام قاض؛ فلا بد للقاضي أن يتحرّى في عدالة هذا 
الساهد وكذلك الرّواية؛ فبابُ الرّواية مثل باب الشهادة في كثير من المسائل» 
فبيتهما توافقٌ في مسائلّ» واختلافٌ وافتراق في مسال أخرى. 

من المسائل المُتمَق عليها بينَ الرّواية والشهادة: ثبو العدالة وتحصل بعِدّة 
طرق منها: الرواية عنه؛ فمن روّی عن شخص فاه پزگیه؛ فالبخاري - رحمه الله - 
بزکي جميعَ مَن روَى عنهم في «(صحيجه). 


2۶ 3 0 2 ة r os‏ ع 
وأيصًا الرْواة الذين يروي بعضهم عن بعض؛ فإن الرّاويّ يزكي مَن روَّى عنه؛ 


ا 2 5 )1 
a‏ > شکچ دا DAE‏ ر 4 
سجن وا ا قك ب 


الوا ا ف رط لن بی الا قول :آنا روئ زأعطيك 
السندَء والعهدة عليك» فمن ابق أخال. 


فإذا كان الرّاوي بهذه الصفة؛ فالرّواية عنه ليست تزكية له. 
ا 3 

ی می کون الروا کا 

ا 


0 إذا حكّم قاض شهادة 5 شخص؛ فان هذا وک له؛ لان الحكم بشهادته 
افوی من تزکیته. 


@ ® @ 


EES st 
کد کا ا ا رار ا7 ا کا ر‎ E \o٤ 
: قال المُصتف - رحمه الله تعالى‎ 
وَالْجَرْحُ ِسبة مارد به الشهادة.‎ 
س زك الْحُكم بشَهَادةمنة.‎ 
قبل - گالتزْكَة من وَاجدٍ.‎ 
ولا جب ذکر سَببه. وَعَنه: بلّى. وَقيل: يُسَفْسرٌ عير الْعَالم.‎ 


يدم على التَعْدِيل. وقيل: الأكتر. 


عرف المُولّفُ الجر فقال: هو تسا ما د الاد ا 
الراوي شيءَ يقدح في عدالټه. 

قال (وليس ترك الحكم بشهادة منه)؛ أي: إذا ترك الحاكِمٌ والقاضي شهادة 
شخص ولم يَقبَلْها؛ فلا يعد هذا تجريحًا لهذا الشَاهبِ الذي رُذّتْ روايتّه؛ لاله قد 
يترك شهادتّه لسہب آخرَ؛ کان یکو قریبه مثاء والقریبٌُ لا یشهدٌ لقریبه» أو لکونه 
حَحضكًا له» والعدو لا يشهدٌ ضِدَّ عَدوّه» أو لو كانت له مصلحة في هذه السهادة. 

إِذَنْ فالشهادة بالتسبة للقاضي قد د ا لمعانٍ أخرى غير قضية الجرح. 

ثمٌ قال: ويْقبل الجرځ من شخص واحلِ مث التّزكيةء فإِلَّه يكفي فيها شخ 
واحد» وكذلك الجرح يكفي فيه شخص واحد. 

ولا نحتاج البحتَ عن السبب في مقام التّزكيةء وكذلك في مقام الجرح» لكنْ 
حصّل خلافٰ في مقام الجرح؛ قال المُوات: (ولا یجب ذکر س ل سبب 
الجرح» يقل الجر مُجمأد لا راء فلا بحتاج إلى تفسير وتعليل. 


(۱) وأَظَنٌ أن المحاكم الآ تشترط اثنين» ورْبّما يكون الرَأيّ في هذا مُفوّصا إلى القاضي. 


0 ١ 
چچ کا و ی و‎ 


وقال: (وعنه: بلى)؛ أيّ: توج رواية عن الإمام أحمدَ-رحمه الله أنه لا 
با ال یت 


وهناك قول آخرً: أنه يفرَقٌ بين العالم وغير العالم. 
فإذا كان الجارځ عالما بالرُواة؛ فلا يُستفْسَرٌ منه؛ لألّه جرح بشيءِ مُوثّر. 
لكنْ إذا كان غير عالم بالرواق ولا من هل الرّواية؛ فإّنا نستفسرٌ عن سب 
فربّما يون جر حه بشيءٍ لا یجرځ. 
َم قال: والجرح يُقدَّمٌ على التعديل» وقيل: الأكثرٌ؛ يعني: ينظ إلى الأكثر في 
العدد من المُزكَينَ والمُجرّحينَ وعدم الأكثر منهما. 


@ ® 


فز درن ورن 


ص هو 2 
((اسمعته)» أو «اخبرني»» َو «شافهني». 


2 


کے ا 


۲-ثم: «قال گذًا)؛ لاخيِمَال سَمَاعه مِنْ غَيْره. 


e 


8 «آزتاا» أو «نُهيتا؛ لِعَدَم نعي الآير. ومثله: «منَ السَنَة». 


ا : کنا تفعَلّ»» ا «گانوا ا 


e Ss‏ غر 
ذکرنا قبل أن هذه الأمه م أمة إسناد» فقد ضط العلماءٌ ألفاظٌ الصحاية الذي 


يوون الستة عن التب بيا كما ضبطوا ألفاظً غير الصحابة. 


وألفاظ رواية نقل الستّة تنقسمٌ إلى قسمين: 

Ne القسم‎ 

القسمُ الاني: عن غير الصحابة. 
e TS‏ 


ٍ 


e aT ا‎ 


E E 4 uw & 8‏ ^ ت وت 
(۲) آن قول الصحابیٌ: (قال رسول الله ب)؛ فهذا يحتمل آنه ريما سَمِعَه من 


کد ر 8 


ت ا ے ٍ 4 ا سے 
الرسول بيه مباشرة» أو سَمِعَه من غيره؛ كما نقول الآن: (قال ابن تيمية» وقال الإمام 


oV 


أحمد)» ونحن لم نسمع منهم ولم َل بهم. 

آن شرل: (آمر ر سول ال بدا آ و ( ھی غر کد أن بسند ذلك إلى 
الي بيه بصيغة البناء للمعلوم. وهذا يتطرفٌ إليه احتمالان: 

الاحتمال الأرَل: ألا يكونَ سَمِحَ هذا الأمر أو اللّهِيّ من الرسول بلا مباشرة 
لک ف و فا ا ااا ا ا 

والاحتمال التاني: أن يكو كَهِمَ ما ليس بأمر أمرّاء وما ليس بنهي نهيّا. وهذا 
ایال 

فإذا قال الصحابٌ: (آمر رسول الله ية بكذاء أو نهى عن كذا)؛ فينبغي أَنْ 
نحملّه على الأمر أو على النّهي حقيقة؛ لأنّهم ثقاتٌ عدولّ يفهمون لغةٌ العرب على 
وجهها. 

( 0ا ا أو (نُهيتا)؛ لعدم عي الآمِر 

قولّه: (لعدم تعن الآمر) يرد عليه ثلاثة احتمالاتِ: 

الان الكاقان. 

والاحتمال اثالث (أمنا) أو (نهيتا) بالبناء للمجهول تحثمل أن يكون الَمرُ 
رجلا آخرَ غير الرّسول لا. 

زهو اعا ر ادان هذه الصيغة تذكرُ في مقام الاحتجاج والاستدلال» 
ولا يُحتج بأمر أحلِ أو نهيه غير الرّسول بل فالغالبُ والظًا ا a‏ 
صادر من الرسول 5ي 


۹ چ ا e‏ کک ا و 

0۸ | چچ را BAIS‏ 

Ee E A. REE 

ثم قال: (ومثله: «من السنة»). 

Fou MBL Pos of 

آي: رتبة «منَ السنة» مثل رتبة «أمزنا وتهينا). 

(ه) تمٌ: «كتا نعل 0 ST‏ 

قن أُضِيقَت إلى رَمَنه ر إقرَاره عليه 

e O OE FT‏ ا 

2 بي تو صي الله ع ېم 
و 
وهذا يحتمل امرين 

a‏ 1 ا 
١‏ أن يقول: كتا نفعل ذلك فى عهد التي ة. 
Ey ET‏ 

۲ أن یقول: کنا نفعل» ولا يذكرٌ عهد لني بلا. 

ا إن قال: كتا نفعل في عهدِ الس بي؛ فحكمه: ا 
مح لظهور إقراره علیه. فکألّه یقول: كنا نفعلٌ كذا في عهیه پا ولم بنیز علینا. 

قال E‏ . خاافًا بض الشَافعية. 

هذا هو القسمُ الّاني؛ لان الإجماعَ لا يقعٌ في عه ال يف بل يون بعد 
a :‏ ا و 
وفاته» فإذا قال الرّاوي: (كًَا نفعل كذا)» أو (كانوا يفعلون كذا)» ولم يقل: (في عهرِ 
ل )؛ فهذا إجماعّ من الصحابةء يعني أنّهم كانوا يفعلون هذا الأمرَ واشتهر 


@ ® @ 


ENES 
سجن ب ادص ر‎ 


قال الْمُصتف - رحمه الله تعالى -: 


Pe E Nz‏ »عند أبي الْحَطًاب. وَيُرَجَع إِلَيهِ في تفسيره. 


حيتما يقول الصحابي عن ١‏ ية أو حديث: له منسوځ)؛ فان قوله بمج به 
Be ONE a E E,‏ 


س 


وأيصًا يُرجَمٌ إلى قول الصحابيٌ في تفسیر الخبر» سواءٌ كان آيةٌ أو حدينًا. 


@ 2 @ 


بز ورن کور 
قال ك اله تعالى _: 
]۲[ وَلِغيْره" مَرَا م 


e 2 0‏ ك ofl o‏ 0 نر 0 ۰ 0 8 ر َه 
Saa‏ 


۶ ر( ا هو 
«أخبرِّي)» و«قال»» واسوعته). 


ِء 


هذه تسى بقراءة ايخ على التلميذى وهي أعلى من التي بعدَها؛ أي ي: اعلى 
n‏ 
e‏ كى الشَيّخ ول ال : َعم ر خلافا لِبعْضٍ 


ممم 


-فيقول: «أخبرتا» أو «حَدتا قَرَاءَة علي لا بدونو في رواية. 


o2 


- ولس لَه دال دى لَمْظَي الشَيْخ: «حَدَنتَا»» أو« ا خبرتًا» بالأخری» 
ي رات 

إذا قال الرّاوي: (أخبرّني)؛ فينبخي الالتزامٌ بصيغة (أخبرّني). 

وإذا قال: (حدتّني)؛ فينبغي أيصًا أن يلترَمَ بصيخة (حدتّني)» فلا تير هذه 
مكان تلك. 

وإِنْ کان الأكثرٌ على أنه لا فرق بيتهماء وبعضهم يقول: 

(حدَني): لقراءة السيخ على التلميذ. 

و(خبرني): للاثنتين؛ لقراءة الشيخ على التّلميذ وقراءة التّلميذٍ على الشيخ. 


(۱) أي: لغير الصحابي. 


Nh 
شیچ ازا وا یادا‎ 
اا ر‎ SSDs 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


OP 
O O 
UO 


71۱ 


8 الإجَارَفُ َيْقّولٌ: «أَجَرْت لَك روَاية الاب الفلانيًّ» «مَسمُوعَاټي». 

الإجازة في هذا العصر موجودة وبعص الاس عندّه حرص عجيبٌ وشخفُ 
كير لتحصيلهاء فيسافرٌ ويرحل لأجل الحصول على الإجازةء مع أن الحصولًّ 
عليها عند كثير من المشايخ الان لا يقتضي حضورًا ولا جلوسًا ولا قراءةء فبعضهم 
بُجيز بمُجرّدِ إِتيان المي إليه فيقولٌ له: اجَزت لك أن تروي عي جميعَ مرويّاتي» 
أو أجزتٌ لك أن تروي عي هذا الكتابَ» وأحياتًا يقول: أجزت لك أن تروي عي 
هذا الحديث: 

وبعضهم يُشدَّدٌ في الإجازة» ولا يعطيها إلا بعد أن اكد ويتبّتَ من ضبط 
التلميلٍ وحرصه وفهوه. 

لكي الواقعَ الان في هذا العصر أن أكثرّ الإجازاتِ لا تخلو من الانقطاع 
والجهالةء فقد انقطّع زْمنْ الرّوايةء وضبطتِ المرويّات في الكتب والدّواوين» 5 
أراد أن ينظرَ في الرُواياتِ فعليه أن ينظ إلى كتب ودواوين السنَة؛ ك«مُستلِ الإمام 


XX 


او و«معاجم الإمام ا وغير ذلك. 

لكنْ في هذا العصر والعصور المتأخرة» لو نظرت في المرويَاتِ وفي 
الإجازاتِ؛ لوجدت رواة مجهولين لا بُعرّفون» ولا يمكنٌ أن تصلَ إلى ضبط 

كما يوج في , بعضها انقطاعٌ فلا يوج فيها سند متصا ! 

لكي الأمرَ التابت والواضح: أن إجازة القرآنِ الكريم وأسانيده مضبوطةٌ 
ومتصلة إلى يونا هذا. 


۳ 3Y ۳ IY 
BEES 
ا وہ ےا د ےس راک‎ 3 


E 


قال ا الله تعالى -: 


2 ر 
ر 


١ ر ا‎ 0 r 27 0 ar 
والمتاولة: فيتاوله کتاباء ويقول: «(اروه عنی)» فیقول: «انًانا).‎ - ٤ 


المناولة درجة غير الإجازق فالإجازةٌ فيها كلام وسماعٌ وتحديث لك 
اهار أن عار لكات ورل له زر هاا الات عد والصة اله 
فی ا E‏ وأكثرهم ا فی ذلك؛ فان قال: «أنبانا»» أو 


قال غير ها؛ فالاأمرٌ سهلٌ. 


@ ® ® 


ت U‏ 
ت ISDE:‏ 2 1 
کے ر ا ر کےا در عم ر 


OP 
o O 
UO 


EE 


في الإجازةيقول: انا شيختا قادن إجان عنف أو يفول ارا ود 
مناوّلة٤»‏ إذا نارّله کتابًا. 


@ @ @ 


e عو ا‎ e شل‎ S0 


قال e‏ لله تعالى _: 


هما 


کي ڪن اي حيفةء واي بُوسفَ: مَنع الرَوَايَة بهمّا 


أي: منم الرّواية بالإجازة والمناولةء بل لا بد من السماع والتحديث. 


@ 2 @ 


ع کو یک 


8 2 1 
= ا 

0 
شج واا ge)‏ کک کے ق لے 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


OP 
O O 
UO 


11٥ 


٤‏ و‌ 
0 
1 


٤ کے ۴ و‎ a س‎ 2 EE 
بقوله: «خذ هذاالکتابت)». و( سمَاعی)» بدون إذنه‎ Ep ESE 


اا لو اا ا ل و د ا a‏ 
مرویّاتی)» أو (هذا الكتابُ سماعی)» ویعطيه ياه دون أن ا (اروه عنی)» أو 
اا عنی). 


@ ® 


4 ر 
8 شج کو اا ES‏ 
SS DIWA E ٦‏ ےر کےا د م ر 


قال المُصتف - رحمه ال تعالی -؛ 


E E ر‎ 0 EO 
ولا وجو ده بخطه» بل يّقول: «(وَجّدت کذا».‎ 


الجا اوعدو ا كط فيه رهت الجا ل د و 
e‏ ۶ ۶ ٍِ ء ٤‏ 
لکن إذا أراد آن یرویها فاه یقول: (وجدت بخط شیخی)» آو: (أخبرنی شیخى 
ااا 


@ ® @ 


سے< و 9 ee‏ 7 اشک : 1 
شک ی با ھون ارصن 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


8 
UO 


1۷ 


صر ت و 7 و و 4 کو ۳ رو ا ر ق 
وَمَتی وَجَد سَمَاعَه بخط يُوثق بو غلب على ظنو آنه سَوعَه: جاز له روايته» 
لے 


ِن لم يكر خلائا لبي حَنيفة وَِنْ سك َد. 


ِن أَنْكر اسبح الْحَدِ دول :لا أَذْكُرهُ؛ َّقَح وَمَتَعَ الْكَرْخي نه. 
الرُواةٌ بشرّء فأحيانًا ينسى السيخ أله حدّث فلالا وان له بالرّواية. 


١‏ -إنكارٌ نسيانِ؛ كأنْ يقولً: لا أذكر أتني حدثتك بهذا الحديث. 

۲ إنکار جحود؛ کان یقول: لم أحدثك بهذا الحديث آيدا: 

فإنكار ليان لا شيءَ فيه؛ ولذلك يقولٌ بعصهم: حدّثني فلان اي حدثته عن 
فلانٍ. فيروي عنه بهذه الصيغة! 


أنّا إنكارٌ الجحود؛ فهو المُوَترٌ والقادح في الرّواية. 


@ 2 @ 


م 


4 ر 
8 شیچ ا د NNE‏ 
SS DIWA E ۸‏ ےر کےا د م ر سے 


e قال‎ 


قن انَحَدَ الْمَجْلِس؛ اکر ع ند آي الطاب الت مع اوي في الد 
وَالجفظ وَالصَبْطٍ وَقَالَ القَاضِي: روَايانِ. 

أحيانًا يزيد الثقة في بعض الأحاديثِ كلمة أو جملةً: 

- هذه الرّيادةٌ قد ور في الحديثِ: فقد تكون قَيْدَّا أو تخصيصًا له» وهذا هو 
ل اجك 

-أمًا إذا كانت توضيًا وبيانًا؛ فلا إشكالّ في قبولِها. 

مسألة (زيادة الثقة) ِن قضايا مصطلح الحديثِ الدّقيقة العميقة الي تحتاحُ 
E NS E‏ 
مله الاد فر الا فد الى حل فه اص الخدت 

فإذا تعدّد المجلس؛ فيتعامّل مع هذه الريادة كأنّها حديث آخر وندرسش في 
باب الآحاديث المُتعارضة أو نحو ذلك. 
أمّا إن كان المجلس واحدًا؛ فهنا تأتي هذه الأقوال: 
- فبعضهم يرق بين المت والتافي. 
- وبعضّهم ينظرٌ للأكثر والأقل» فيأخ بقول الأكثر. 


@ ® ® 


BE ۳ >Y 
راص © راص رس‎ 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


و 
ت ول 


OP 
O O 
UO 


۱1۹ 


ھی و ق ر وق 2 ا د ق و 
N aa U‏ 
فيبٍل اللفظ بمَرَادفه لا بغيرو. 


قرا چ CTE‏ ي ر 
ومَنع منه عض المحَدثِينَ مطلقا. 


بجو رواية الحديث بالمعنى بشرط أن يكو الرّاوي عالمًا بمُقتصَياتِ الألفاظ 
ي ا 

وهذا الشرط مُتحققّ في الصحابة ولا ريبَ؛ ولذلك تجدُهم ينقلون عن 
اسول لاء بع الأحاديثِ وبع الوقائع بألفاظ مختلفةء لكّها كلها تدلٌ على 


معّى واحلِ؛ كما قال المُوْلّف: (فيدٍل اللَْظ بمُراوفه لا بغيره)» فلا بأس بذلك. 


Ba a, 


@ ® @ 


SOP 
E) 1V 
UO 


قال e‏ اله تعالى : 


E E‏ إن غلم أنه لا ر وي إلا عن صحابي. 
في مَرَاسِيل عَيْرهِمْ ايتا 

ا 0 ت 2 لان 2 ت 

المرشل: أن يروي الصحابي عن النبي ي4 شيا لم يسمعه منه مباشرة» إنما 

ew Cl O 


والصحابة كلهم عدولّ؛ فلذلك انمق العلماءٌ على أن مراسيل الصحابة مقبولة 


(وقيل إن عَلم آنه لا يروي إلا عن صحابيً)؛ لأن بعص الصحابة قد يروي عن 
ا ھن اید 


@ 2 @ 


قال المُّصتف - رحمه الله تعالى -: 

وني راي عبرم رايتان: 

e‏ گمَذڪَب ابي حَِيفةَ وَجَمَاعَة مِنَ الْمُتَكَلُوِينَ اختارَهَا الْقَاضِي. 
۲1 وَالمَنعء وَهُوَ تول الشَافِعِيّ َبَعْض المُحَدّثْينَ رًالظَاهرية. 


يوج خلاف بين المُحدَّثينَ والأصوليَينَ في مراسيل غير الصحابة: 
ا ا 
راك الأضولين سل فى ذلك. 

® % @ 
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تفل بعد فلك ال مال آم ن ا ا ف اف اسا رھ 
خبرٌ الواح فيما تَعُمٌ به البلوى» وفي باب الحدود» وفيما يخالف القياس. 


@ ® @ 


فز درن ورن 


قال الصف - رحمه الله تعالى -: 


1 
و او 9 ت و 2 E‏ ا 
-فيمَا َعم به البلوّى: مَقبول» خلافا لأكثر الحَفِيّة. 
ق و ۳ ر ا 2 AT‏ ك 
-وفي الحُدُود وما يَسقط بالشبْهةء خلافا للكزخي”. 
-وَفيمَا يحالف الْقَياس. وَحُكِي عَنْ مالك تَقَدِيم القياس. وَقَالّ أبو حَبِبمَة: لَيْسَ 
َة إن الف لاصو أو مَعاه. 


TS EES 

ا کی الوط رقا قال و اک ل 
ولا الفقه. 

E OE KO A E 
في کل الآبواب: في الاعتقادء وفي المعاملاتِ» وفي العباداتِ» وفي ما عمّت به‎ 
البلوى» وفي مالم َعم به البلوى» وفي الحدود وفيما خالف القياس» وفيما وافق‎ 
القياس» فالاية عام‎ 

وكذلك قال تعالى: «قَليَحْدرٍ لذبن افون انرو أن تيبم فة أونصة 


Ek 


(۱) الگزْخيٌ: من اة الحنفيّة وکان معتزلیًاء یسب إلى (الگَرخ) بالقرب من بغداد وله تاب «أصول 
الكزْخر؛ صغيرٌ الحجم» وهو عبارةً عن قواعد صاغها بطريقة واحدة غالاء فيقول: (الأصل عندنا 
کذا وکذا). 

(۲) سورة الحشر: ۷. 


(۳) سورة النور: .٠۳‏ 


یع کک ی 
بے و ے ےا د عص ا E‏ 


» 2 ه ا ت ٠‏ 4 ر 
وقال الرسول يي4: «عليكم بسنتي وسَنة الخلفاء الرّاشدِينَ من بَعدِي»» وهذا 
4 و و 


لفط عامٌ؛ فكيف نرد سنه بوعل هذه الأعذار التي جاء بها طوائفُ من المُتأخحرينَ؟! 


RAH 


ولم يقل ذلك لاعن الإمام أبي حنيفةء ولا عن صاجِبيّه» ولا عن الإمام مالك وإلّما 
هذا الرَذمِن صنيع الأتباع حيتما يضعون هذه الشروطً! 
وأصل القَصَةٍ في رد خبر الآحاد كينها إذا نظَرنا في الّاريخ؛ فقد كانت المدينة 
التبوية عل العلم ومَهبط الوحي» وف الرٌسول کل فیهاء وقي صحابته متکاثرین 
في تلك البلدة المباركة الطاهرة تَمّ نشا فيها الإمامٌ مالك فتتلمَدّ على علمائهاء 
وحصَلت له رواية» وکتب کتابه «المُوطًاً وجمَع فيه روایاتِ وأحادیث کثيرة» ونقل 
فة شاعم آهل المد :وف كانت الأ حادت اة ومسشهزرة وم فة عد 
الإمام مالك وأتباعه. 
ك 
وكان في العراق» وهي بعيدةٌ عن المدينة والرواية فيها قليلة شحيحة؛ فيو جد 
بد مكاني عن المدينةء وعد زماني؛ حت ل لمم الگاتاکر تلد کو۵ حف 
من الرٌواية أكثر؛ لأن المتأخرَ يَطَلِعٌ على ما اطَلَع عليه المُتقَدّمُ وزيادة. 
والإمام أبو حنيفة مُتقدَمٌ ورْبّما تقلت بعض الرُواياتِ ووصَلت إلى العراق 
بعد وفاته» كما أن أرص العراق ار كثرٹ فيها البدعً» وعمّت فيها الآهواءُ 
والتزاعات» وكثر فيها الَفولٌ ووضع الحديثِ؛ فلذلك تجدٌ الحديتٌ يأتي لأهل 
المدينة عند الإمام مالك وعندً تلميذه الإمام الشافعيٌ بطريق ذهبيّ: مالك عن نافع 


ےے 


عن اوج ك ا الاما كرا هة ك بول بعل الد 
f e 2 :‏ 
نفسه إلى العراق للإمام أبي حنيفة - إن وصّل - إلا بطريتق فيه وصَاعٌ! فاضطرّ الإماءُ 


AEA 
صو یچ قاور‎ e 
أبو حنيفةً - لش الأحاديثِ» وعدم ثبوتها عند - لتوسعة القول والأحلٍِ بالاجتهاد‎ 
والعمل بالاستصحاب» فوقع في مُخافة كثير من أخبارٍ الآحاد التي لم تبَعْه أو لم‎ 
ثبت عنده. وهذا مر عادي» وهنا عو د ناجعاب ولذلك لما سافر بعض‎ 
أصحابه إلى الحجاز» واطَلَّم على بعض الرٌواياتِ؛ قال: (لو عَلِمَ صاحبي ما عَلِمتُ؛‎ 


اَرجَّع كما رجَعت). 


1۷٤ 


ثم بعد ذلك» جاء الأصحابُ والأتباع» ووجَدوا هذه الأقوالً والمسائل الفقهية 
e‏ 

من القواعد» فوضعوا د بعص القواعل التي لم تُعرَف عند أبي حنيفةً ولم يفره بها 
أصلاء أرادوا منها أن يضبطوا مذهبَ وفقة الإما» ويڪهڪرا مسائلّه واختیاراته في 
قواعدَ جامعة ضابطة. 

وُلاحظ أن الإمامَ الشافعيَ آلف كتابَ «الرّسالة» فجمَع قواعدّه وصرّح بها 
اا 
من الاأئمَة م 

es 

ثم انتقل إلى العراق» والتقى بمُحكدِ بن الحسن وأخذ عنه. 

م ذب إلى السام والتقى بفقهائها. 

- وأيصًا ساقر إلى اليمن» والتقى بفقهازها. 

-وكان قبل ذلك قد مث في مك وأخذ عن أتباع مدرسة ابن عباس 
رضي الله عنهما في التفسير. 


شیچ ف اا ےو اوک 
-وكان قبل ذلك أيصًا جلس في البادية وأخذ عن هديل وغيرهامن 
قبائل العرب. 
وانتقل أيصًا إلى مصرَ 


ا ا 


مدرسة الإمام مالك ومن هل المدينة ا اع و 
فهذا خلاصة ما يُذكَرٌ عن وضع تلك القواعد التي تقل عن الأئكَة في رد خبر 


الأحاد. 


@ ® @ 


8 شت اد وا وی در صان 


e قال‎ 


A 


4 هھ ەر یک 1 س EY,‏ ار E‏ 2 


ر 


o 2s ا‎ 


اللات تَوقِيفية؛ لِلدّور. 

وقیلً: اصطلاحية ية لامتتاع هم التَوقيفي بدُونو. 

وَقَالَ | ال القاضي: كلا القَوليَنٍ از في الجَويع» وَفي ابض وَالبَْضٍ. 

صدا الات رال القاط غر وها الاقاط تلن ابع الساةا 

المسألة الأولى التي يذكرها الأصوليّون في هذا المقام: ا اعاس 
ا ع او چ ن ا د 
تفسیر قول الله تعالى: ولم ادم لاسما ها 4 , 

AN ENE E E 
هي تو قيفية ا و علمها لآدم 3 ام أن آدم - عليه السام - اجتهّد فيها‎ 
وتوافق مح أبنائه عليها؟‎ 

يعني: هل جاءت هذه اة وضع من البشر آم هي بتوقيفي من الد؟ 

فيستدل الفريي الأول القائلون N TEE‏ 
ملاسما ها 4. 


و ال الاي ف الل وه ن ۷ ا 
اللخات اصطلا بل ترجا ب لاط ترت اده كاسما الك سحا 
اسا الا و ا ا ا وا وال ن وال ماو ادرت فد اا 


.٠١ سورة البقرة:‎ )١( 


Iw 
شیچ کارا وا یا‎ 
LS ODS SS DWA 


والعجيت أيسًا: 
أله قد رُوِي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: ن الله علّم آدم آسماءَ كل شيءِ. 

Naess‏ الله علّم آدم أسماءَ الملائكة والسّماءِ والآأرض» وما في 
الجن والتار. 

يعني: ورد عن ابن عباس أنه علّمه جميع الأسماء» وورّد عنه أنه علّمه بعص 
الأسماء! 

ذكر المُوْلّف دلي القائلييَ بار قيفئء فغال: (اللغات توقيفية؛ للدَّور). 

اھا کے اران اغ اکر 

فحیتّما أقول: (يا فلان اقرأ)؛ يقولٌ: (لنْ أقراً حٌى يقرا فلانٌ). 

فنقولٌ للثاني: (اقرا)ء فيقولً: (لنْ أقراً حى يقراً فلان) يقصد الشَخص الأول 

E E 

أا التسلشل فهو الذي يكون بلا نهاية؛ كان تقول لشخص: (اقراأ)» فيقولً: 
(لنْ أقراً حى يقراً هذا)» فتقولً للّاني: (اقرأ)» فيقولً: (لنْ أقراً حتّى يقراً الثالتٌ)» 
وسا اف 

وقال أصحابٌ الرّآي الأول القائلينَ بالتوقيفي: 

ا اللات اطا ف رجا الا كف عة ات 


بدونٍ ألفاظ؟! حتی لو آرادوا أن يجتمعوا ليصطلحروا على هذه اللْغْة؛ فلا بد أن 


6 س اا 
E VA‏ شت ف پرا اوا یج ق رفصا 
یکو بیتھم الفاظ یتفاھمون بها علی ما یریدون» وحيللٍ تکون توقيفيةٌ من اللد. 

فالقول بها اصطلاحية يفضي إلى الور فتتخلّص من ذلك ونقول: إن 
اللات رف مى عد ال اها آدغ عو رة وعلمها ل هة 

القولً الاني: N‏ 
اصطلاح؟ 

شین آراد ال e‏ - أن يُعلّمَ آم بعص الأسماء» فلا بد أن يكونً 
عند آدم على الأقل , بعش المفرداتِ التي اصطلح عليها هو وذْرينه؛ فالتوقيفُ بحتاج 
لی اصطلاج سابق» وما یدل علی ذلك قول اله تعالی: وماآر سلتا ون سول إلا 
بیان روء لبرت هم 4 ف اله تأتي بلسانِ ا وهذا ادم ا اليه 
رسو عله الع فلا بد أن بأتيه هذا السو بلسانه الذي اصطلًح عليه؛ إِدَنْ 
اللا كانتِ اصطلاحية في البداية. 

والمسألةٌ لا فائدة منها ولا جدوى» ونعتذرٌ على هذا الوقتِ الذي قصَيُناه في 
الكلام عليهاء لكنٌ هذا التَوعّ من المسائل لا يمك أن نحكم عليه إلا بعد أن تتصورّه. 

لقاضي آبو يعلى يقول: إل هذه المسألةٌ هذه لا يمكنٌ أن نقطعَ فيها بشيءِ» 
e TT‏ اوی چر ر ان یکول عا 
توقيفيًا وبعضها اصطلاحيًاء فلا نُشدَدٌ في الأمر. وهذا الكلامٌ في الأساس هو كلام 


الباقلانيٌ قبل القاضي أبي يعلى. 


@ ® @ 


(1) سورة إبراهي: .٤‏ 


ی بر درن ورن 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


EK e A E 
ا الوَاقع: لا كليل عله قلي ولا فلٌ.‎ 


ا 


e E 8 Biu 
يعني: لا يوج د دلي عقلىّ ولا نقلي على أن اللغة توقيفية» ولا على أنّها‎ 
% 


اصطلاحيّة وإذا كان الأمرٌ كذلك؛ فالأحسن والأصلح أن نترك الترجيح في 
هله المسالة و عرض سنه 


@ ® @ 


5 ا یں A‏ 

EK‏ شت ورا وان ا تنص 
قال المُصتف - رحمه الل تعالى -: 

يجو E‏ لق الم في الإنْسَانِ بلالا على مسمياتاء وَابيدَاء قوم اوضع 
على حب الحاجو نهم الاو 

فالعقل لا يمنعٌ هذا ولا هذا ف کن نیل اث سبحانه وتعالی ‏ آدم هذه 


الل قن ا اپ انف ادم للاجتماع والتفاهم مع بني لوضع 
الد حا اما 


فهذا كله لا انع منه عقلَاء ولا يو جد دلي نقلي من الكتاب والس نة يمنع منه 


@ ® @ 


ا 
AEE: 3‏ کو اا E‏ 
SSDs‏ ا ار ر 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


ت ° 
وھ رر وور 


ا 8 Sedaê Se E‏ م چ a‏ ف a‏ ۰ 
قال: وجو ز أن تنبت الاسماء قياسًا؛ كتسَوية النبيٍ خمرًا كقيّاس التصريفِ. 


OP 
O < 
UO 


ا 


س سے مر 


ےر رو کو 2 ا ا ت » n‏ 
ومنعه أبو الخطاب» والحنفية» وبعض الشافعية. 
ر 


اال اس اا ھل یج الا ف ال 
«f 2‏ 
صوره المسالة: 
الارن ق له الرب هو انى اخ المان لى اة 


> 


: ۶ رھ رص م 2 رد ر وکت رو ر ي ف 
فقولّه تعالى: # وألسارف وألسَارة فاط عوأأيدِيَهَسًا 4“ بيان لحكم السّارق. 
e e a 3‏ کے( ا 
توجد صور آخرى قريبة من السرقة؛ كالنباش' الذي يسرق أكفان الموتى» 
و ر 

س د ا 4 % u e TT F#F‏ 
النباش يسرق اكفان الموتى» والسارق يسرق آموال الأحياءء فلو قلنا بالقياس 
A TT‏ ا e‏ 
في اللغة؛ لما فرقنا بيتهماء فكلاهما مُعتلِ» ومن ثم فإننا نقيم على النباش حد السّرقة 

ونقطع يدّه» فهذه ثمرة المسألة. 
e NN at‏ آە ا و ےہ حو رمج رہ 
أيصًا لفظ (الخمر) في لغة العرب الذي نرل فيه التحريم: نما امروالميير 
الما لاز رين عل الین اة ٠4‏ 
و Itu OMS af EAS es‏ 
© و و 
a a‏ 


.۳۸ سورة المائدة:‎ )١( 
وا ارا غ رجو ا کا فف اکا ص ب ا می الا ان‎ (۲( 
فو جد (النشال) وغه‎ 


(۳) سورة المائدة: .٩۰‏ 


ر 6 کس ا اا 

EY‏ شت ف پرا اوا یک ق رفصا 

فإذا وجَذّنا شرابًا مُسكرًا من غير العنب [من التمّاح» أو من التّمر]؛ فهل سيه 
حمر ودخله تحت عموم الآيق: لاب2 ٠‏ 

(الخاءٌ والميمُ اق اذل غل اة والإزالة ومنه سم 
خمارٌ المرأة لآنه يغطي. 

وكذلك فالمسکر من التقَاح والتمر يخامر العقل ويْغطيه ویزیل فالمعنی 
N SEE‏ 

ج لا بد من القياس» فمن قال بالقياس في اللُة استغتى عن القياس الشرعيٌّ 
انا ولم يأخدٌ به؛ اضطْرٌ بعد ذلك إلى الأخذٍ بالقياس الشرعيّ. 

ET ERT O UE EER 
بالعنب فقط. فنقولٌ له: ما ريك في المُسكر من التقَاح؟‎ 

ل : هذا قاس علیه؛ لاله وغل والشارع ما نهی عن الخمر إلا لاله بز رفي 
العقل ويُسك وفي الحديث: «كل مُسكر خم. 

ومن قال بالقياس في الغ فإلّه یری أن الخمرّ الذي ورد في القرآنِ يدخل فيه 
العنبٌ وغير العنب. 

اللي على تحريم عصبر الاج المُسكر هو الآية ولم يحتج إلى القياس 
السرعيً؛ لاله أخذ بالقياس في اللغة. 

قال المولف: (كتسة التي خمرًا كقياس التصريف). 

وقياس الصيف باب واسح عند أهل اللُغةء فإلّهم يقولون: ضرب يَضربُ فهو 
ضاربٌ» ف(ضارب) اسم على وزن: (فاعل). 


OANA ANNO 7 s 
شک پرا ص وان یچ د رازان‎ 
وكذلك: شرب فھو شارب وکتب فهو کاتب» وقراً فهو قارئ. هذا قياس‎ 
التصريف عندهم؛ فيجعلون الألفااً على وزنِ مُحدَدٍ ويقيسون عليه جميع الألفاظ‎ 
فقال: إن أهل اللَعة يجري عندَهم القياس في الأوزانِ الصرفيّة؛ فَليَجْر عندَهم أيصًا‎ 

فى المعانی الّتى أطلقوها. 


n 4‏ 
وبعض العلماءِ منع منه ولم يقبله. 


@ ® @ 


٤‏ کک ال 
E A:‏ شت ورا وان ا تنص 
قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 
وَالْكَلام: هُوّ الْمُيَظِمُ مِنَ الْأَصوَاتِ الْمَسمُوءَة الْمُعْتَمِدَة على الْمَمَاطِعء رهي 
الحُرْوفُ 
-وو: جنع كلمة وهن الفط الْمَوضوع لعى. 
ا و 


وخ 


و0 


میتد 


\ =r 


ê 
1 


ر المفید: گر 

قال ابن مالك: 

الكلام هو اللَفظٌ المفيدٌ فائدةًيَحسُنٌ السكوت عليها. نّا إذا كان هذا الكلاع لا 
re TE‏ 

ٌ بعد ذلك انتقل المُوْلّفٌ إلى تة و 

تنقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لَعَوبّ وحقيقة عَرفيّة وحقيقة شرعية. 

OM ANDES‏ وضع وعُرف» 
فأهل اللغة عنآهم وضع وهو الوضع اغوي الأصلي» وعندَهم عرف وهو ما تعارّف 
عليه أل اللغق وربمايحصل بسبب هذا الف الموجود عند أهل اللغة لتاس للمعنى 
الوضعيٌ؛ مث لفظ (دابَة)» فهو ذ في أصل اللعة اسم فاعل لكل ما يدب على الأرض» 
لكتّه بحسب عُرْفهم واستعمالهم مخصوصُ بذواتِ الأربع» فلا يدخل فيه: الإنسان 
رلاود کاڈ امل وض في اللغ بل کل ما بدت غا الأرض 


EES ki 
اا ر‎ SSDs 


e o e a e 4‏ 0 
فعندنا حقيقة وضعية» وحقيقة عرفية» وحقيقة شرعية. 


۶ 4 ا 2 3 و ت 2 8 
فاهل اللغة لهم عرف خاص بهم» وكذلك أهل الشرع لهم عرف خاص بهم. 
ويدخل في الحقيقة السرعية قسمان: 


١‏ - الشارعٌ: وهو عرف الكتاب والستّةء أو الاستعمال الوارد في الكتاب 
والسَة؛ فهذا هو عرف الشارع. 

١‏ أل الفرية أو علا لري وقد سهم بم الأصر لن انين 
أو المُتشرّعة. والمقصود بعلماء الشريعة: جميع مَن کل في الشرع؛ سواءٌ كانوا 
من علماءِ العقيدة, أو التفسيرء أو الحديث» أو الفقيء أو الأصول؛ فهؤلاء المتشرعة 
أو أهل الشريعة أو علماءٌ السريعة لهم عرف خاص واصطلاحات خاصة بهم؛ مثل: 
(الصلاة)» و(التقوى)ء و(الجهاد)ء و(الإيمان)؛ فهذه مصطلحات شرعية نسبة إلى 
الكتاب والسَتَةء كما أن (القياس)ء و(الاستحساد) مصطلحاتٌ شرعية لكتها نسب 
إلى آهل السريعةء وكُلّها تدخل تحت الحقائق الشرعية. 

فعندًنا طائفتانِ تقومانِ بنقل الأسماء الل من معناها الغو أو الوضعي 
الأصلیٌ إلى معتى آخر: 

الطَائفة الأولى: أهل اللغة أنفشهي» راوغ ار ا 
مث لفظ (الدابّة). 

الطائفة الثانية: علماءٌ الشريعة؛ مغل لفظ (الصلاة)ء ولفظ (القياس). 

فصارتِ الحقاتق ثلاًا: 


£ 


الا سما ال ر وع ااافا الاق على ماعا الليرى الأصا 


8 شج دا عو ار ا 0 


الوضعيّ» ليها لا أل المرف ولا أل الشرع ولم يرذ علبها استعمال 
مجازئ؛ ؛فهذه هي الأسماءُ PN HER‏ 

و ی ا ا کم م ا ا 
إلى معتّی آخرَ» وهو معتّی لغوي أيضًا. 

ا ر وی ای ها اا ا اا 
إلى معتى آخر. 

والأسماءٌ العرفيّة والشرعية عند التّدقيتق يصح أن نُسمَيّها حقيقة كما يصح أن 
تُسمَيّها مجارًاء فنقولً: حقيقة عرفية وحقيقة شرعية أو نقولً: مجار لغويّ ومجارٌ 


2 
" 


* 


شوغی. 

N E o ls 
الشرعية والأسماء العرفيةء أو الألماظ الشرعيةٌ والألفاظ العرفية.‎ 

فإذا قلنا: حقيقة ومجارً؛ فالكلامٌ صحيخ. ويدخل في الحقيقة: الحقيقة 
الوضعية والحقيقة العرفيةه والحقيقة السرعية. والمجا: هو الذي يستعمَل بقرينة 
عند امتناع الحقيقة. 

أو نقولٌ: حقيقة ومجارٌ. ویدخل في الحقيقة: الحقيقة الوضعيّة الأصلية. م 
لأسا الغرة والأسا الر اما من فيل الحجازات قكر ن الما فوا 
أقسام: 


ج 


الا الد رخالا الي 
ا النجا ارغ وعو الاسا الغ 


۴ال ا وهو الذي يحتاح إلى قرينة. 


NIS DAE شکچ دا‎ 

کک ا قا فكو 

و ا و از رو 
E‏ 


۶ لھ RE‏ ا ا 
۲ أو بالعرفي: فالعرفية؛ كالدابَة لِذَوَاتِ الاأربَع. 


(الة اللغوكة)» الآديّ أن نقول RS‏ الرش W‏ ت إلى الوضع؛ لان 
الات ها NNN e as‏ 


ب و kt‏ 2 ۶# 2 
و(الحقيقة العرفية) نوعانٍ: إما عرف لخوي» أو عرف شرعي. 


@ ® @ 


2 
IAM‏ 0 چا رر 

قال الْمُصتف - رحمه الله تعالى -: 

٣او‏ بالشرع: َالْشرعِية؛ كالصلاة وَالرّگاة. 

انكر قَوْمٌ (الشَرْعِية)» وَقَالوا ا 6ات روف 

هذه من المسائل الأصولية التي حصل فيها حلاف طويلء ويمكنٌ أن يكونَ 
لها بعض الأثر. 

فلفظٌ (الصلاة) في اللُغة: هي الدّعاءُ. 

وقد ورد هذا الَف [الصّلاءً] بمْشتقاته كثيرًا في الكتاب والسنّة: (الصلاف 
ا يُصلي› صلّی)» فهل وروده بالمعنی ال (الدعاء)» آو بالمعنی e‏ 
الذي هو العبادة المعروفةٌ ذاث الركوع والسجود؟ 

ج: بعص الأصوليّين يقولً: إن لفغ (الصّلاة) في قول الله تعالى: وأَقِيمُ 
الصاو 4“ المرادٌ به: الذّعاب لم يتير ولم ينقل عن لغة العرب» وغاية الأمر أن 
السَارعَ أضاف عليه بعص الإضافاتِ والشروط والرياداتِ فهو دعاءٌ لان الذعاءَ 
هو لَب الصّلاةء لكي هذا الذعاء يُشترّط له الوضوء وأن يفتَحَ بالتكبير» ويحصل فيه 
قراءة ورکوعٌ وسجود... 

أولئك قالوا: لا حاجة أن نقولّ: هو باق» بل نقله الشَارعٌ من معناه ا 
الأصليئ [الدّعاء] إلى معتّى آخرَ لا تعرفه العربُ؛ وهو عبادةٌ لها صفة مُعية [وهي 
المعروفة ذاث الركوع والشجود]. 

واتفق الجميع على أنه لا بد من وجود عَلاقةٍ بين المعنى اللغر والمعنى 


.٤١ سورة البقرة:‎ )١( 


NEA LIANG ars 
شکچ را ا ای قا ر‎ 
الشّرعيٌ؛ إذ لا يمكنْ أن يأتيّ السرعٌ مثا بعبادة ذاتِ ركوع وسجود ويْسمَيّها اسا‎ 
آخرَ كالبيع ويقصدٌ بذلك: الصّلاة؛ لأنّه لا علاقة بين البيع في لغة العرب وهذه‎ 

العبادةء لكنْ تَمّ علاقةٌ بين الذّعاءِ والصلاة؛ فالدّعاءُ جزءٌ من الصلاة. 


ولو تاملا المسألة؛ فإننا سنجد الخلاف لفظماء ويتعين عليتا تسيز (الصلاة) 
ی ا الم الغ أعا با اع 3 

-يتعيّنْ حمل ألفاظ الكتاب والسنَة على المعنی السرعٌ متى امن ذلك. 

- فان لم يُمكِن؛ فيْحمَل على المعنى العْرَفيٌ إن آمگن ذلك. 

فإن لم يُمكنْ؛ فالمعنى اللغوي الوضعيٌ الأصلى. 

-فإن لم يُمكِن؛ فنا ننتقل إلى المجاز. 

س: هل يمك حمل (الصّلاة) في قول الله تعالی: #وَأَوَيمُوٴ الصاو 4 على 
المعنى الشرعي؟ 

إِذن» يتعيَرمٌ ذلك. 

e E e el MN 

س: هل يم كن حمل قولِه تعالى: #وصلعليه مان صلوتك سکن هب 4 على 
معناها الشرعٌ؟ 

ج: هذاغيرٌ ممكن» بل هو باق على معناه اللوي وهو الذعاء؛ فقولّه: 
وليو أي: ادع لهم؛ إن دعاك سكل لهم. فهذاجاء هناعلى معناه 
الأصلىٌ الوضعى. 


.٠١١ سورة التوبة:‎ )١( 


8 چ ا با کو یا اا 

۱4 #1 شک ارا 0 قۇ 

توجدٌ ألفاظٌ يختلفٌ فيها الفقهاءً: هل هي باقيةً على معناها اللغويّء أم نيلت 
إلى معناها الشرعيّ في بعض السّياقاتِ. 

شال قول ل «الطراف باليت صلا ولك اله حل فيه المطى فمن قق 
فلا ينطئى إلا بخير»؛ هل المقصو بالصًّلاة هنا: الذعاءُ أم الصَلاءٌ السرعيةٌ ذاث 

إذا قلنا اوا الس ال فهذا يعني انه لا ي ll‏ 

وإذا قلنا: المرادٌ بالصّلاة هنا: الصّلاءٌ الشرعيةً. فهذا يعني أنه يُشترَطٌ له ما 

E 
يشترَ ط للصلاة من الوضوء.‎ 


@ ® @ 


ی ن ر 
قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


م و و ۹ فط 
وکل یتعین باللافظ. 


يعني: إذا كان المُتكلّمٌ بهذا اللَفظ أحدَ علماءِ الشّريعة أو الشَارعٌ فاحل كلام 
على الشريعة» وإذا كان طبيبًا فاحل كلامّه على ألفاظ ومُصطلحاتِ الأَطِبَاءِ وإذا 
کان مُهندِسًا فاحل كلامّه على ألفاظ ومُصطلحات المهندسين 

مثال: لفط (القلم) عند بائعي الزجاج: صد به المشرط الذي يُقَص به الزجاج. 

والقلمُ في بعض الدوائر الحكوميّة قديمًا كان يُقصَدٌ به: اتصالات الصّادرِ 
ا 

وهنا قاعدة ذهبة ڌ تينك في فهم كلام التاس عمومًا وفي فهم الحياة: لا یصلح 
Cea‏ 

مثال: لفظ (الكراهة) في كلام الإمام أحمدَء لا يصح أن نحملّه على معنى 
(الكراهة) عند الأصوليين المُتأخرينَ [أي: التي لا بُعاقَبُ فاعلُها]؛ لأنً الأمَة 
المُتقدّمينَ كانوايقصدون به أحياًا التحريم» وقد ورد في القرآنِ كذلك» فبعد أن درت 
طائفة من الكبائر المُوبقة بقة قال الله تعالى: کل کل ك کن سيھ عند ريك سکوی 04. 

فالمقصوذ هنا: أن الكراهة في الكتاب والسنَة يختلفُ معناها عن معنى الكراهة 
عند المُتأخرينَ» محَ أن هذا معتّى شرع وهذا معّى شرعيٌّ» لك المصطلحاتِ 
تتفاوت» فلا يصح أن نحمل مصطلح فة على فثة أخرى» ولا مصطلح زمنِ على 


سر پور 2 ت 
زمنٍ آخر» فل يعن باللافظ. 


)۱( شورة اللإاسرا ۳۸ 


5 ا A‏ 
E۹۲‏ شج را صو یا ق رکیز 
قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 
ق 2 ر ف ا 2 
قن أَهْل اللعَة دون القريتة: اللغوية. 


فالألفاظ الصّادرةٌ عن أهل اللغة بدونِ قرينة؛ فإّها تُحمَاْ على ال قيقة 


@ 2 @ 


AEE HANE kt 
ا سے و ےم یا د عص کا‎ Ly Y۳ اسم و‎ 
۱ س و‎ 
:- لمصنف - رحمه الله تعالى‎ 4 ١ قال‎ 

ا 2 
وبقرينة العرفي: العرفية. 
ف * 3 1 0 ا 


2 el rE ES 
ولا يكون مجمَلاء كما حكي عَن القاضي وَبعض الشافعية.‎ 


قال بعص أهل العلم: إلَ اللَمطَ الذي له معَى في اللغة ومعلى في غير اللَغة هو 
لفط ممل عند غلماء الشربة قرله تعالى: ايا اا € لفط مجمل: لکن 
هل يُحمل على المعنى اللوي أم على المعنى الَرعيٌ؟ 

الا ها ا ردا اغا ال اها 

إِدّنْء فليس بمُجمَل» بل هو ظاهر في المعنى الشرعيّء لأن المتكلّم به هو 
الشَارعٌ. 

قال 5ا4: کل بدعة ضلالة»؛ هل يحمل لفظٌ (بدعة) هنا على المعنى الل 
أمغلى المعتى اللرعي؟ 

الجوابُ: ننظر أَوَلّا من المُتَكلّمُ بذلك؟ 

المُتكلّمٌ هو الرّسول لف وقد بين لنا أن البدعةً هي ما أحدِتٌ في الدين في 
قوله: «مَن أحدَتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد). 


مه و و 8 ت 6 8 dG‏ و‌ ا 
إذن فقوله: «كل بدعة» ليست اللغوية» فیخرج بذلك: السيارات» ومكبرات 


8 چ ا e‏ ص ا 22 
۹6 | شج برا جرا اق ن 
الصَوتِء والمدارس» والمُحاصّرات؛ لأن البدعة في هذا الحديثِ تحمل على 
المعنى الشرعي. 
إو العنى اللّرعي للبدعةبُوصف بل مذموم. 
لکن في قول عمرَ - رضي الله عنه - عن الاجتماع لصلاة التراويح مع إمام 


واحد: «نعمَّت البدعة هذه)» لايصح أن نحمل البدعة هنا على المعنى الشرعيئ لذ 
كيف يقول: (نعمت البدعة)» وقد قال رسول الله بل كل بدعة ضلالة؟! 


ا ,جات وره ت الكلا فتردها إلى المعثى اللغوئ» فمقصوة عمرّ 
بالبدعة حينعذ: الشىء الجديد» لا البدعة الشرعية. 


@ ® @ 


ت U‏ 
ت ISDA:‏ 2 0 
کے ر ا ر کےا د عم ر سے 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


OP 
O O 
UO 


40٥ 


2 me 


7 ت e a E O‏ 
وَإِنِ استعْول في عَيْر ما وضع لَه: فهو المَجَاز بالعلاقة وَهي: 
- إا اشر اهما فی مَعْبّی مَشهور؛ گالشَجَاعَة فى الأسَدِ. 

ء 2 5 2 صر و خو ا ا a‏ 
- أو الاتصًال؛ كقولِهم: الحَمْرٌ حرام وَالحَرَامُ شربهاء وَالزوْجَة حَلال» 
چ اي 2 ا 
وَالحلال وَطوهَا. 


٤ه‏ چو کہ 
° ت 
- او لانه 
اي 
ور 3 
ا مستبا . 


E 
م‎ 


وهو قرع الْحَقِيقة؛ ذلك َلرَم دون العَكس. 


2 


ذكر المُولّفٌ هنا بعص القضايا البلاغيَةء لكي علاقتها بعلم الأصول 


٤ 
8. 


فقال: إِنِ استعول اللفظٌ في غير ما وضع له فهو المجارٌ. 

فالمجارٌ هو استعمال اللَفْظٍ في غير ما وضع له» والحقيقة هي استعمالٌ اللَفْظ 
فيما وضع له. 

لكنْ يحتاحٌ المجارٌ إلى قرينة مُعتبَرة؛ فلا يصلح ولا يستقيم أن نُسمَى القارورة 
أا ي ا كرد ي الم اة وال الان وا ف 

E Lo (A # 4 ا‎ 

فكونك تسمّي الرّجل القوي الذي يضربٌ ويجري ويركض أسدا؛ فهذا له 
وجه وتوجد علاقةَ وهي الاتصاف بالسجاعة والقَرَة والجرأة. 


مع أن الأسدَ له صفاتٌ أخرى» منها كثرة الوم فلو قلنا عن رجل كير التوم: 


ا ۹ شج ا ا اا 8A)‏ 


هلا اسك فن كلامنا لنْ د يستقيم؛ إذ ينبغي أن نأخدً من الأسل أبررَّ صفاته» وهذا 


يحتاحٌ ذوقًا لغويًاء ولا يدركه إلا أهل الفصاحة. 


فلذلك يقولٌ: (اشتراكهما في معتى مشهور؛ كالشجاعة في الأسد). 

قال: (أو الاتصال؛ كقولهم: الخمرٌ حرام والحرام شُرْبُهاء والروجة حلال» 
والخلال وطزها؛ 

فحَمْلٌ الخمر ليس فيه بأس» وإراقتثها مطلوبةء والنَهيٌ عنها واب لكنٌ 
المُحرّمَ هو شَرَبُها 

وأيضًا عندَما ول الا حرام؛ أي: حرام نكاحها؛ لقولِه تعالى: ٭* حَمَتَّ 
یم اک4 0. 


إن في باب المجاز» كل شيءٍ يضاف إلى ما يناسبّه ويصلح له. 


@ ® @ 


.۲۳ سورة التساء:‎ )١( 


شک راا ص وا یی دران 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


OP 
o O 
UO 


1۹۷ 


ا ا ي 


وَهُو قرع الْحَقِيقة؛ قَلِدَيِك رمه دون العَكْسِ. 

المجارٌ فرع الحقيقة؛ فاللفظ الحقيقيٌ قد يو جد له مجارٌ وقد لا يوجد لكنْ ما 
من لفظ مجازى إلا وله حقيقةء كما قال المُصتفُ: (فلذلك تَلرَمُه دون العكس). 

يريد المُولّفُ هنا أن يضع فارفًا بين الحقيقةٍ والمجازء ومن الفروقاتِ: 

دا ف ل عا الي الل ا فا ا وا 
تسمعَه» يتبادرٌ إلى ذهزك العبادة المعروفة ذاث الركوع والسجود. 

۲ أنه يصح الاشتقاف منه» بخلاف المجاز فلا يصح الأشتقاق منه. 

# )5 ت re‏ ,> ا ۴ ء 

يقول الله عز وجل: روما أ فرعت رشي 4 هل المقصود ب(آمر فرعون) 
هنا: الأمر المقابل للنّهي» أم معناه الان والحال؟ 

چ معناه الشَأن والحال. 

س: أيهما حقيقة: الأمرٌ بمعنى الطْلب» أم بمعنى السَأنِ؟ 


2 
¢ ا ضر ټاو 


الجرات نظ ارلا ف لاان آم ا اا فی ام تامام فن 
ل خد أن الام عقي ف الطلب مجار فى الان 


@ ® 


)۱( سورة هود: .٩۷‏ 


84 ا ا‎ EAN E شج دا‎ ay 
قال المُصتف - رحمه الل تعالى ؛‎ 


تنية: اقيق اش ِى الهم وَيَصِح لاشقاق من بخِلافِ الْمَجَاز» وَمَنَّى 
كار الَْطٌ ناء َلْحَقِيقَة ولا إِجْمَال؛ يلال اوضع بو. 


هنا قاعدة مُهِكَةٌ جدًاء وهي: متى دار اللَفْظٌ بين الحقيقة والمجاز؛ فيمكنُ حمل 
هذا اللَفْظٍ على الحقيقةء كما يمكنٌ حملّه على المجاز. 

فإذا قلت مثلا: «رأيت أسدًا»: 

A O I N TE 

-ویمکن أن تکونَ رآیت رجلا شجاعًا. 

والصوابُ: أن يُحمَل الَف على الحقيقة بدونِ ترذ لا على المجاز. 

س :هل قرل: له مجمل :يمل المع الحفيق والمعى المجازى؟ 

ج: لاء ليس بمُجمّل؛ لأنا لو جعلناه مما لاختل الكلام. 

فإذا قال الأب لابه مثلا: «هاتِ كأس ماء». 

فيمكنٌ للود أن يقولً له: لا أدري ماذا تقصدٌ بالماءِ هنا: هل تريد ماءَ الشرب» 
آم نا ا اتر وك ل ول الس اللرى رامن 
الشرعيّ بدرجة متساوية! 

ای او ا ا 

مال آد: Sl‏ 
جميع ألفاظه إطلاقاتٍِ حقيقية وإطلاقاتِ مجازيةء وتجعلها مُحتولة لهذا وهذا 


\ 


: 


بدرجة متساوية! 


LBA 
| چ ون ا ر ق ر‎ 


۱۹۹4 


و 


ولذلك قال المُولّف: (ولا إجمالّ)؛ لتنا لو قلنا بالإجمال فستحصل مفسدة 


عظيمة» وهي اختلالٌ الوضع! لن الألفاظاً رصحت لكي باهم الناس, 


@ ® @ 


شج تا AL‏ س ا 5 
قال الصف - رحمه الله تعالى -: 


8 2 کے ° o4‏ ه ے 8 چو بے 2 e‏ 2 
ندل على مَعْتّى وَاجِدٍ من عَيْر احْيمَال لِعَيْرو هو لَص وَأَضلة الظْهُورُ 
وَالارْتمَاع وَكذ بطل عَلَّى الظاهر. 


الكلامٌ عمومًا - سواءٌ في الكتاب والسَتّةٍ أو في كلام لاس ما أن يدل على 
معی واحد لا یحتمل غیره باه نح وله تعالی: 3 اَو ا5خل رتيا 
ی کا وت ول عل ج وواخا ا ا 
يهم منه إلا معتًى واحدٌ وهو (مثة). 

وقوه تعالی: ‏ المط لقت یرب نھن نة روي 74 . 

(المُطلّقات) جمم مُطلََةء وهذا اللَفظٌ نص على المُطلَقةء فلا يحتمل المرأة 
ال هار رها ال اغ الوطاةة. 

و(الفَء) في لغة العرب: لفط مشر يُطلَيٌ على الطَهرِ وعلى الحيضي بدرجةٍ 
ساو 


والمُطلقاث أنواع: مُطلقة مدخولٌ بهاء ومُطلَقة غير مدخول بهاء ومُطلقة طلاق 
با ذف لهات رطا رج طاق واحدة. 


< ت و یو ف و 

وفى هذه الآية: ¥ والمط لقت يربص بأنفسه نة فروو € قوله: (ثلاثة) لا 
و و2 
بح ای ول ارب 


(0) سورة الور ١‏ 
(۲) سورة البقرة: ۲۲۸. 
)۳( وكذلك أيصًا لفظٌ (العين): يُطلَقّ على العينِ الباصرةٍء وعلى عينِ الماءِ» وعلى الجاسوس» وعلى 


ر 


5 
کے و رص وف ر 


إن فهذه الي تجممٌ لنا الَّص والظَاهرَ والمُْجمَلّ. 

ال يخم وا 

والظًَاهرٌ: هو الذي يحتملٌ معنبين أو أكثر لكتّه راجح في أحل المعنيين. 

فلفظٌ (الصّلد في قول التو تعالی :¥ ااا ١‏ يحتمل العبادةً المعروف 
ويحتمل الذّعاء لكلّه راجح في العبادة مرجوح خلاف الظّاهر في الذعاءء وحمله 
على الدعاءِ بحتاج إلى قرينة ودليل؛ لأّك ستترك الظَاهرَ وتأحدٌ بخلافهء وتترك 
الرَاجِح وتأحذ بالمرجوح. 

إذَنْ فلفظ الاه هو الذي يحتمل معنيين أو أكثرء لكنّ بعص هذه المعاني 
رجح من بعضٍ. 

والواجبُ المُتعيّنٌ هو أن نأخد بالظّاهر» نحمل الألفاظً على ظاهرهاء ولا 
يجوز حمل لظ على حلاف الظَاهر إلا بدليل وقرينق وحمل اللفظٍ على خلا 
ظاهره پُسكًّی تأویاا. ۰ 


OP 
O < 
UO 


N 


س: أين الظَاهرٌ فى هذه الآية: ٭ والمط لقت يربص اسه ننه دروو 4؟ 

ج: المُطلقاث لفظ عام واللفظ العام يستغرق جميعَ أفراده فيدخل فيه: 
الطة المد رل مهاه وغ المدل بها والاطة الان :وال جه :قق 
جميع المُطلقاتِ» فهذا هو الظَاهرُ؛ استغراقه لجميع الأنواع 

ما خلاف الظَاهر؛ فیحتاجٌ إلى دليل» وقد جاء دليلٌ يخرجٌ بعص أنواع 
المْطلقاتِ من الآيةء فقال تعالى: ا نامث إا رالاتا او 


ەیر ےم 


€ و کڪ ي 
من تل قبل‌ان توش ھک فمالک بهن من عدو عند وا ). 


(1) كما مثلنا بالحجٌ من بل على الواجب المّضيق والواجب المُوسّع. 


ا EN ٤‏ ا ا ر 
س شرا وچاد راصن 


UO 


فالمُطلَقَةٌ غير المدخول بها: لا تدخلُ تحت الآيةء فهذا تخصيص للعموم» 
وهو أيصًا تأويل؛ لأنّنا حمَلنا الَف هنا على خلاف ظاهره فظاهرًه الاستغراق 
والعموم» فحمَلناه على الخصوص. 

و 
والحيص بدرجة متساوية» والقاعدة في الألفاظ المُْجِمَلة نها تحتاح إلى بيانِ 
ETE‏ ي: أنْيأتيّا بيان من الخارج» كمالو جاءك خطابٌ ووجدتَ 
فيه كلمة غريبة غير واضحة, فإنّك تكتبٌ للمرجع وتقولٌ له: نري تفسيرًا 
للكلمة الفلانية ٠‏ 

وهنا لفظٌ (قروء) مُجكَلٌ يحتاج إلى بيان. 

وقد اختلّف العلماءٌ هل تربص المرأة بالأطهار أو بالحيضاتِ؟ فمن رجح 
الحيضات استدَلّ بقوله ا: «ا جلي يام أفرائك»؛ پع: بع ار کی الصلاةَ يام 
ال 


7 


ت 
3 


إذَنْ قول المُوْلّف هنا : (فإن دل على معتّى واحلٍ من غير احتمال؛ فهو التَص). 

ال غ االا او و الایتا او واا غ 
لا قلیلا ولا كثيرًا. 

الك توالا الظهور والارقاع: کک الكتاب والستة 
ب«النصوص»؛ لان شأتّها ومكانتها ومقامها رفي ويقولون: «م َة العرُوس» لا 
فيها ارتفاعًا. 


.۳٠٦ /۳ ينظر: «مُستد الشاميين» للطبرانیٌ‎ )١( 


2 کو‎ 2E 
کک ا بے و ے ےا د عص ا‎ 
والتص عند العلماء قد يراد به ألفاظ الكتاب والس كما يقولون مثلا: (اهذه‎ 


الال عليها النص کک و«لا قياس مع النص؛ فالمراد باص هنا: 
ألفاظ الكتاب والستة د م اك اس الما ا 


@ ® @ 


ی غ ردن ور 


قال المُصتف - رحمه الل تعالى -: 
وقد بُطلَقٌ لى الظاهرٍ. 
لاك طلق «الَّص» على چم نصوص الكتاب والستق سواءٌ كانت دلالتها 


من قبيل ال أو من قبيل الظاهر أو من قبي المُجكَلء » فكل آية في کتاب اله نصّ» 


ا 


@ ® @ 


سی 5ب درن وا2 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


ب 


وَهُو: الْمَعْتى السَابق ِن اللفْظٍ مَعَ تجُويز عَيْرو. 

(القاه ما س إلى ال ر ر جح على قر 

وما عداه يُسكّى: (خلاف الظّاهر). 

فالظًاهر من لفظ (المطلقات): أله جمع مُستغرق دخحلت عليه «أل» لخير العهل 
فيفيد العموم والاستغراق. 

س: هلبقي هذا اللَفظطٌ على ظاهره» اَم دخله دلي آَحَرٌ؟ 


ل ر 


@ ® @ 


N ۷‏ 2 ۷ 
RA‏ شج واا ر 5 2 3 | : 
e ۲۰۹٦‏ 9 2 ا کے ر کےا د م رص 


UO 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 
ET‏ يِن الَا بهذا | ا 


ِن عَصد العَيْر دلي بعَلَبة: گقرِبتِ أو ظَاهِرِ حر أو قياس رَاجح؛ سمي تأويلا. 


(فإن عصد الخير)» الغيرٌ؛ أي: غير الظّاهرء أو المعنى الاسر الذي 2 
الاستغراق في لفظ (المُطلقاتِ)؛ فلفظ (المُطلّقاتِ) في الآية السَابقة لا يشمل 
جميع الخطلفات بل يشمل الع دود البعض. 

(فإن عضصد الغيرّ دلي بعَلَبِةٍ بة: كقرينة» أو ظاهر آحر)؛ وهو آية سورة 
الأحزاب: تابا لیاوا إ5 کم الم رھ ت ر طا رھ ین قل ان کم سوھ قا 
كم يهنن عِدوتعندوبًا)» (أو قياس ج ؛ سمي تأويا)» وهو تخصيص في 
هدد ات قاري يف التي اليك وف اللمط على شلات 


ظاهره. 


2 


@ ® @ 


شخ کا i‏ کس ر 
عا کزان ی و کن 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


ا 


ر ۰ 2 2 0 8 2 7 ت 
وقد يَكونْ في الظاهر قَرَاِنُ بذع الاخْيمَال مَجُمُوعَهَا دُونَ آحَاوهًا. 


كلم المُوْلّبُ هنا عن مسألة التأويل» وهو: أن نحمل اللَفظّ على خلافِ 
ظاهره» فنترك الظَاهرَ ونأخدًّ حلاف الظّاهر. 

وغه السا تاح إلى عمق؛ وأ نجمح الرّواياتِ والنصوص الواردة في 
ال معا ا اا رج قرا ري الطاهر و وده واا دل ا عل 

ففي قول الله تعالی: « پوصی لاوکر ڪم لل مل حط سين 4 
دلبل على أن جميح الأولاد لهم نصيبٌ من الميراث بدون استفناء. 

لكنْ ورَدث أحاديث تمن من ميراثِ بعض الأبناء: 

-فقوله اماش الانماء E aE el‏ 
أبناء الأنبياءِ لا يرتونً. 

و «ليس للقاتل من الميراث شي ء؛ دلیل القاتل لايَرتُ 


- وقولّه: «لا يرث المسلمٌ الكافرً ولا الكافرٌ المسلم»“؛ دلي أن الابنَّ إذا 
کان کافرًا فاته لا یرث. 


R&\ 


.١١ سورة التساء:‎ )١( 

() رواه بهذا اللَمْظٍ تَا الرَازيّ في کتاب «الفوائد» ۲/ ۷۲. 
)۳( رواه التسائیٌ ذ في «السَتَنِ الکبری» /٤‏ ۰۷۹ والدَارَفُطنيٌ .٩٦ /٤‏ 
)4( رواه البخاریٌ »)1۷٦٤(‏ ومسل .)۱١١٤(‏ 


قال ا الله تعالى -: 
e‏ إلى دلي في عاب لر وة ِف وذ َوب يفي 


<o‏ 2 ر a‏ م ږِ 


دلیل التّأویل شأثه عجیبتٌ, فقد نحتاح إلى دليل قوي جدًاء وقد نتفي بدلیل 


ا 
7 


1 ا 
س: متی نحتاج إلى دليل قوي؟ 
ج: إذا كان الظاهر قويّاء والمصير إلى خلاف الظّاهر ضعيمًا. 
«أيّما ١‏ مرأة نحت بغير إِذْنِ وَلنّها فنکاخها باطلٌ ۲ اا 
لفظٍ (امرأةٍ) هنا أَىٌ: ا أی امرأة؛ E‏ «آي؛ وهو من آلفاظ 
العموم فھنا يشملل جمیع التّساء سواءٌ كانت تَا أو راء خُر E‏ 
كا gle N‏ 
الحديث الآخر: لا نکاح إلا پولی, 


مَة» وسواءٌ كانت 


ا ا ف الا ها اة كا ذهب إل يتن اللقهات رالكا ا 
هي الأمة الي تري آن تشتر تر فا فن ها قدا پد جا ان قد الر سول 
مرا ر غا فليا جد امن الا د فى هذا قدان: 


ت 2 ۹ ك 
الثانى: كون هذه الأمة مكاتبة. 


(۱) رواه الترمذیٌ (۱۱۰۲)» وأبو داو (۲۰۸۳)» وان ماجه (۱۸۷۹). 


(۲) رواه الترمذیٌ (۱۱۰۱)» وأبو داود (۲۰۸۵)» وابنٌ ماجه (۱۸۸۱). 


AES: <‏ ا 4 22 
شت ر راص ا ر تک 
2 ت aa‏ 
فهذا بعيدٌ جداء ويحتاج إلى دليل في غاية القَوَة. 


لک ل اا ن المرأة بالأمة؛ فهذا يحتاج إلى دليل قويّ» وتفسيره 
بالمُكاتّبة يحتاح إلى دليل أقوى» مح أن في السات قران ثويد الظَاهرَ والعموم. 


@ ® 


a 4<‏ 1 و 
شک راص وان چا فصن 


۴ س و 1 
قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


08 


شض 
و ص ي 


ِن ل على أو معت أ اتر لا بع وَتَسَاوَث ولا قريتة: قَمُْجْمَلٌ. 
وقد خد حَده قوم ب ما لا يهم من ِن مَعْتّى عِنْدَ الإطااق. 


إذا کان (التَأویل) بدونِ دلیل؛ فإِلّه لايُْسٌی تأويااء بل هو لَعِبٌ! صرف اللَفظ 
عن ظاهره إلى غير ظاهره وا دلیل» آو بدلیل تافو ضعیفِ AN‏ 
ِد التأويل هو الذي بُبتّی على دليل تجو بعص الشيءِ وإن کان دليلا ضعيقًاء أو 
مرجوخًا. 

كما صتَعتِ الرًّافضة في تفسیر قول الله تعالی: ناه اکم آن تد واب 7 
قالوا: المرادٌ بالبقرة هنا عائشة رضي اله عنها! فهذا لعب ولا بُسكَّى تأوياا ولا 
يصح أن نقولٌ عنه: إِلّه تأويلّ بدليل ضعيفي. بل هو لعبٌ! 

e E EE 
ال ها ق ت الب‎ 

س: ما الحل بالبة للمُجمل الذي ساوت فيه المعاني؟ 

ج: أن يأتيّ بيان خارجي يرجح أحد هذه المعاني. 

التعريف الثاني للمُجمَل: هو الذي ذكره المُولّف: ما لا هم منه معتّى عند 
الإطلاق. 


.٦۷ سورة البقرة:‎ )١( 


NEEDS bz 
1 سجن ب اا ر‎ 


فقولّه تعالی: #وَأَقِيموااَلصَلوة وءاو رة 4 قالوا: لفظ (الرًكاة) و(الصّلاة) 
E‏ 
س: هل المراد بالمُجمَل هنا: ما تسارت معانيه؟ 
ج: لاء بل المراد بالمُجمَل: ما لا يهم منه معتى عند الإطلاق. 
ففي الآية: # وَأَوِيمُوا َلصَلَوه واو أآلرًگوة 4؛ ما الصلاةء وما كيفيتهاء وما صفتهاء 
وما وقتهاء وفي اَی مکانِ تقامُ؟ 


وها الركاةء وما مقدارٌهاء ومن أي الأموال تخرَح؟ 
ج: : جاءت أدلة أخحرى من الآيات والأحاديثِ فصَلت وببنْثِ الصّلاة والركاة. 


فلفظ (الصّلاة) و(الركاة) مُجمَلّ هنا بالمعنى الثاني؛ وهو: ما لا يفم منه معتّی 
عند الإطلاق. 


@ ® @ 


.٤١ سورة البقرة:‎ )١( 


شو فخ 5 IAN‏ ا 

قال الْمُصتف - رحمه الله تعالى -: 

كفي الْمُشتَرك: وهو ماود لَه وَكَعَدَدَث مَعَانيه بأضل الْوَضع؛ 
گ: امن اقرب امتا لماعل الول وَالْواو عطي والاإيتاء. ‏ 

من أنواع المُجمَل: الألفاظ المُشتركة. واللَفْظٌ المُشترك بُقابه في لغة العرب 
الفط المتراوف. 

فالمُشترك: هو تَعدَدُ المعاني مح كونِ اللَفظ واحدًا؛ كالعين فهو لفظٌ واحدٌ 

والمُتراوفُ عكسُه: كَعدَدُ الألفاظ مح كونِ المعنى واحدًا؛ كالأسِ» واللَيثِ» 
والسَبّم» فهي ألفاظ مُتعدّدةٌ لمعتّى واحل. 

يقول: إن الاشتراك يقح في العين والقَرْءِ. 

ويقع في اسم الفاعل والمفعول: 

ف(المختار): اسم فاعل» واسم مفعول. 

وأيصًا (العُحتَل): اسم فاعل واسمُ مفعول أيصًا؛ فنقولٌ: (الأرض المُحتلَة)» 
و(العدو الخحتل). 

والواو-وغيزه من الحروفِ يرد لعدَة معانِ» فهو مشترك. 

e 

گم اک4 وقوله: حرمت عَلَك اليه 4؛ فلا بد هنا من الإضمار. 


(۱) سورة التساء: ۲۳. 


(۲( سورة الماقدة: ۳ 


۷ 2 
شکچ زا ازا ی اک 
عم ا و کا ر ع ر 


ففي الآية الأولی: ‏ حرمت مڪ اک ک4 ما المْحرم؟ 

CO 

وكذلك في الآية الأخرى: # حرمت عك اليه 4؛ هل المُحرَم مها أو 
دفنها ؟ 

و و 

ج: لاء بل المُحرَمٌ أكلها 

س: في قولي: « حرمت عليك هذا الثوبَ»؛ ما المُحرَمُ؟ 

ا 8 2 

س: في قولي: «حرّمت عليك هذه السَيّارة)؛ ما المُحرَمُ؟ 

ج: رکوبها. 

فيقدَرٌ بما يناسبُ» وما هو مُهياً له. 

س: : حرمت لک يسه &» و حرمت ٿ کڪ اه 4 + هل هذا لفظٌ 
a‏ 

ج: هذا ليس بمُجمَل» بل هو ظاهر فيما دل عليه العُرْفُ. 


@ 2 @ 


EA ٤ ۴‏ 1 0 
Es‏ شک پرا اوا یک د رفصا 
قال المُّصتف - رحمه الله تعالى -: 
وَين عند القَاضِي وَبَعْض الْمُتكَلَوِينً: و > و حرمت 
؛ ردوب الكل وليم وَاللَمْس وَالتظر. 
وهو مح مُحَصصّ بالْعُرْف في الكل وَالْوَطءِ فليس نه. 


في الأكل بالتسبة لمق وفي الوطء بالتسبة للاأَم؛ يعني: حرم عليكم اكل 
ر 
الميتةء وحم عليكم وطءٌ ونكاح أمّهاتكم. 


@ ® 


فی زا ا ا 


قال اھ ت الله تعالى = 


قن اع 


وَعند الحتفة: منه قله كلاة: «اصاةإلا بطْهُور» وَالْمُرَاد : فی حکوو؛ لامیتاع 
تفي ورو وَس حُکم لی ِن ځکم. 

اوو ال او کن ا 

هنا نکتة بلاغةً و اة علمية في قول الس بي4: «لا صلا إلا بطَهُور». 

الا يكن أن يأتي أحد فيصلي وهو غير متطهّر؟ 

N 
الصلاة ووقوعهاء »بل المقصود د: لا صلا قا أو لاضلا ا‎ 

فالتفي هنا لا يَتوجَة إلى صورة الصلاةء ولكنْ يتوجُة الَف إلى حكم من 
أحکایها: إا إلى قبولِهاء أو إلى صکتهاء أو إلى اعتبارها. 

ء ٍِ 8 2 ۰ # ت 

e ٤ RT 

el ESI E 


\ 


A 


@ 2 @ 


شر e‏ عو کک ا 04 
قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 
Nr‏ از 0 خا ا وت 3 


کماآن الاه ابه اون [ الذي هو خلافُ الظَاهر]؛ لان حلاف الظاهر 
یحتاج إلى دلیل» فیکون مورلا بالدّليل. 


@ 2 @ 


Nw 
E ا‎ N EE 8 
کک د کا ا © ا ا اا ر‎ 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


و 


وهو اله لمُخْرَج مِنْ حير الإشكال إلى ا وضوح. 
وَالْمُرج هو المبينُ. 
وَالإخْرَاج هو الْبيَانُ. 


aR‏ 3ر 
وقد يسّمّى الدليل بَيّانا. 


E 

TE N TO 
المُبيّنَ والبيان شيءٌ واحد.‎ 

وبعضهم بقول: کل دلیل شرع هو بیان وشن ARES‏ 
فھو بیانٌء وکل دلیل بیانٌ. 

ویقول آترونً: البيان هو ما يقومٌ بعملية الإخراج من الإشكال والغموض إلى 
لاور ا 

ونحن نقولٌ: الأمرٌ واسع فالبيان يُطلق على هذا وهذاء سواءٌوُجد إشكالٌ فهو 
بیان آو لم بُوجَد شال فهو بيان 

بناءًا على ذلك نقولٌ: البيان قد يكن ابتدائيًا لم يَسبفّه إشكالّ» وقد يقعٌ البيان 
بعد وجود الإشكال. 


@ ® @ 


فک غا کر ا 


الال ف الان > ل على ار ا ف اال نکی دا وا ات جل 
فالتَفْت يمينا ویسارًا وابحَث عن بیانه. 

N NE E E ua 

Ls‏ + فی 5 جن ى فمتی ك ء 
الات رض ما جد الاه ققد يدخ الاريل. 

۹ 1 2 0» 4 e » ثد ك‎ ٠ 

فهي ثلاثة ُِ خمسة: النص: والظاهرٌ» والمَجمَل. والظاهرً 
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کک را زا یی تاکان 
۳ ۷ 
کک اق ازاق ار ا 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


وَحْصول لِم لِلْمُحَاطَب لَيْس بِشَزْط. 


OP 
O < 
UO 


۲۱۹ 


کر آن آحد الأ سائذة کان بدرستا آصول الفقه قذیکا فی کاب القیا» و كان 
ين لنا الله والمُنايبَ والمُوْرَ وغيرَها من المسائل» فقام أحد الطلاب وقال: لم 
f < ff ٤ e | ° e‏ 3 ۶ ك 


قال الس :هذا لیس شاي بل آنا أبن لك اذا فيخم فبها وتخت ورا 
فشأنکم. 

Ea E a E‏ أن المَهٌ أن 
يقع البیان کامآا من السارع» اما کون فلانِ یعلمٌ به أو لا يعلمٌ به فليس بشرط؛ إذ قد 
يفوته شيءٌ وقد يغب a‏ 

ولذلك ففاطمة رضي الله عنها- غاب عنها قول التي كا: «إّا مََاشِرَ الأنبياء 
تما اهر سد ولم تَعلَّمٌ به» فذهَّبث إلى الصديق - رضي الله عنه 
-طالبه بنصيبها من ميراثِ التب عليه الصلاةٌ والسلام. 

ویحصل البيان بأمور كثيرة: فیحصل بقوله لاء أو بالقرآنِ الكريم» أو بفعله 
یا و بتقریره» أو بکتابته» أو بإشارته". 


@ 2 @ 


(۱) رواه بهذا اللَفظٍ تام الرّازيّ في کتاب «الفوائل» ۲/ ۷۲. 


(۲) كما شار إلى أبي بكر الصدّيتق رضي الله عنه- أن يبقى في مكانه» حينَ خرَج عليهم في آخر حياته. 


چ ا e‏ ع ا و 
| شک فل را اص وان یچ راصو 
قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 
: بالکلام وَالْكاَق وَبالإشَارة وبالفغل» وبالقریر» وَبْكُلَ مُفِيٍٍ 


SOP 
IBA 


0 ب e‏ ° ت 
فالخصی بان رالد تاد اتاو مان وس اکل پاک هذا 


ENT 
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شک را جوا یی دران 


قال المُصتف - رحمه الله تعالى -: 


OP 
O < 
UO 


۲١ 


ولا يجوز تَأخِيره عَنْ وَقَتِ الْحَاجَة. 

ا قات الحا فلا بجر أن و الان عن عدا الر قت آبدا لاه وقت 
عمل وامتال» فلا يجوز أن ور البيان عن هذا الوت آبدا. 

فمثآا: لا يصح أبدًا أن تعد الطْلابَ بموعلِ الاختبار» وحين يحضرون للاختبار 

2 جي ۶ چ e‏ ۶ 4 

نقول لهم: اكتبوا الجوابًَ وأخرجواالآوراق» وليس عندهم أسئلة» ولا يعرفون ماذا 
يكتبون ولا عكّا بُجيبون! فهذا لا يصح؛ فتأخيرٌ البيانِ عن وقتِ الحاجة لا يصح ولا 
يقح في الشريعة أبدًا. 


لكنْ تأخيرٌ البيانِ إلى وقتِ الحاجة جائز. 


@ ® @ 


BI‏ شت را ون یچاد رصان 


فال الضف رجه ال تعالی د 


2 2 


اما إِلَيها: 


ا ا 


- فو ره ابن امل رَالْقَاضِي Ay‏ رَبَعّْض الْحَفيت راكد الشافية. 


ا مع بُو بكر 


ا وَالظَاهرية ال 

يقول الله عروجل: 2¥ RAE‏ ومُعظَمٌ الشريعة إِلّما نرّل بيانه بعد 
إجماله والتكليف به مُْبقا؛ فالصّلاةٌ ورد الأمرٌ بها الاثم جاء التفصيل بعد 
ذلك وكذلك الرَكاة والصّيام والح وأكثرٌ أحكام السريعة ورَدثْ في البداية 
مُجمَلةف جاء تفسيرها وتفصيله ا وبيائه ا بعد ذلك» فالغالب أن البيان داقمًا 


ا عن الأصل. 


@ ® @ 


0© اظ من سرو هله الأسعاك أن الات جل :وك علا الخال کان خا ای کر 
عبد العزيز غلام الخلال» والتّميميّ. وهؤلاءِ العلماء لا ذكرّ لهم في كتب الأصول عند السافعية 
ووم 

(۲) سورة القيامة: .٠۹‏ 


/ < 2 
4 


القسم الثانى 

الخاص بالشيخ عبد السلام الحصي 

ص بالشیخ م الحصين 
حفظه الله 


ما بعذّ؛ فن ِن أعظم نِعَم اللو - تبارك وتعالى - على عبدِه أن يسلڭ به طریق 
العلم الذي بُوصِلّه إلى الجن فكن بُرد ال به حيرا هه في اين ومن سلك 
طريقا يعمس فيه علا سول الله به طريقا إلى الجة. 

وعلمُ أصول الفقه من أهمٌ العلوم التي لا يستغني عنها طالب العلم الذي 
يريد أن يتفقة في كلام لله وکلام رسوله ي بل لا يستغني عنه من يريد أن يفهم 
کو اس #رلداك رز ها الم في ات الارن والقرق؛ ل 
يتعاملٌ محَ كلام الاس عنْ معرفة القواعيِ الي يستعينٌ بها على فهم كلامهم: من 
مُطلق» ومُقَيّدِ» وعام» وخاص» ومجمَل» ومُبيّن» ودلالةء وإيماءِ» وإشارة» وتنبيو» 
وفخوّى» ونحو ذلك. 

ولا يحصل للإنسانِ مَلَكةٌ هذا العلم إلا بكثرة تكرار قواعه» وتطببقه على 
كتاب الله وسنَة المي ياء وما يقفُ عليه من فروع فقهيةء وإلا فان أخدّه على شكل 
قواعدَ مُجردة دون الإكثار من تطبيقه في هذه الموارد يجعله معلوماتِ مُجرَدةً لا 


و ّ »0 
ا ا 


2 یذ بدن 5ا 
yT‏ 
سنواتِ؛ فاكم تحتاجون - في الحقيقة - إلى بذل مجهود مضاعف» ليس في هذه 
الأيّام فق بل في ما يليها. 
فاولا: تقراً الرس قبل مرّتين وثلاًا وأربعا؛ فن هذه القراءات المُتعدّدة تفت 
لك الآفاق» وثيرٌ مجموعة من الأسئلةء وتزیح الإشکال عن بعد بعض المواطن. 


۲٦١ 


-إما شخص يستمع» َم بعد ذلك يعود للتسجيل. 

- أو شخص يعلق في أثناء الدرس 

ولا یمک أن تعلق مثا علی کتاب لیس فیہ حواش, فما اَن یکونٌ الکتابُ لہ 
حواش عريضة فتكتبُ عليهاء أو يكون محَك أوراق تكتبُ فيها وهذه الكتابة يتر 
أن تكونَ لكل شيءٍ؛ وبناءً على ذلك فلا بذ أن تكونَ مُتدرَبًا على الكتابة السريعة 
ولا يعني ذلك أن تكتبَ بالثقطٍ وبالفواصلء بل تون هذه الکتابةٌ مُسوًداتِ» د 
تعود بعد ذلك لقراءتها وإعادة كتاباتها وتفقيرها والتّظر فيما اكل منهاء تَمٌ تأتي 
بعد ذلك وتسأل عكًا حَفِيّ عليك منها. 

وهذه الطريقة هي التي تنفع الإنساد وتجعله يتعلَّمٌ علمًا ينتفع به. 

ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي: إعادةٌ مراجعة ما درسته: إا كل شهرين مر 
أو كل س آشهر مر وإ كان العلمُ ليس له هي هيه كبيرةٌ عندك ففي کل 


فلا تترك المراجعة بالكُليةء بل تراجِم» وتراجِعٌ المختصر منه؛ فإذا كنت قرأت 


الكتابَ فراجعه بشرحه الَّذى درسته وتطبیقاته 


A 


RS 
Of KO 
2A 


۴ ۴ ا ~ ء و e e‏ 
الأمرٌ الأخيرٌ: حينَ تقرأً القرآن الكريمء أو شروح السنة النبويّة أو كتبَ الفقو؛ 
اجعَل معك دفترًا أو أوراقاء وكلما رت علبك َ فیها عمو أو آيتانِ إحداهما 


24 


O 
عرّضته على ما درّسته وعلى أقوال هل العلم فيها؛ وبهذه الطريقةٍ تنمي مَلکتك‎ 
الأصوليةء كما نمي مَلَحتك الفقهيةء ومقدرتّك على التفكير والَقدٍ.‎ 


واسال اه تمه ته وکرمه أن يجعلَ هذا المجلس محفوظًا مرحومًا؛ إِلّه سميعٌ 


e 
. مچب‎ 


والمنهج الذي سنأخذه مَقسَمٌ على سّة دروس: 

الدرس الأول: العام. 

الرس الثاني: الخاص. 

الرس الال في الاسا ت م المُطأتق والمُقَيّدِء وحالاتِ حمل المُطلق 
على القيد وما يتعلق بها 

الرس الرًابع: الأمر والنهي. 

الرس الخامس: في المفهوم وما يتعلّضقَ به من مسال . 


الرس السّادس: النّسح» والإجماع والاستصحابُ والأدلّةٌ المُختلف فيها. 
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. جت فراص و یج ق نصا 
3 جو یچاد ر 

ا ا ا ا ا 
البغدادي الحنبليٌ رحمه الله لله اش ما یکو باختصار ل«روضة التَاظر»» على أن 
بعص أهل العلم يقول: إِلّه بختلفُ عنه. لكنٌ هذا الاختلاف لا يعني أنه يفترق عنه 
بل هو في الحقيقة تلخيص مع اختلافِ في الترتيب. 

فقول بعض أهل العلم والمُحققين: إل احتصار لكتاب | بن قدامة؛ صحيح في 
الجماة: 


۸ 


وقول غيرهم: إلّه ليس باختصار لِمَا فيه من الاختلافِ؛ صحي أيصًا. 

لكنْ لو أردت أن تشرحَ هذا الكتابَ ب«الرّوضة»؛ لَأَمكََكَ ذلك» سواءٌ في ما 
تعلق بذكر الأقوال» وحتّى أسماء القائلينَ بالقول» وتفاصيل القول؛ فإِلّه في الغالب 

ومعرفةٌ أصل الكتاب يعيثك في فهيه؛ فما اعلق عليك في هذا المتن؛ تجدٌ 
انفتاحه في «الروضة)» وإذا عرفت أن «الروضة» تلخيص اللمستصفى» فما أغلق 
عليك من «الرّوضة) تجد فته في «المستصفى». اما «المستصفى» فا خلاصة 
فر الغزالیّ رحمه الله فليس تلخیصًا لکتاب سابتق» بخلافِ کتابه «المنخول» فإِلّه 
تلخیص لکتاب شیخه الجوَینیٌ رحمه الله 

ی ا کت ا و و رت 
العبارة وييانها وسلامتها وصفائها ما لا تجدّه في الُختصرات فالمُختصراتٌ- في 
الغالب-تجد أن صاحبها يتقيَدُ بأصل الكتاب» فتكت عندّه الإشارات والتّعقيدات؛ 
لك اذى يستانف كتابًا جديا من لفظه غير و مقیلِ باختصار؛ کر ا 


وأوضحَ» وتكون المعاني فيه أبينَ. 


NAE‏ دا 2 الا 
شک قان e‏ 4 
قرا س 

و بے و ے ےا د عص ا E‏ 


ولهذا فأنا أنصح طالب العلم أن يقرا كتابَ «المُستصمَّى»» وقد يمر بك أشياءُ 
لا تفهمُهاء لكنْ لا بأس؛ لأن ما لم تممه حَلّه وستعوذ إليه فيما بعذه ثَمٌ ينفتح لك 


فهم معناه في مکانٍ آخرَ. 


۲۹ 


e ¢ 


ومن الخطاً: أله إذا انغق عليك كلمة أو مسألة أو دليل» EE‏ 
نم بعد ذلك تترك الكتابً! فهذا انقطاع. لكنْ دَعه» وسجْله في ورقَة أو في دفتر 
إشكالاتِ, أو نحو ذلك» وستجدٌ حَلَّه إمًا في كلام المُولّفِ بعد ذلك أو في كتاب 
ا ف قم یعاد 

وهذادأبُ طالب العلم: أنه يجعل يشل هذه المسائل في ذهيِه» وكُلّما 
وجّد فرصة لحلّها فلا يتردّذفي ذلك. 
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چ چ ا با کو یا اا 
E | YY‏ شج را قاض 
قال ال ی الله تعالى -: 
ن دل عَلَى مَفَهُومَاتِ اتر مِنْ وَاحِلِ مُطلقا: قَعَامٌ. 
۵ ر ت ا ۶ و Ed‏ 
العام جزءٌ من دلالاتِ الألفاظ التي ابتداً بها المُوّلف - رحمه الله - حيتما قال: 
(والكلامٌ المفيد)ء وقال: (ومنه الظَاهرُ ومنه الَص) ت قال: (ومنه العامٌ)؛ يعني 
0 ر ۹ ر و و 
إن َل هذا الكلامٌ المفيد على مفهوماتِ أكثرَ من واحدِ مُطلقا فعامء فهذا اللفظ 
ال کات ول عل مو مات رن أك مو واد ف ا کون غاما و 
بالمفهومات: الحقائقء أو المعنى الكل الذي ينتظمُ مجموعة من الأفرادء وسيأتي 
بیانّه بعد قلیل. 


@ 2 ® 


شج فر عا ا س ا :7 
E‏ اق اکن 
e‏ ا 
ثم قال - رحمه الله تعالی -: 
EAS ean 4 E LT g5‏ 
وقد حده قوم بأنه: اللفظ المُستغرق لِمَا يَصلح له 


ر 


وهو مِنْ عَوَارض الألفاظ فهو خد حَقِيقة فيهاء مَجَارٌ في عَيْرهَا. 


RO 
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۲۳١ 


وا الاسشعات رَالاتسَاعٌ. 


العام في الغ يدو على مجموعةٍ من المعانيء منها الشمولٌء والكثرف 
بالل راوها الاي اللي الابطاح هرام وون ها الي 
للوي أَحدً لفط (العام) لتلك الألفاظ التي تتناول مجموعة من الأفراد. 

وهو اللَْظٌ المُستغرق لِمَا يَصلّح له. وهذا من أحسن العاريف. 

العام لف وقولًنا: (لفظٌ) حرج ما عدا الَف سواءٌ كان معتّى غير متب على 
لفظء أو فعا كالإشارة والأفعال التي يفعلّها الس يا فلا عمو فيها من حيتٌ إِنَّها 
لاتشمل عددَا من الأفراد؛ لان الفعل يقم على صورة واحدة فلا عموم فيه. 

فهذا قولًنا: (لفظ)ء فالعموم لفظ وهذا يُخرح المعانيّ والأفعالّ كما سيأتي 
بعد قليل. 

قال لس : هذالفظ مُستغرقء فليس لفظًا محصورًاء ولا 
لفظًا متناو لا لشخص واحي وإِلّما مُستغ رق لِمَايَصلَّح له؛ فأفراده الّاخلون تحته 
يَصلُح اللَفظً العام للدّلالة عليهم» فإذا قلت مغاا: (المؤمنون)» فان هذه الكلمة 
يقع تحتها آفراد كزيل ومُحمَلِ وخاللِ وعبلِ الو ویوسفت» وکل واحدٍ من هؤلاء 
يَصدق عليه لفظً الإيمانِ ويَصلَح أن يُسكَّى مومًاء فإِدَنْ يكون هذا اللفظً عامّا؛ 


لاه ازل كل مانت 


AAA 6 

IY‏ شک ورا زا یچ رکیز 

لكنْ زاد بعص أهل العلم في هذا التعريفِ فَيْدَينِ مُهِكَينِ: 

الأول: (دفعة). 

والثاني: (بلا حَصر). 

فيصر تعريف (العا): الَف المُستغرق لما يَصلٌح له دع بلا حَصر. 

معنی (ُفعً): آله يتناو کل آفراده على سبیلٍ الشمول» لا على سبيل البدل. 

فالألفاظ في كاوها ِا تحتَها على نوعين: 

ا آلفاظ سارل کل ما تھا بدون استتاء. 

- أو ألفاظ تتناول ما تحتها على سبيل البدَلية؛ , بھی آ ھا تضدن غل جنا 
وعلى هذا وعلى هذا لكتّه لا ينتظمٌُ الجميعء وإلّما يتناولٌ فرداء لكل هذا الفرد شائم. 

فإذا قلت مثلا: (أكرمْ رجلا)؛ فلفظ (الرٌّجل) يَصدّق على مُحكَرٍ وعلى خالدٍ 
وعلى زيل فإذا أكرمت أي واحدِ يَصدق عليه الرجولة؛ حرجت من العَهْدةق ولا 
رمك أن کرم کل رجل. 

لكر إذا قال لك :(أكرم الطَذبَ)؛ فإك لا تخرج من العهْدةٍ حت ثكم جميع 
الطْااب» فلا يمك أن تُكرم واحدًا أو اثنين آو ثلا فقط. 

فالاَولٌ [أكرمْ رجلا] فيه شمولٌ. 

سا هل الول ا اسر 

ابد 

يعني: هل هو شامل للجميع كلهم دفعةٌ واحدةً أمْ شامل لواحلِ منهم لكت 


Iw 
شیچ کا کو یا‎ 
OSD SSDs 


ASN 

ج: هو في الحقيقة متناو لواحي لكتّه شاع في جنينه» فيصدق على مُحكٍَِ 
وعلی زيل وعلى عبَيٍ. 

فهذا معنى قولنا: (دفعة). 

إن يتناولٌ الجميح دفعةٌ واحدةًء لا على سبيل البدل. 

وقولًنا: (بلا حَصْر) معناه: ن العام لا بذ أن يکود غير محصور» فلو حصره 
بعدوٍ صار من الخاصّ لا من العامّ ولو كان تحته أعدادٌ كثيرة؛ لان الأعداد في تناها 
لما تحتها تتناولُهم نصّا. 

فإذا قلت: (أعيق عشرة)؛ فلا بد أن ثُعيَیَ عشر 

وإذا قلت: (أطعِمْ عَسرة مساکين)؛ فلا بد أن تٌطعم عسَرة مساكينَ. 

س: هذه العشرات تتناول كل فقير بالنَص» آم بالظًاهر؟ 

ج: بالتّص. 

وهذا ليس من العام وإِلّما العامٌ هو الذي يتناولٌ مجموعة من المعاني الشَّاملة 


بدونِ أن ثَحصَرَ بحصر مُعيّنِء فإذا حُصِرَّث خرجت من العموم إلى الخصوص» 
وهذاعلى مذهب الجمهورء وإلا فون أهلٍ العلم من يرى أن العددين العا بدليل 
دخول الاستثناء عليه» والاستثناءٌ معيار ا EES‏ 
الأعداد من الخاص. ۰ 


3 
مه موه 


ل ال ف وه 8 هر م عرارفن لاط هة 


1 ولو KJ‏ 1 8 
العوارض جمع عارض» وهي الصفات؛ يعني أن الألفاظ يمكن أن تَتصِفَ 
بالعموم حقيقة أمّا المعاني والأفعال فلا تُوصَف بالعموم إلا مجارًا. 


)١(‏ المجا: هو استعمال اللَفظ في غير ما وضع له ألا على وجو يَصِح. 


" ج 5 ا ایکا اا 
سسس رادو راصن 


لرا بالعالي هااا ال ال د عن الفا وإ لر كانت 
مقترنة بألفاظٍ صارث من العموم» وإِنّما يراد بها معان مُجرّدةٌ عن الألفاظ . 


فإذا قلت: (أكرم الأمير رَعِيته)ء والإكرامٌ معناه العطاء ولا شك أن هذا العطاء 
شامل للجميع» لك كلمة (أكرَم) تدل على معتّى وهو العطاءٌ لكتها لا ثُوصَّفُ 
n‏ ر e Ta A KI A‏ 
ق ا ا سے ء ٍ 2 ر ت 2 ج 
يختلف عا نال شخصًا آخرَ؛ فأنت مثا قد تكون أعطيت ألقًاء الثاني عطي ألم 
بو ا خمسَمة» لك الجميع سولهم العطاءُ. 
ويقولون: لا بد أن يَصدَق العمومٌ على كل شخص بدونِ تفاوتِ. وأمًّا هذا ففيه 
تفاوٽ: 
نم المعاني حيتما لا تستند إلى ألفاظ فلا يمك أن ثُوصَفَ بأتّها عام لأنّها 
تختلفبٌ في وقوعها من شخص لآخرَ» ويَترتَّبُ على هذا أنّك إذا فهمت من اللَفظٍ 
ي 
صحیخ)» TT TT‏ 
أ و و ےه ےو اا ےد وو کو ۲ Eel f Hu‏ 
ومثل: #حرّمَّث عَليكُم المَيتَة: حرم النظرء آم العقد, أم القبلة؟ فلا بد من 
تقدير شيءِ. 
فعلى القول بأن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني» لا يجوز 
° ے 4 
دعوى العموم في هذه المعاني» فلا تقل مثلا: آقدر جميع المعاني» ففي حديثِ: «لا 
ا 
عمل إلا نةه قد كل شيءٍ. 


لكنْ نقولٌ: هذا غير صحيح؛ لأن هذا عمومٌ» والعمومٌ من عوارض الألفاظ لا 


AVIS E شت 5ا‎ 


ن ي والصحيح آن قد در إا شيئًا واحدًا كي تخر من العَهدة أو 
ENA lel‏ 


ففي قوله تعالی: حر رھ مث عَلَيْك أَمَماڪ 4 ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ 


ج: الوطءء أو العقد. 
س: هل يتبادر إلى ذهن أحد القبلة؟ 
ا 


إِذَنْ حرجت بطريتی السياق. 


وأيضا مفه وم المُخالفة في قول البَسّ بلا: «إذابلّغ الماء ِء لم يحول 


الحَبّت»: 
فإذا كان قل من فَلَتين اله يتناو مجموعةً من الصور: 
E EE‏ 
- وقد یکول مُستقرًا وأقل من فلَتين. 
فله أكثرٌ من حالة. 
هل يُذَعَى العمومٌ في مفهوم المخالفة؟ بمعنى ا ا 


2 


قل ين فهو يحمل الخبتَ» سواءٌ کان جاريًا أو راكدًا؟ 
الجوابُ: على القولٍ بان العموم من عوارض الألفاظ لامن عوارض المعاني» 
لا يجورٌ هذا؛ لأن هذا معتى» وأنت تريدٌ أن نَذّعِىّ العموم فيه والعمومٌ ليس من 


رارض العاده ی ما هرمن غار خی الااف 


.۲۳ سورة التساء:‎ )١( 


EN 4‏ اا 
I"‏ شک ورا زا یچ رکیز 

هكذا فرع بعص أهل العلم على هذه المسألة. 

وكذلك الأفعال» فمثلا إذا قلنا: سهى رسول الله ل فسجَد؛ فهل هذا اسه 
واقع على صورة مُعينة أم على ضور كثيرة؟ 

ج: على صورة واحدة 

فر (سھی رو سول ا۵ ا جا ف کون سهۍ فی السجرن وقد کون 
سهى في الجلوس» وقد يكن سهى في قراءة الفاتحة؛ فهل يجوز دعوى العموم 
في هذا؟ 

وډغوئ العموم؛ أي: َك مهما سهوت في صلاتك بتر ك رکن او واجب قولي 
أو فعليًّ؛ فعليك السجوذ. 

يقول أهلُ العلم: لا يجوز دعوى العموم في الأفعال؛ لأن العمومَ واقعٌ على 
صورة واحدة. 

إِذَنْ فن أين نأخدٌ الحكم منه؟ 

ج نأخذه بطریق الظر والقياس والتأمَلٍ» ومعرفة الصورة اي وقع عليها هذا 
الفعلء ثم إِنْ كان يمكنٌ تعميمُها على صْوَرٍ أخرى مُشابهة. وإلّا اقتصَرَت على 
الحالة الي وفعت عليها. 

فإذا کان هذا اللَمْظٌ [سهّى رسول الله ية فسجد] يتحدّث عن سهوه في النَشَهَدِ 
الأول - والتَسهُدٌ الأول فعلٌ وقول فلك لا تستطيع أن تقولً: (إذا سهوت بتر 
لفظٍ التسبيح في الركوع آو في السجود؛ فإك تسجدٌ؛ ا لدی . فكلامك 
هذا لايَصلّح من التاحية الأفظبة؛ ا ني أستدِلٌ بهذا الحديثِ لفظًا؛ لان هذا 
الغا واقحٌ على صورة مُعيَةء فلا يسوعٌ لك حيتَلٍ أن ستل به على جميع الور 


NEES‏ ا 1 ا 
شکچ دا 9 ee‏ م 4 
صر ا اا رس 


وإنّما يود الحكم - في الغالب - من ألفاظٍ أخرى ودلائل أخرى وقرائنَ آخرى 
ومان أرق سط من هذا لظ 

لك الحيح أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني» ولكُلّ واحلِ منها ما 
يناسِبّه من العموم» ودعوى أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة فلا تبت على 
دلیل» فيصح العموم في المعاني إذا كان ذلك صالحًا لهاء وأمًا الأفعال فكما 
ذكر المُولّفُ رحمه الله أن الأفعالّ لا يَعرض لها العموم وهذا متصوَر؛ لأنّها ليست 
متناولة لمجموعة من الصّوَرِ» بخلافِ المعاني فقد تعر لمجموعة من الصرَرِ 
فيسوع دعوى العموم فيها. 


@ ® @ 


: رار ر 


قال اھ ت الله تعالى -: 


E E‏ من آقوال 
تفهمُها العربُ؟ 

الجوابُ: 

[ سیل رسو ل الله ية عن الحُمُرء فقال: ما آثزل علي فيها شيء إلا هذ 
E‏ 
ا 

و(مَن) هنا من ألفاظ العموم بدلالة ادو ا جا ولا 
جم فيها إلا (من) في قول الڻو تعالی: فن ْمَل قال درو حيرا َر وَمَن يَعْمَل 
مِنْقًال در سرا يره . 

٠ [Y1]‏ و ا و ین ارا و ایوا ایا با 
4 قال الصحابة: أَينا لم يَظْلِمْ نفسّه؟ ففَهمُوا العموم. 

N r Ty 
معه إلى إقامة دليل» لكنْ قد تجد في كتب الأصوليينَ من ينازعٌ في هذاء فتجد عندّك‎ 


من الأدلّة ما يدفم شبهته 


.۸-۷ سورة الرّلزلة:‎ )١( 
,)۲۹۷( رجه البخاری‎ 0 


)۳( سورة الأنعام: ۲ 


ن وبر ودن ورن 


أا الدَلالة الثانيةء وهي: أن هذا يفي الحصر؛ فقد يهم هذا بمفهوم مُخلَة 


ت 


العدد أن ألفاظّه خمسة؛ يعني: ا لكنٌ الصَحيح أنه مريد بذلك أههَ 
ا اس بت فا انادف اوقل لافقا ك 


@ ® @ 


2 شکچ اا AN‏ ص 8 م 5 
| 35 سن )= و W‏ ۷ ا 
SE 2‏ ج و ےا و ص ر 
قال المُصتف ر حمه الله تعالى -: 


1 الاشم المَحَلى بالألفِ راللام 


هاون ل آلفاظ العموم ا ی بالألف واللام» سواءٌ كان جمعًا 


أو مفردا. 
أمغلة: 
e‏ َ4 . 
(المؤمنون): ا ي بالألف واللام» فيتناول كل مؤمنِ» فيصح أن 
تقول TT‏ 


إن الإْسَانَ ني سر4 . 
ااا ف ا لے لای واللا» فيَصلّح أن تقولّ: كل إنسانِ 


و 


ا 


@ ® @ 


(1) سورة المؤمنون: .١‏ 


(۲) سورة العصر: ۲. 


شتج کا AE‏ ولا ی تلاکو 


قال ا ت الله تعالى -: 


س O E‏ و ره 0 
1[ والمضاف إلى مَعرفة کعبد زید. 


د ور ت 

قال المُولّف: (والمضاف إلى معرفة)ء ثم مثل وقال: (كعبدِ زيد). 

المضاف إلى المعرفة: اسم مُجرّد من الألف واللام» لكلّه مضافٌ إلى معرفة 
سواءٌ کان جمعًا أو مفردًا. 

ومثل فقال: (کعبد زید). 

س: ماذا نفهم من قوله: (عبد زیر)؟ 

ج mn‏ ۱ (جاء عبد زيد)؛ فالتا نفهم من هذا بناءً على 
کلام الولف -العموم؟ ي چا دد 

ولو قال خص: (مالي س فعلی کلام الولف يصيرٌ كل ماله و 

لك هذا ليس على إطلاقه» فليست ظاهرة ظهورًا قويًاء لكنْ قد يمهم من إضافة 
الاسم إلى معرفة العموم. 

ر ۰ 2 ا 1 لابه . ي 

ومنه في السنة قول النبي #5: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه 

وھا وعرضه»). 
2 ت ي ۶2 2 5 

-فكلمة (دم) مضافة إلى ضمير» والصَميرٌ معرفة؛ فيشمل كل دم حى الجر 

e 
وھ ت ِء‎ 
وکل مال تمل کل مال کی لوانتي ريال‎ 
و‎ e e 

- وكلمة (عرض): لو اغتبته بأىّ كلمةٍ يسيرة؛ لأن كلمة (ءرض) اسه أضِيفَ 

إلى معرفة فيفيد العموم. 


چا س ال 
EYE‏ شت راا واا یچاد ر فصان 
ومن أمثلته أيصا قول اللبنّ ل عن البحر: «هو الور ماؤهء الل ميد . 
ا ع 
ماءِ البحر طهورًا. 
ولفظ (ميْة) مفردٌ مضافٌ إلى معرفةٍ وهو الصَميرٌ العائد على البحر» فيفيد 
العموم» فتصير كل ميات البحر حلالا. 


@ ® @ 


ی غر درن ور 


قال ا > الله تعالى -: 


[۳] وَأَدَوَات الشَرْط؛ ک: 

آنا فن یل. 

ا فا لانشل. 

۳ و(آی) فیهمًا. 

٤‏ -و(أَيْنَ)» وَ(أيانَ) في الْمَكان. 

٥‏ -و(متّی) في الرَمَانِ. 

قولّه: (أدوات السرط) يريد بها أسماء السرطِء فأسماءٌ الشرط هي التي تفي 
العمومَ بالظر إلى ما يفيه اسم الشرطِ. 

-ف(مَن) کقوله تعالی: ومن يَعْمَل من الصالات وهو مُوْمِنٌُ قلا اف 
طْلْمًا ولا هَضْمًا4”'. (مَن يعمل) يعني: أي واحلِ يعمل؛ فهذا هو العمومٌ هناء فأي 
راخد رل خالاو ف د ل بات ارلا مضا 

-و(ما) کقولِه تعالی: رمَا تَفْعَلوا مِنْ َير َعْلَمْهُ الل 4. 

- واا (أيٌ) فکقولِه تعالی: «ايتَتا تڪوٺوا يُذركُڪُم اموت ولو كن في 


1 8 


بروج سَ4" . 


(۱) سورة طه: ۱١۲‏ . 


(۲) سورة البقرة: .٠۹۷‏ 


)۳( رة التساء: .V۸‏ 


ا ۹ AE‏ ص vA E‏ 
Yé‏ شت ور ون کاک 
- وأمًا (أيّان) فإن المُولفَ رحمه الله قال: (في المكانِ)» والصّوابُ نها في 

ا ا ا2 وی کے 
الزمانِء والدليل قول الله تبارك وتعالى: #وَما يَشْعَرُون أيَانَ يبعَثونَ 4# . 


و(أينَ) في المكانِ» و(أيانَ) و(متى) في الرّمانِ. 


@ ® @ 


(1) سورة الحا :۲١:‏ 


2 
قال المُصتف -رحمه الله تعالى -: 
0 


۷-و(جویع). 


قال: (کل) و(جمیعٌ)» وهما أقوى صي العموم؛ لأنّهما قاطعتان فيه. 
فال (گل) قولّه تعالی: کل العام گان جلا»”» وقوه جل وعلا: ِن 
کی ی ف لاوت وا رض إل آن ای غا قادح اف عن هذه 


الجملة أبدًا. 


E‏ اک کک ا کے کے ی ا و ا هة 
وقوله تعالی: ولو شَاءَ رَبك لامَنَ مَنْ في الارْض كلهم جَييعًا»”؛ (كلهم 
جميعًا) جمَعتِ الكل والجميع» واجتماعّهما زيادة تأكيد. 
وكذلك قوله: «قَسَجَڌ لماڪ گم اخمغوت؛ ا نليس ای اَن يَڪُونَ 
م السّاجدِينَ 04 وصح الاستشناء عليها بدلالة هذه الآية. 


@ ® @ 


(۱) سورة آل عمرانً: .٩۳‏ 
9 سورة ر۳ 

(۳) سورة يونس: .٩٩‏ 

() سورة الججُر: .٠١-۳١‏ 


" ف زا ا ی 
EYE‏ قا رر 
قال اا د الله تعالى -: 


۸-والتکرة فی سياق النفی» گ: لا رَجْل فی الدّار. 


(التكرة في سياق التفي) يُخرح التكرة في سياق الإثات» فلا تدل على الحموء. 

س: لماذا قلنا: إن التكرةً في سياق التي تفي العموم؟ 

ج: لان التَميّ معناه الإعدام فإذا تعلق بالتكرة؛ دل على أن كل جزءٍ منها قد 
علِم» فلا يدخل يت في الواقع منها شيءٌ. 

فإذا قلت: (ما جاءني رجل)» فمعنى ذلك: أنه لم يأك رجل. 

أا في قولِه تعالی: َا يلِم رَبك أحَدَّا4؛ فن (أحدًا) هنا نكرةٌ في سياق 
التفي» والتفيّ إخراجّ وإعدام فحيتئلٍ تفيدٌ نفيّ جميع أجزاء هذه النكرة. 

لك الي في سياق الإثباتِ لا يعم وإلّما يون من المُطلي. 

[(تنيية): لا يصح التّمثيل ب: (لا إل إلا اللة) هناء لأ لفط الجلالة ليس 
نکر٤ً].‏ 


4 
1 


@ ® 


(۱) سورة الكهف: .٤٩‏ 


٣ ا‎ U | ا‎ AE شج ا‎ ٤ 

سجن صر ا ر ا قاضو 
قال ا چ الله تعالى -: 

Ey A 4 O E‏ ا E‏ ق ا ا 

قال البُْي: الكامل في الْعُمُوم: الجَمْ؛ وجو صورته وَمَعتاه والباقي قَاصِر؛ 


و و e Ba e‏ 
لو جودو فيه مَعنی لا صورة. 


أراد البِسْتىٌ رحمه الله بهذا الكلام أن يقولً: إن العموم على نوعين: 
ت و 
١‏ -عموم يدل لفظه ومعناه على العموم. 
وء ر ». 
e‏ 
فإذا قلت : (المؤمنون)؛ فهو جمع» فلك فلفظّه ومعناه عامٌ. 
لكنٌ إذا قلت: (المؤمر)؛ فلفظه مفرد» واستقدنا العمومَ من الألف واللام 
فالعمومُ لا في لفظه وإلّما في معناه الذي أفادته «أل). هذا ما أراده البسْتي رحمه الله 
ولا شك أن العموم بهذه العبارة يفيدنا أن العموم له مراتبٌ: 
ET ۹ 2‏ 
فتارة يكون العموم ظاهرًا قويا. 
e‏ ۵ ع 
-وتارة يكون العموم أقل ظهورًا. 


CTT‏ و ٍ ت ۴ َ : ل 
وهذا يفيد في دفع التعارض بين العمومياتِ» كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. 


@ ® @ 


ن شج ا عو کک ا e‏ 
o‏ و کد باو 
ثم قال المصنف -رحمه الله تعالى -: 


َأَنْكَرَه قوْمٌ: ذ فیمَا فيا فيه الَف وَالَدمُ. 


نكر بعص أهل العلم صِيَعَ العموم كلّهاء ورَدَذنا عليه قبل. 

لکن هنا يذكڑ المُولَفُ أن بعص أهل العلم انر بعص الصَيَعْ» فأنگر العموء 
فيما فيه الألفُ واللام» وسببُ إنكارٍهم: أن الالف ال رک تاران 

وتارة تكون لبيانِ الحقيقة والجنس» وتارةٌ تكون للعهد. 

فوثال العهلِ في قول الله تعالى: لإا سلتا اي رسو N EDS‏ 
رسلا ل فِرْعَونَ رسولا > قَعَصَى فرْعَوْنُ الرَسُول َأحَذَاهُ أَخْدً | ییا4 
فکلمة (الرّسول) جاء قبّها: اسنا إلى فرعو رسولً» فعصى فرعون الرًسولً). 

ومثالُ بيان الحقيقة آو الجنس قوله تعالی: «وَلَيْس الذَگر گلأنى)”؛ أي: 
ا ی رایس کس ات 

قالوا: فما دامت تحتمل مجموعةً من المعاني؛ فإّنا َنوقفٌ فيها ولا تحولّها 
على العموم. 

وحقيقة دليُهم فيه فُرّه لكنْ نقولٌ: لياق يدل على المرادء فلا نكر دعوى 
العموم فيها بمُجردِ وجو الاحتمال وإلّما نقولً: الأصل فيها العموم» وتخرج عن 
العموم بدلائل أخرى. 

وبع أهل العلم نارّع في هذاء وقال: ليس الأصل فيها العموم» وإلّما الأصل 
فيها العهد» وقد تحرج عن هذا بقرينة. 


(۱) سورة المُرّمّل: ٠١-٠١‏ . 
(۲) سورة آل عمرانً: .۳٠‏ 


ی بر درن اوران 


فالقول الأول إن الأصل فيها العموم» لكنْ قد تخر عن العموم بقرينة فإذا 

جاء ما يدل على بيان الحقيقة أو العهديَة فليست عامَة. 
و ي 

والقول الثاني: الأصل فيها عدم العموم» لكنْ تخرج عن هذا بقرينة. 

وبيتهما فرق يرب عليه أثر فحيتّما بُشكل عليك في هذه الألف واللام هل 
هي فعا للعموم آم للعهدٍ؛ ففي بعض الأحاديثِ تكو ن الكلمة مُحلَاةً بالألف واللام 
وتترددٌ فيها: 

٤ ۶ TTT 

فعلى قولنا: إن الأصل فيها العموم: تحملها على الأصل وهو العموم. 

وحيتّما تأخ بالقول الثاني: تحملّها على العهدِ أو على بيانِ الحقيقةء أو على 


الاستغراق. 


@ ® @ 


UO 


ت ا 0 س E‏ ل 

HE] o:‏ شک برا راا یکی ق رفک 

قال اھ ی الله تعالى -: 

وَقَومٌ: في الوَاجدِ الْمُعَرّف حَاصَة؛ ك: #السَارق وَالسَارقةٌ4”. 

هذا أقل قلياا من القول السّابقء إذ أصحابٌ القول السًابق ينكرون العموم في 
الألف واللام» سواءٌ كان جمعًا أو مفردًا. 

والقولٌ الذي بعده: يُنْكرٌ العموم في الألف واللام إذا حلي بها المفرد فقط؛ 
كالسّارق والسّارقة. 


E CAEN‏ ات س 


@ ® 


.۳۸ سورة المائدة:‎ )١( 


(Vv 1 ۷“‏ 5 
شکچ دا 9 فعا وا 2 ا 4 
کک ا قك ا 


قال الاخ الله تعالى -: 


وس 


وَبَعْض فمَأخري النحَاة: في التَكِرَة في سياق التفي؛ إء َع (مِن) مُظهَرَة. 


بعض النحاة نگر أن تکودً التکرةُ ة في سياق التي تفي العموم؛ لألّه في بعضٍ 
الحالاتِ لا تدل على العموم. 

فإذا قلت مثأا: (ما عندي رجل بل رجال)» فإِلّها حيتَذٍ تفيدٌ العموم. 

يقولون: لا بد أن يكودَ مها (مِن) مُظهرةً؛ نحو قولك: (ما عندي من رَجُل). 

E‏ ا 
(غا س آلافی؟)» فتقولً: (ما عندي ة آلاف)» وفي نفيك لوا ل: (بل 
عندي أكثرٌ)؛ لان هذا يحتمل» فيصل للتّعريض به. 

ويثل (ما) حيتما تُستخدَمٌ موصولة ونافية؛ فتقول مثلا: (ما عندي خمسة 
آلا وا الى عن حي الان لن (ا حل أن رن فة 
ا ا ب ی ا ل ا ا 
أن تكو التكرة في سياق التي تفيدٌ العموم. 

لكنْ نقول: الأصل آنها تفي العموم فإذا جد دليل يُخرجُها عن العموم؛ 

ولا بأس أن تخرجًّ بعص الألفاظ عنِ العموم إلى غيره» فتستعَل في غير ما 
ذل عليه بسیاق آو بدلیل صحیح. ۰ 


@ ® @ 


شج BSAA AE‏ 
E YoY‏ ر 7 ر اد م رس 
و ١‏ 
قال المصنف-رحمه الله تعالى -: 
ر ا 2 
واقل الجمع: ثلاثة. 


وک ي عَنْ أَضحَاب مالك وَابْنِ داو وَبَعْضِ الحا اشاق فع 


EEN‏ للجمع» سواءٌ کان جمعًا سالمًا ک(مُؤمنین)» أو جمعَ 
تکسیر ک(رجال)» إذا جردت عن الألف واللام؛ فكم يکود أقل الجمع فبها : ثلاث 
۾ اٿنينِ؟ 

ومعلوة أنّها إذا جُرّدث عن الألف واللام؛ لم تستغرق» لكنْ لو لها الألفُ 


واللامٌ استَغرَقّث. 


—— 


حي تكون مُجرّدة عن الألف واللام» وتقولٌ مثلا: (عَلَيّ لله نذر أن أصوء 
لاما فكيف تخر من الد في هذه الحالة: بصيام يومين أ ثلاة؟ 

اختلف أهل العلم في (أقلّ الجمع) في هذا الجمع المُجرَدِ عن الألف واللام: 

[ الجر لرن ون واستد لوا بادا کی 

-مِن آظهرٍها : أن العربَ فقوا بين الجمع والمُشتّیء وجعلوا لكل واحلِ منهما 
لقا غاا به. 


ری في «مُصتفه» وغيرُه أن ابن عباس - رضي الله 
چ - قال لعثمان : حكَبت الأ باثنين ين الإخوق وإلّما قال ان تعالی: قان کان 
E‏ کک الأخوان في لسان قومك. فقال عثمان: 


.١١ سورة التساء:‎ )١( 


DBASE AE شتچ ا‎ 


YS‏ وإلّما تتناول الثلاثة؛ 
بی یی اا ان ر ف الان اوج وها اها دال مر 

1ب الم ائ الج قان وا رالات و د ا سه 
الجمع ولك المقصود بها اثنان؛ مثل قول الله تبارك وتعالى: لهَدَانِ حَصَمَانِ 
اصا4 فعبُر عن الاثنينِ بصيغة الجمع» قالوا: فلولا أن اقل الجمع اثنانِ لَمَا 
ساغ هذا التعبير. ۰ ۰ 

U E‏ إن تو dC‏ الد فد صت ا و 
ولم يقل: (قلباكما)» فقالوا: هذا أيضًّا ET‏ أقلَ الجمع انان 


وغيرٌ ذلك من الآيات. 


عا ار او ا 
الرَبيع بن بدر وهو متروك» ویرویه عن أبيه وأبوه ضعيفٌ. 

ولو سلَمْنا بصكَته؛ فإلّما يريد به الس اة أن حكم الاثنين حكمُ الجماعق 
وليس معنى ذلك أن قل الجمع اثنانِ. 

والصّحيح هو ما ذكَّب إليه أصحابُ القول الالء وما ذُكرَ من الآياتِ التي 
عبر فيها عنِ الاثنينِ بصيغة الجماعة هو من باب أن الصمائر قد يعبر فيها عن الاثنينِ 
باک اثين» وهذا من لغ العرب» لكن لا يعني ذلك إلخاء أن يكودَ الجمع للتلائقي 
وإلا لَبطّلت التي وعدم التفريق بين الجمع وال وضارت الغ الحرة ثل 
لا ا ای ا برج ھا ار وجا 


(۱) سورة الحځٌ:۹٠.‏ 
)۲( سورة التحريم: £ 


جج اا 1 E‏ 


ورتب على هذا فروع؛ فلو قال شخص: (لهِ علي أن أصوم أيَامًا)؛ فإلّه يخر 

من العُهدة بصيام ثلاثة أيام. 

A O SS 
الأول يلزمه ثلاث وعلى القول الّاني يلزمه درهمان.‎ 

لكنْ وقفتُ على كلام لبعضٍ أهلٍ العلم ص على اتفاقهم على أ الجمعَ في 
باب الإقرار يحمل على الثلاثة فحيتعذ قد تخرجّ هذه المسألةٌ ِن هذا التفريع. 

وها هنا فائدةٌ مُهِّة: أك قد ترى القاعدة الأصولية التي يُفترَض أك لو طبَقتها 
في هذا الفرع؛ يكونْ الحكمٌُ كذاء لكنّك تجد أصحابَ المذهب قد خالفوا قاعدتّهم» 
وا ا اة را د ي اقم اة را ا الا 
ع اا رد رق له ال کا لکن جن باي ررم فد جد ها ا 
يقتضي مُخالَمةَ هذه القاعدة. 


وهذا-في الحقيقة - ليس تناقصًاء إلا إذا ثبت أن هذا الفرعَ تنطبق عليه القاعدة 
لکنه ترّکها بدونِ دلیل. 

وهذا المثالٌ من هذه الأمثلة؛ فالذين خالّفوا قولّهم في هذا؛ ليس تناقصًا منهي» 
ولكنْ لوجود ما يقتضي أن قل الجمع في مل هذه الصورة ڈ 


@ ® 


یع کو یک 


8 2 1 
0 د 

1 
شج واا ig)‏ ا کے ق لے 


قال اھ الله تعالى _: 


OP 
O < 
UO 


00 


ا 4 ET‏ و ر رو e e E‏ 
وَالمَحَاطِب يَدخل في عَمُوم خطابو وَمََعَه آبو الطاب في الأمُرء وَقَوم مُطلقًا 


إذا تكلم المُخاطِبٌُ- وهو المُتكلَّمٌ - بلفظ عامّ؛ فهل يدخلٌ هو في هذا اللَفْظِء 
آم لا یدخلٌ؟ 

فمغاا قول الس كلة: «إذا أتبتم الخائط؛ فلا تستقبلوا القبلة» الس بلا يخاطبُ 
غيره؛ فهل يدخل هو في هذا العموم أو ل؟ 

المسألة فيها حلاف ذكر المُوْلف رحمه الله ثلاثة أقوال: 

اقول الأوَل: دول المُخاطِب في العموم. واسَدلّوا على ذلك بأدلة: 

ھا آن التي لا لكا قال: «لن يُدخل أحدكم ds‏ 


رسول الله؟ قال: «ولا أنا؛ إلا أن يسَغْمدنى الله بر حمته». 


is 


فوجة الاستدلال: أن الصّحابة سألوا الس اف فأفادهم بدخوله؛ مما يدل على 
أن الط العاءٌ يدخلٌ فيه المُخاطِتُ. 
وأيصًا لما قال الى بلاة: «مامنكم من أحلِ ا وکل به قریته من الجن» وقرينه من 


1 


الملائكة”». قالوا: وباك يا رسو ل الله؟ قال: «وإيّاَ؛ إلا أن ا TT‏ 


(۱) كير من الاس يجهل أن له قريًا من الملائكةء فلا يكر إلاً في قرينه السيطان» فإذا عَمِلّ شينًا؛ قال: 
هذا من قريني الشيطان! 
فهذا نقولٌ له: ولك أيضصًا قرينٌ من الملائكة يأمرٌك بالخير؛ بل إن الله سبحانه وتعالى - وگل بك 
من الملائكة أكثرّ من ذلك: فعندَك مُعقباتٌ يحفظونك من لفك ومن بين يديك وعندَك تبه عن 
المين وعن الشمال؛ فعندك خمسة ملائكةء والملاتكة تارك بالخير ذلك عليه وتيينك عليه؛ ما 
يدل على أ الخير أقربُ إليك من السَرٌ. 


١ ۱ 5‏ 5 
El r‏ شت را واا جاور فصان 
والقول الثاني؛ وهو قول أبي الخطًاب: يدخل المُخاطِبُ في النّواهي دون 
الأوامر؛ لان الأمرَ لا بد فيه من الاستعلاءِء وكيف يستعلي الإنسان على نفيسه 
ويامرٌها؟! 
وهذا القول ليس بصحح؛ وا - قال عن شَعَیب: وما 
ريد أن الك إل ما انما ع4 کما دم الله ع وجل ا 
الاس بالبرٌ وينْسَونَ أنفسهم؛ فلولا أنّهم داخلون في هذا لَمَا صلّح هذا الذَمٌ. 
والقول الثالتُ: أنه لايدخل مُطلقَّاء لافي الأوامر» ولافي التّواهي» ولا 


ا 


کی عر 

والقول الصّحيح هو الأوَل» وهو أن المُخاطِبَ يدخل في عموم خطابه. 

س: هل يَترنَبُ على هذا ثمرة؟ 

الجوابٌ: نَعَمْء رتب عليه ثمرتانِ عظيمتانِ: 

الّمرةٌ الأولى: على القول الأول يتعارَض قول انى بلا محَ فعله؛ لألّه داخل 
اي هوم طا 

وقلا ا ا ل ع عا ا واا 
وهذا يظهرٌ في قول التب كلة: «إذا أتيتم الغائطً؛ فلا تستقبلوا القبلة بخائط ولا بول»» 
مع أن عبد الله بنَ عمرَ رأى السَبيّ ية وهو يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبةً. 

الثمرةٌ الثاني هي في كلام التاس؛ فلو أن إنسانًا أَوّفَ دارّه على الفقراء 
والمساکین» ا ثم افتقر؛ فهل يجو له أن يأخدَ منا أم لا يجورُ؟ 


و 
(۱) سورة هود: ۸۸. 


علي القرل لرل بجر الا تال و 


-وعلى القول الثالثِ: لايجورً؛ لألّه لم يدخل في عموم خطابه» فلم 
او الا 


وذكزنا أن القولً الأول هو الصّحيح» بدلالة القرآنِ والسَنَةَ على ذلك. 


@ ® @ 


ف a4‏ أ DAE‏ ا ا و 
E‏ قا ا ر ا 
قال اھ > الله تعالى -: 


يجب اعَيِقَادُ عُمُويِه في الْحَالٍ في خی الروایتیّن» اختارَها آبو بكر 


2 


T0۸ 


AE e ا‎ 

والقاضي» وهي قول الحنفية. 
ه3 ت ت ی ٠‏ ت 0 ت 
E a EAGT CES E Sê‏ ج 
والأخرّی: لاہ حَتی بث فلا نحد محَصصًاء اختارَهًا بو الخطاب. 


وَعَنِ الشافعكة : گالْمَذهَبيّنِ. 


ر ¢ 


وَعَنِ الْحَتَفِيّة ِن اشَمَعَ من لی وجو تغلیم الْحْکْم كالول إلا قگالاني. 


فلو ما اعتقاد العموم والعملِ به» وصورتُها: إذا جاء اللَفظٌ العام فهل 
n aL‏ شر آم لا يلرَمّك العمل به حّی تبحت فلا تجد مُخصَصًّا ثہٗ 
تا 

إذا ورد لفظ عام من کلام الله أو کلام رسولِه يا يأمرُ بشيءٍ؛ فهل يرمك اعتقاد 


مال سمعت ن الكل E‏ و و 

قا بين الإمام والمأموم والمنفردي PT‏ الكلبَ يقطع الصلاة؛ 
ھا ت e‏ به» آم تقول: سأنتظرٌ حتى أنظرَ في 
الاب و ا واج غل وجا ما هه ار لاو 

ا ت را ارك وال ف 3ف ا 

القول الأول: يجب اعتقاده مباشّرةء فك إذا ورد عليك المْخصّص فإك 


8#, e ,ك‎ cat FS AN a a 
القول الثاني: لا تعمل حتى تبحث عن مخصص؛ فإذا ورد إليك لفظ عام؛‎ 


AVIS E شت 5ا‎ 


ت 2 ¢ 0 و 5 ء 2 
فإك تقول: آنا أؤّمن به» ويب على العمل به» لكنٌ دعونى أبحث فى الكتاب وفى 
:1 ء کے ن ٍ ٍ م 
السنه؛ فقد جد له تقييدًا» أو تخصيصًاء أو بيانًا لِمَا جيل منه. 
3 وو ت 2 e‏ 2 0 

القول الثالث: التفصيل» وهذا يَصدق على الصحابةء فإن كان سَمِع منه على 
وجه التعليم؛ فحيتَئلٍ يجب اعتقادٌ العموم؛ لألّه لا يجوز تأخيرٌ البيانِ عنْ وقتِ 

2 ۰ ۰ 3 ت 
الحاجة. وأمًا إن سَمِع منه على غير هذا؛ فإنه لا يجب عليه العمل به مباشرةء وإنما 


ولات مل الما 

العموماث في كتاب الله وسَتَة الي بلا لا تخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: العمومات التي كثر تخصيصّها؛ فالصّحيح من أقوالِ أهل العلم 
ی ي ۰ 

وأكثرٌ ما يقعٌ من البدع والخطا في الأعمال بسبب العمل بالعموماتِ قبل 
الببحث عن المْخصصات. 

ل طا الا ی مال الحكم وتعميمُه في كل الأحكام» مع عدم 
فهمهم المراد بالآية. ۰ ۰ 

ويال آخر: خطأ فدامة بن مظعونٍ في فهم قول الله تعالى: ليس عل الَِينَ 
E Ca‏ اجات 
وكلمة (جُناح) نكرةٌ في سیاتی التي نعم فرب الخمرَ وقال: الاايت وات 
نعو بالعموم ولم عرف العخْصص له والكبت لذي لأجله رل هذا اط 


فل سل الت د و ا ل بها قبل ال ا 


.٩۳ سورة المائدة:‎ )١( 


0 1 N ٤ و‎ 

Er‏ شت را اجاور فصان 

الال الان من الخرمات: ما يضل الخصص ل فصان ست 
کثیرة؛ فهذا لا يخلو من حالين: 

[] أن کون مَّن سَمِعَّه ليس مجتهدًا ولا طالب علم: فهذا يجب عليه اعتقاد 
لمو ار فال لال ی ب من مص با یکت س ارا 
ولا يجدٌ مخصصًاء فيبقى بدونِ عمل. فنقولً: الأصل في حقك أن تعمل. 

1 وأمّا ِن كان الذي سَِحَه مجتهدًا أو طالبَ علم له قدرةٌ على البحثِ؛ فهذا 
و ر ق ق 

يويد هذا القولً أن نصوص الكتاب والسَةٍ محصورة في الجملة؛ فكلام اله 
تبارك وتعالى في كتابه محصورٌ والأحاديث الصحيحة محصورة فمن كان له درب 
وقدرةٌ على البحثِ فسيجدٌ الحكم في هذه المسألة قريباء فعلى هذا لو تأخر في 
العمل حتى يَتيقَنَ؛ فلا إشكالً في هذه الحالة. 

ولكنْ ما المقدار الذي يسوع أن نقولً فيه: إل قد عجّز في البح عن مُخْصص؟ 

نقول: الواجبُ في حقّه عَلبة الظَنٌء ولا يحتاح إلى قطع» فيبحتٌ في الأمور 
ای ا ت که ا د غای ا عة وره 
LS‏ 

وعلى هذاء فالّذي يقرا ما في کتب الس لَه مثا كصحيح البخاريّ وصحيح 
مسلم» وهو طالب علم يريڈ أن يفهم» ولیس معه شرح؛ فاه من الخطآ أن يبدا 
بتطبيتق أي لفظة يقرؤها مباشرة قبل البحثِ ومعرفة المعنى والمراد بهاء وإنما ينبغي 
اا و ر ی ا و ی ا ا ن 
يقعٌ لبعض الصحابة فما بالّنا بغيرهم؟! 


شج ق 9 فع و کک ا 5 
ا اق كو ا 


فإن الصحابة - رضي الله عنهم - رَبّما اعترَضوا على التي بي في بعضٍ 
e 4‏ ° ° ٤و‏ ي 

الحالاتِ؛ فقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أخبرتني آم مبشر آنها سَوعَتِ 
O EE N NT‏ 
أخد الذين بايعوا تحتها» قالت: بلى» يا رسول الله. فانتهرها فقالت حفصة: < 
ون منك إلا واردهًا فقال الت بياة: «قد قال الله عر وجل: لم ُي الَذِينَ 
انَقَوّا وَنَدَرٌ الصَالِِينَ فيا جشًا4"»”. 

فهي هنا قَهِمَتِ العمومَ وعولث به» فأنكر عليها النبيّ بي وبين لها الفرق بينَ 
الرر ود وال ل قالرر وة ل تخ هة حا واا لرل ف 

ھب و ت و 2 

مثال آخر عملي: قال النبي ء4: «لا صلاة لِمَّن لم يقرا بام الكتاب». 

لفظٌ (صلاة) نكرة و(لا) نافية والتكرةٌ في سياق التي تفيدٌ العموم. 

فلو دخلت والإمامٌ راكع؛ فهل تركع أم لا تركع؟ وهل تحسبها ركعة أّم لا 
تحسبّها؟ 

فلو أخذنا بهذه اللَفظة مباشرة» واعتَقَذنا العموم فيها؛ لأَبطَلّنا صلاة مَن دخل 
والإمام راكع ولم يقرأ الفاتحة» لكل هذا لا يجورٌ. 

E E 
من أهل البحثِ.‎ 


RO 
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(1) سور ة مرية: ¥1 
() سورة مریم: ۷۱. 
(۳) «(صحیح مسلم» .)٦٤۸۸(‏ 


8 فخ کا 


قال اھ ی الله تعالى -: 


چو 2 


وَالْعَبْد دحل في الْخِطَاب لَِأمة وَالْمُوْمِنينَ؛ لان 

َالإنَاثُفِي الْجَمْعٍ بالاو وَالنونِ وَمفْل: ل گار واشُربُوا4 “عند الْقَاضِي 
وَبَعْض الْحَلفيَّة وَابْن دَاود؛ لَِكبَة الْمُدكرء اور الاب را رو 
دُخُولِهنً. 

الجراة بالحيية الا وف الذين ياعون ويشترزن 

وهؤلاءِ العبيدٌ يدخلون في الخطاب للأََة والمؤمنينَ على الصّحيح من أقوال 
آهل العلم» وما افترض بعص العلماء الخلاف في هذه المسألة بسبب خروجهم 
N AN AN E‏ 
فظن بع أهل العلم أن الخطابَ العام لا يتناولهم؛ لك الصّحيح أله يتناو لهي 
اا ا 

أا المسألة الانيةٌ وهي الخطابُ للإناثِ في الجمع بالواو والثون؛ فصورةُ 
لاف ماد ا ومر ا 000 ارچ کرت ا ا و 
بالرٌجال ولا یختص بالاناثِ؛ ملّ: (کلوا)» و(اشربوا)» و(یأکلون)» و(یشربون)» 
و(المۇمتين)› e‏ و(المشركين)» ونحو ذلك من الألفاظ التي هي غالبُ 
العموماتِ في الكتاب والسَنّة؛ فهل يدخل فيها الإناث أم لا؟ 

القول الصحيح: نهم يدخلون؛ لخلبة المُذكر حيتما يجتمع التّذكيرٌ والتأنيث. 
کما قال: قتا اٍظوا مِنْهّا جَميعًا) فإذا اجتمّع الرٌّجال والإناث غلب التذكير 


(۱) سورة الطّور: .٠۹‏ 


(۲) سورة البقرة: ۳۸. 


بر درن وزرا 


كما تقول: (جاء القومٌ كلهم)» ويا أبُها الذين آمنوا) فيدخل فيه المؤمنات هذا 

۶ 2 

إن فت لادا غار تما قال ن الت لين و الات وزيي 
َالمُؤْيِتَاتِ 4‰ . 

فالجوابٌ أن نقول: إن المغايرة تفيد التاكيده لا آتها تدل على عدم الذخول» 
î ss‏ و و ا ا ات وة 8 س 
فقول الله تبارك وتعالى: #ِمَنْ کان عدوا لله وَمَلائڪته وَرَسلِهِ وَجبريلَ وَمِيکال 
قان الله عدو لِلگافِرین 4 لا يعني خروج جبريل وميكائيل عن الملائكة. 

a2 ا‎ Ess o ees O. fut 

وأيصًا قوله تعالى: *فيهما فَاكهة وَل وَرْمَّان4؛ النخل والرمّان ليسا من 
الفاكهةء لكنْ ذكرهم من باب التَأكيدِ والتخصيص وعلرٌ المكانة والذكرء فهذا لا 
يقتضي خروجَهم من الخطاباتِ الأخرى. 


یبقی طرفانِ متمق علیهما: 
الأوّل: متمق على عدم دخولِه؛ وهو ما إذا كان الخطابُ بلفظ مُحتَص بالرّجال 
أو بافظ يي ك الا کا في قوله: #الرّجَال ومون عل النَسّاء 04 فلا يقل 


ا ل ا ا عا اجان 


4 و شش س ي 3 ج ت 
إا أن يو جد علد آو سياق يدل على دول الإناثِ؛ ثل قوله: «يا معشر السّباب» 


.٠١ سورة الأحزاب:‎ )١( 
.٩۸ سورة البقرة:‎ )۲( 
.1۸ سورة الرّحمن:‎ )۳( 


€3 شورة التساء" ¢ 


۰ شخ ا ا ال 


2 


E‏ فإنه عَض للبصر وأحصَنٌ للفرج»» فتدخل فيه 
الاناث؛ لاله علّل الفا ان للبصر و للفرج)» وهذا كما يقع م للرٌجل 
فإلّه يق للمرأةء وعلى ذلك يقال للمرأة أيصًا: اسعي في طلب التكاح إن اسَطَعْتِ؛ 
لأله أعَص لبصرك وأحمَظ لفرجك. 

الثاني: فی على دخوله بدونٍ خلاف؛ وهو الألفاظٌ ١‏ ل ک: (مَن)» 
و«ما)» و«الناس»» و«الطّائفة»؛ فهذا باتفاقهم ا فيه اا والس لأنْ هذا 


اللفظ ليس موضوعًا لخصوص الذكور دون الإناث. 


فإنّه أَءَ 


@ ® 


شک NE‏ ا AAS‏ 8 
سن 2 ۷ ١‏ 
کک اقا ار کے ر ا 

- E قال‎ 
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ا ن الصحابيً أو الرَاويّ إذا حكَى شيبًا وقع عن النَىّ بيا بلفظ يقتضي 

ر ت 2 

2 ب سسا ت ت 2 ء 
وثال: (قشی رسول اله ب بالساهد واليمين)؛ فإله حمل على جميع أنواع 
الأحكام م فاي قضيّة تقح فإلّه يجورٌ الحكم فيها بالشَاهدِ واليمين. 

وأيضا: (قضى رسول الله كل بالشفعة)؛ يعني قضى بجميع أنواع الشفْعق مع 

أن الواقعة في الحقيقة خاصَةٌ لكي لفط الصحابيٌ يفيدٌ العموء. 
و 7 ل 0 و 

ج: الصحيح آنه يحتج؛ لأن الصحابة أجمَعوا على العمل بهذه الألفاظ؛ فابن 
عمر لگا جاءه حدیث رافع: انه رسول الله لا عن المُخابرة؛ حمَله على جميع 
أنواع الإجراءاتِ المُتعلقة بالأرض زراعيًا فمَهم منه العموم. 

والصحابي عدل ثقة ثقة فلا يصو أنيعطينا لفظًاعامًا وهو في الأصل 
الخصرص؛ [ د هذاالفل ااا ف الدين: اورجيا بالل وهذانِ الاحتمالان 
مرفوعانِ عن الصحابة: 

فالصحابيٌ ليس جاهلا باللْغةء بل هو عرب فصي يعرف دلالة الألفاظ . 


-وليس خائنا في الدينِ حتى يصوع الخاص بصورة عامَةٍ. 


@ ® @ 


27 کے ا‎ VN a> 
ا شت غر اد وراو ا‎ 
قال المُصتف- رحمه‎ 


لاف يعم وَإِنِ اختص السَبَب. 


زل الك شن الشافعكة : يحص بسَبه 


مسأل (العبرةٌ بعموم اللَفظٍ أمْ بخصوص السبب)؛ من القواعلِ الأصولية 
ا 
يحص هذا اللَفْظٌ العامٌ بهذا السب الخاص آم يكون السَبِبُ الخاص هو أحدَ 
أفراد اللَفظٍ العام ويَّصِح الاستدلالٌ به على غيره من سائر الأفراد الّذين يدخلون 
تحت اللَفظٍ العام؟ 

مثا ذلك: جاء رجل إلى رسول الله ی فقال: يا رسولً اللو إلا نركب البحرَ 
رقمل ما الل ون الان فان ترا ا به ا انر ا من مار الي 

الات ضور سيب الي آذ اقا مهم ليل من الما لس م ما ك 
ووضوؤهم من هذا الما القليل يترتَّبُ عليه العطش؛ فهذه صورةٌ حاجةء لكى الفط 
خرج مَخرَج العموم» فقال ل: «هو الطَهورُ ماؤه» فهل قولّه لاة: «هو الور 
ماه بق بالحاجة ام لا تقيّدُ بها فيدخل فيه المحتاح وغيرٌ المحتاج؟ فهذه 
ر اسا 

وقد اختلف فيها أهلّ العلم على أقوال: 

فقول الجمهور - وهو القولٌ الصَحيح -: إن العبرة بعموم اللَفظ لا بخصوص 


(۱) وإِلّما يَحْتَص بنوعه لا بعَيْنه. 
(۲) «مُوطًاً مالك» ۲ ت الأعظمي. 


فی زا شا ا 


TT TE 
فالحُجَة في لفظه.‎ 
ولو أن إنساتًا قالت له امرآثه: طلقني. ونه لات فعا کلک طرالن قل‎ 
a 
SS 


تقييد هذا الا س 


ن اد 


ت 


فوثال ما حمَلْناه على سببه ولم تُعمَّمْه: قول الله تبارك وتعالی: وه الْمَطْرِقُ 
المرب فَأَيَمَا ولوا َك وَج اللدي”. 

«أينَا: من ألفاظ العموم. فإذا قلنا: إن معنى أَيتما ولوا َك وجه الله#: 
أي جهةٍ تَوجُّهتَ إليها فأنت قد تَوجُهت إلى جهة الله تبارك وتعالى؛ فهل يصلح 
الاستدلال بهذ الآية على أله يجوز لك أن نوج في الصّلاة لأ جهة؟ 

الجوابُ: لاء لأنً الآيةٌ حرجت على سبب خاص» وهو: الجهل بجهة القبلق 
فظنوا انهم وقعوا ذ في الحرج فأخبرهم ال - تبارك وتعالی - أله لا حرج علیهہ؛ 
لعجزهم عن استقبالِ الجهة الصحيحة؛ لان أي جهة تو جّهوا إليها فت وجه اللو. 

ومن هنا نعرف فوائد أسباب الترولِ؛ لان سببَ الثرول بيد في معرفة المعنى» 
وهل يَختص بالصْورة أو لا 


وكذلك أيصا قول التب ل: «ليس من الررٌ الام في السَرٍ»؛ فن هذا اَم 


.٠٠١ سورة البقرة:‎ )١( 


چ ا 0 1 0v‏ 
ETT‏ شک شا ورا زا یچ رکیز 
عام فالمفرد ال اال واللام [الصّيام] يفي العموي کار الا ی 
ابر كل صيام في الگفر. 

لك الصحيح: أن هذا اَم لا يفيدٌ العموم؛ وذلك لأمرين 
١‏ ان التي ا اله في حالةٍ حاصةء لا لمطلي الصيام في الفر؛ حيث ی إن 
رجلا ظَلَلّ عليه وأصابه الَعبُ وأغوِيّ عليه؛ إِذَنْ هذه الحالةٌ ليست من البرٌ. 


١‏ أن النَبيّ ب كان يصومٌ في السَْرء وسيل عن الصَيام في السَفر فأجاب 
بالّخییر» هاا في الحفة ودل على أن هذا الا العا ليس غاا ا رة 
بصورة خاصة. 

ومن الأمثلة الَطبيقيّة على هذه القاعدة: أن اللي هة لجا مَرّ على شاةٍ لميمونة 
مَة؛ قال: «أقک انتم بجلَدِها» . قالوا: إنّها ميتة. قال: «(أيْما إهاب ذبغ فقد طهرً)؛ 
هل المقصوذ بذلك: 

a EE 

-أو: أيُما كاب مأكول الحم [شاة أو بقرةٍء أو إبل] ذبع؛ فقد طهُر. 

- آو: أيْما اب مَينةٍ [حتّى ولو كانت حرامًا في حال حیاتها؛ کالکلب» 
والخنزير» والفهل والتّمر» ونحو ذلك]ء لو ذْبع؛ فقد طهُر؟ 

أقوالٌ أهل العلم فيها على هذه التقديراتِ: 

- فبعضهم اذدَعَى فيها العموم مُطلَقًا 

-وبعضهم قال: ما تطهره الذكاء"“ تطهره الدباغة. 


5 ی ای ران د ول لك اکل إا دخ لك جلد وصار اها 


شتیچ ا AE‏ ولا یی تالک 


وهذا من التطبيقاتِ على هذا النَّص. 
والّذين يدوه قالوا: كيف يون تَجِسّا في حال حیاقه» ثم إذا مات طهُرُه 
الدباغة؟ 


فهؤلاء خر جوا الصورة ِن العموم بنصوص أخرىء لا بهذ القاعدة. 

وأمّا مَن قصره على الشَيَاِ فقط؛ فقد طبّق القاعدة على القول التحر» وهي: أن 
العبرة بخصوص السّبب. 

وأمًا القولٌ الصّحيح في هذه المسألة أيصًا: فهي أن العبرةً بعموم اللَفْظٍ لا 
بخصوص السّبب» لكتنا تُخرحٌ الكلبَ والخنزير ونحوَهما بنصوص خاصّةٍ فلا 
کو عار ت اوو ع ا ھا ھی ادا 
بنصوص خاصَةء فيب أن تفهِمَ هذه القاعدة على هذاء وخلاصتها أن نقولّ: العِبرهة 
بعموم اللَفظ لا بخصوص السّبٍب إلا أن يذل اسياق أو دلاتلٌ أخرى على أن السَبِبَ 


له أثر في اللفظ العام فيخْتَص به. 


@ ® @ 


ا ا کک ا 2 
EW:‏ جج قرا وا ق ا ضز 
قال ال ب الله تعالى -: 


ن تقارض شموان نكي اجنم تقديم الاح أذ تأويل نمضتل 


وی ِن انها إلا قَأَحَدُهُمَا لاخ ِن غلم تاحرف تماقا 


هذا يحت من مات العاركن عرق لال ا ها لے کف سك 
العمل مع الحديثين العامين المُتعارضين 


والتعارض والتقابل على سبيل التمانع» وهو تقال دليلين في مدلول واحلٍ؛ 
ادل الدّليلان على شيءِ واحد دلا مُختلفة: فیحر مه أخدهما؛ وا 


ای 
ا حر وسيأتي له بحت خاص في التعارض والتّر جیح إِنْ شاء الله 
لكنْ ما العمل إذا عرض لفظانِ عامَانِ يتناو كلاهما صورةً واحدة على سبيل 
التعارف: أخدهما يفضي إباحته والا حر قي تخر 
الجوابُ: أوَلا ننظرُ هل يمكن الجمع أمْ لاء فن امك الجمعٌ وجب العمل به. 
س: ما مسالك الجمع؟ 
ج مسالك الجمع كثيرة ولا يجورٌ المصيرٌ إلى الجمع إلا بدليل» ولا يجوز 
a 1 e‏ 
ا 
یں کف کون اعا ھا اا راا غاا ر ای یرما 
O EEN‏ الْجَمْع دِيم الأ فل هدا خارص مه 


ا 
رحمه اللّه؟ 


ع رن ور 8 
الجوابُ: يكونْ أحدهما خاصًا بالنّسبة لَص الآخر لكتّه إذا تجرد عن السبة 


إلى اللَص لحر فهو عام» كما سيأتي بعد قلي أن العاءٌ قد يكون عام بالتسبة؛ فهو 
بالسسبة إلى ما فوقّه خاص» وبالتسبة لما تحته عامٌ. 


1۷۱١ 


ويمثلون لذلك بأمثلة: 
kU f‏ 4 ق د 2 
-منها: قول الله -تبارك وتعالى -: #وَأنْ جْمَعوا بَيْنَ الاختين 4# . 
ت 2 ت ەر 
فإته لفظ يفيد النهِيّ عن عموم الجمع بين الأختينِ» لا بطريق العقلِ» ولا بطريق 
ملك اليمين. 
وا قل ا ا کے ا وق ایس کے ا 
is E‏ 
دول حمسه وس ٤‏ 

ع i‏ 2 ن ر 
فالحديث الأول يفيدٌ أن ما سَمَنّه السَّماءٌ جب فيه إخراح العُشْرِ» وقد سكت 
لجف الات اك و جو ا ال د قل الس نے ادون 

O E 
2 ڪي‎ 7 : E. FF e. a . 
فعلى هذا نقول: إن هذا اللفظ أخحص» فيقدمٌ على ذلك اللفظ العام؛ لأن قوله:‎ 
اليس في ما دون خمسة أوسق صدقة) فيه عمومٌ» لكته خاص من جهة المقدار‎ 
0 2 پو ك و‎ 
۲۴ سورة الساء:‎ )۱( 


(۲) أخرجه البخاری »)۱٤۸۳(‏ وأبو داو »)۱٥۷۲(‏ والتساق .)۲٤۹۰(‏ 


(۳) أخرجه البخاریٔ »)۱٤٤۷(‏ ومسل .)۹۷٩(‏ 


6 اک اا 

EW‏ شک ف ورا زا یچ رکیز 

وأمًا إذا لم يُمكِن الجمعء فإتّهم يلجؤون إلى تأويل أحدِ النَصّينِ [إذا كان 
أخدهما شل الاريلءوالا ع لا شكا]. 

ویشون لذلك بقول التي ي «إلّما الرّبا في التسيئة)» مح قوله: «البرٌ بالبر يدا 
بيد ۵ مثا بول». 

فاد التّص الأول یفید أن الرّبا لا یکو ن ربا إا ذا کان مواد ما لو کان حال فلا 
راء فيجورٌ مثا أن تبي صاعًا بصاعينٍ ودرهمًا بدرهمينٍ ما دام ذلك في المجلس. 

لكي الحديتَ الان يفيدٌ أن الرّبا يجري في النَييئة وفي الفضلء فتأوّلوا 
الحديتٌ الأول على أن قولّه: «إلَّما الرّبا في التيئة» يُقصَدُ به: أعظم الرباء او أكرة 
أو أخطره إلّما يكون في النسيئة. 

فهذا جمع بين الذّليلين بتأويل أحدهما. 

ركذلك قوله تعالى: ران قفرا ين نتن إلا ما قد سلف فإ 
يقتضي التي عنِ الجمع بين الاين مطلما. 

وقوه تبارك وتعالی: وال دي هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِطون؛ إلا عل أَزوَاجهم أَوْمَا 
مَلَگث أَيمَانمُّمٍ4» يفيدٌ جوار الجمع في ملك اليمين. 

لکن عند اتائ نج آل التأويل في النَصّ الأول ضعيف فإِلّه يتكلم عن 
الأختين [إلا أن تجمعوا؛ بين تين مُطلقًا]ء فالعموءٌ فيه ظاهر. 

لكنٌّ اللَّص الثاني في الحقيقة لم يُسَن لبيان حكم الجمع» وإِلَّما سيق للامتنان 
(۱) سورة التساء: ۲۳. 


(۲) سورة المؤمنونً: ° -1. 


شج ةا PAE SDE‏ 
م ای اک ا 


# 


ت 


يان لحري وليل 

ا اة من مها ا م عل آلا و مامت ها امعان ان ما 
ملكت اليمينْ حلالء وليس المقصوذ بها الَعرْص للجمع أو عديه» وإلّما دخل من 
ابا ا م ۰ 

أا لَص الأول فاه يتحدَّثُ عن قضيّة الجمع نفيها بألّها لا تجوز فيكون 
وآ ر ا اع ت لن وا 

فالتانية تقب الأول بأ نقولًّ: والَذِينَ هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت إيماتهم بشرط عدم الجمع بين أختين أو عكتين أو نحو ذلك. 

e E RS 
ولم يعض للعقي وإلّما عرص للجمع» فيشمل العقدَ وملك اليمين.‎ 

هذا إذا ا الجمع» واوا أحدهما. 

أا إذا لم يُمكِنْ ذلك؛ فاا نلجاً للنّسخ» كما قال المُْصِتب رحمه الل (وإلا 
فأحدهما ناسح انغ ا هنا: التسخ الظَتّنّ لا القطعي؛ 
لان التَسحَّ على نوعينِ: قطعيٌ» وظنيّ. 

فالتسخ القطعيّ لا يجوز التَعرْصُ للجمع فيه أصلا؛ إذ كيف تجمع بين نص 
منسوخ ونص ناسخ؟! 

فإذا كان عندّك قطعٌ بان نص الشَارءٌ أو الرّاوي على التسخ» أو هما مُتنافيانِ 
کا و ر اا جر ا الى ام ان ا مف 


ا 8 شج دا AN E‏ ااا الف 
س: متى ندم الجمع؟ 


ج: إذا كان الخ ظتاء مل هذه الحالةء فلا يوجدٌ عندنا دلالة صريحة على 
تسخ لكلّنا لم نستطع الجمح» وعندًنا يقن أن الله تبارك وتعالى - لا يختلفٌ قول 
ولا یتعارض حکمُه» فماذا نصنع حيتزٍ؟ 

إذا کان لديا دلالةٌ تدلٌ على الكقَذّم والتأخر فاا تعمل بها أو دلائ أخرى 
بين أن أحذهما ناسح والا خر منسوځ فنعمل بها أيشًا. 

ولم يتعرَّض المُولّفُ رحمه الله إلى الترجيح» لكل إذا لم بُمكتًا معرفة الَاسخ 
من المنسوخ فلا بد أن ثرح أحدهماعلى الآخر. 

وهنا يذكرون في باب الترجيح عارص العام من وجه والخاص من وجه؛ أي 
ن يکود الَصَانِ کلاهما عام وکلاهما فيه خصو ص فأحدهما عام من وجو خا 
من وجو آخرَ٬‏ والٿاني يخايڙه في هذين الوجهين. 

مثال ذلك: قول الس با «إذا دحل أحدُكم المسجد؛ فلا يجس حتى يصلى 
رکعتین). 

فقولّه: «إذا دخل» يق يقتضي العموم؛ ب بی آى وف ينل المسجت: > فلا یجلس 
حتی صلی رکعتین» فتتناولٌ الركعتين بخصوصهماء أو دخولً المسجلِ بخصوصه 
ولكتّها عامَةٌ في الأوقاتِ خاصّةٌ من جهة صلاة الركعتين عند الخول. 

وقول ال إلاة: «لاصلاة بعد الفجر حى تَطلّحَ السمسش» ولا بعد العصر 
Ae ae DN‏ 


فیالرت. 


AISA E شت 5ا‎ 


فالجمع هنا غير ممكنٍ» وقد حاوّل بعص أهل العلم وقال: ثُخْصّص العام 
منهما بخصوص الآخر. لکن کلامه هذا مُجِمَلٌ لا یصلځ؛ لان أحدهما ليس أَوْلّى 
بالتخصيص من الآخر. 

ولكتّنا نصير في هذه الحالة إلى الترجيح» ومن ضور الترجيح: أن ننظر 
آّهما أحفظ عمومُه؛ أي: ما العموم الذي حَفظ فلم يدخله تخصيص كي 
E‏ 
فیکون آولی بالعمل. 

ولو نظَرنا إلى الحديث الأَولٍ؛ فلن نجد له مُخْصصات» بل يو جد له مُويُداتِ» 
تھا ن راا دل | لمشجد وا ا طن فال اف تجلس د ٤َ‏ مع 
أن الاستماع إلى الخطبة واجبٌ» فهذا يُؤيّد خصوص الرّكعتين عند دخول المسجد. 


و ر 


أا الحديث الثاني فقد استئني منه ضور منها: 
۶2 
_الفائتة. 
- والصلاة في الحرم. 
ر و ت ت س سے E‏ 
والرّجل الذي صلى ركعتين بعد الفجر» وأقرّه النبى ية على ذلك . 
وال تفن غل هات الجاع 
إِذَنْ فهذا الحديث هل اخثرق عمومه» أ أله محفوظ؟ 
2 وء ° 
قولهم: (عمومُه محفوظ) آي: لم بدخله خصوص. 
روی ارذ 0 عن شحو بن إبراهیم» عن ده قيس قال: حرج رسو اث ايت اللا 


فصليتُ معّه الصّبِحَ د ٿم انصرّف الب اة فوجَدني أصلّيء فقال: مهاد یا قبس اَصَلاتان معًا!) 
قلت: يا رسو الله إنّي لم أكنْ ركعت ركعتي الفجر. قال: «فلا إدن». 


) 


~~ 
م 


AA ANE 6 

DENIS شکچ را م‎ IY 

و(عمو م غير محفوظ) آي: دخله الخصوص 

س: هما أوْلّى بالتخصيص: العموم المحفوظ آم العموم الذي دخله 
اللخصيص ؟ 

ج: العموم الذي دخله التَخصيص. 

أا إذا لم يُمكنٍ الجمع فإلّهما يتساقطان؛ أي: لا أنوقفُ عن العمل بهما جميعًاء 
وأصيرٌ إلى غيرهما من الأدلّة. 

س: إذا عارص دليلانِ؛ فهل ننظرٌ إلى الجمع ثم التسخ» أم التسخ إلى الجمع؟ 

ج: إن كان ثم نص صريح في النسخ؛ فلا تنظ إلى الجمع ولا إلى غيره» بلِ 
اعمَل بالاسخ ودع المنسوح. ما إذالم يكن عندك نص صريخ؛ فتأتي هذه الحالاث 
اتی ذكرها المُولّف رحمه الل 


@ 2 @ 


ی بابر درن ورن 


قال ا چ الله تعالى -: 


لما فرغ ال رة له - من بيان مسائل العامّ؛ شرع في الكلام على 
ور 


الحا وذ کر آنه ما يقابل الحا م عرف قال هو ادل على شىء بحنه. 


@ ® @ 


۳س شت رادو ج ورون 


ll‏ ر کےا د ع رس 


قال المصتف ر حمه الل تعالى -: 

هما طرقَانِ وَوَايىطة: 

فام مُطلَقٌ: وهو مَا ا اع من گالْمَعْلوم. 
حاص مُطلیّ: وهو ما ا احص مِنه؛ گربد. 


رہ3 


- وما بیتھمًا: فعا م بالنسبة إلى ما تحتف حاص بالتسبة إلى ما قَوقَه؛ گالْمَوْجُود. 


EEE‏ با بين انه يوج د عام مُطلق» وخاص مُطلق 
وعامٌ بال 

- فالعا المُطلى: هو الذي ليس فوقه شي*؛ ككلمة (المعلوم). 

وقد تقولً: (المجهول)ء لكنٌ المجهولًّ ليس بشيءٍ یمكن العناية به حّی یون 
داعا فن الیو وان تان می فی هلاال الم أن لار لی 
فوقه شيءَ آعم 

- والخاص المُطلق: مثل قولك: (زيد)ء و(علىّ)» و(مُحمّد)؛ فلا أخص منه؛ 
لاله لا نجرا ولا يقبل الجر 

أا ما بيتهما؛ فهو عام وخاص بالتسبة: 

ا فلا تك (الم رجو فاه کون غاا إا تسةه إلى الحران والجاه 
وخاصًا إذا نسبته إلى المعلوم؛ لأنْ الموجود فردٌ من أفرادِ المعلوم والمعلومُ 
ارول المرجرة رالمجدو العو بك عله لمعل أ تار الوجرة 
فردًا من أفراده» فالموجوذ إذا نسبته إلى المعلوم يصيرٌ خاصًاء والمو جود إذا نسبته 
إلى الران والجمادس عا 


E ES 
| کد تا م ا ا راص اد ر‎ 


۷44 


فمثلا كلمة (الناس) إذا نسبتها إلى المؤمنِ والكافر تصير من قبيل العام؛ كقولِه 
تعالی: ليا أا الاس افوا رَبّڪَم)”» لكنْ لو نسبته إلى الموجود أو إلى الجسم 
فا اا 


@ ® @ 


.١ سورة التساء:‎ )١( 


sk 8 ر‎ e Ee 
: چ ن ر‎ RIO 

س و ۱ 

قال المصنف-رحمه الله تعالى 


ت ٥ر‏ س با ر و 
رَالتخصيص: إخرَاج بَعْض ما تَتاوَله اللفظ . 


ا ص 

أا انلا تالاص لاه قد سق اديت غه و سيان الحذيت 
عن بعض أفراده» فإذا عرَفنا العام وألفاظّه فن ما عدا العاءً فهو خا فلا 
A TT‏ ا ا ا 
نحتاج أن تتحدث عنه؛ فالأمرٌ والنهي والمطلق والمُقيد كله من الخاص» لكن 
اله هنا التخصيص. 

والتخصيص: مصدز «حَصّص يُخْصّص تخصيصًا». 

وهو: إخراح بعض ما ناوه اللَمْظٌ العامٌ. 


o ۴‏ ھ2 ء۶ 8 3 س 
وهذا الإخراج لا بد أن یکون بدليل» وسيأتي إن شاء الله -دلائله بعد قليل. 


@ ® @ 


ن لزان ور 


قال ا الله تعالى -: 


\ 


تش 


ES 


١‏ -بانة رفع لجويعه. 
۲-وبجواز مُقارَة اله ا ف 
۳-وَعَدَم وجوب مُقاومێه. 

٤‏ -وَدْخولِه على الْحَبّر. 


لا عرف التٌخصيص بآلّه إخراح؛ أيْ: كان الفط متناو لا لهذا احص نه 
جاء المْخْصّص فأخرَجَه» أشبة في هذه الحالة الَسحَ؛ لان الح كان متنا ولا لهذه 
الصورة تة جاء ص آخر فرقعه. 

لکن بیتهما فرق في اصطلاج المُتأخرينَ ِن وجوه: 

أن اسح يمك أن يرفع جميع المنسوخ؛ فاستقنبالٌ بیت المقدس ْح كله 
باستقبال الكعبة. 

وأا الگَخصیص فلا يجوز أن يکود لجمیع اللَفظِ العام بل لا بذ أن يكونَ 
لبعضه» وسيأتي الخلاف في مقدارِ هذا البعض. ۰ 

-التاسخ لا بد أن يتراخى عنِ المنسوخ» ويك ود بيتهما فترة زمنيَة ولو لم 

TT BR PN E ORT 
شارت الین‎ 


. 6 س ا 

EW‏ شک ورا زا یی ورکیز 

e‏ (وعدم وجوب مقاوّمته) يعني: لا د يُشترّط في التخصيص أن يكونَ 
في قَوَة المُخصّصء» فمثلا خبرٌ الآحادِ يقوى أن بُخْصّص خبر المُتواتر» ويقوى 
أن بُخصّص السَنَةء والقياسش يقوى أن يُخْصّْص كما سيأتي» لك خبرَ الواحدِ 
عند جمهور الأصوليينَ لا يجوز أن ينسح المتواترء لا بد أن يكون التاسخ مُقاومًا 
للمسوخ؛ يعني في قَرَِه أو قوی منه» آم الٌخصيص فلا د يشرط ذلك فيجوز 
التخصيص - كما سيأتي - بالجس والعقلٍ وبالإجماع وبالقیاس» وکلها لا يجوز 
التّسخ بها. فهذا من أوجو الفرق بين التسخ والتخصيصٍ. 

قال: (ودخوله على الخبر)ء فالكًخصيص يدخل على الخبر؛ لان التخصيصض 
ليس رفعًا لشيءٍ کان ثابتاء وإِّما هو بيان وبيان الخبر جائز. 

اما التسخ فإنه رفع لشي ا 
مثاا: إن لمرد قد لرا ت قلت بد «لم پھلکوا)؛ فهذا ا کل او کت 
وکلاهما مستحیل على الله تبارك وتعالی. 

وأمًا التَخصيص فلأل بيان وإخراج لبعض ما يتصوٌ رر أن يون داخاا في اللَفْظ؛ 
فاته يجوز أن يرد على الأخبارِء كما في قوله: لَك فِيهْ لق سََةٍ إلا عسي 
ً4 . 


@ ® @ 


.٠١ سورة العنکبوت:‎ )١( 


شک یز و ا ا 
عم ا ر کےا د عم رص 
قال ا چ الله تعالى -: 


رلا خلاف فى جَرّاز التخصيص. 


لا خلاف في جواز الک لتخصيص باتفا أهل العلم» والواقع يُويدّه» فقد ثبت في 
الكتاب وفى السنَة ما يدل على ذلك. 


@ ® @ 


8 شج 5ا اا ا ا 


قال ا ب الله تعالى -: 


و ق ي E‏ 
س 


هن ف الحفة أك مر ذلك لك احرف ذكر أشهر هل الات 


@ ® @ 


شج ةا SS 2 ASAE‏ 
سجن صر ا ا ert‏ ون 
و 
قال المصنف -رحمه الله تعالى -: 


. روج اتان وَالأَرْضٍ مِنْ «ندَمَر کل سَ4‎ N 


الجس: هو ما يستند إلى حاسّة من الحواس الخمس؛ كالسّمع» والبصرء 
وال والذّوْقٍ» واللمس» وهي مصادڙٌ للمعلوماتِ» فحيتما ياتي خب أو حك 
وتری بإحساسك آنت من سمع أو بصر أن تَمٌ فردًا لا يمن أن يدخلّ؛ فلك 

ومثل له المُوَلّف - رحمه الل - بقول الله تعالی: دمر کل سىء والحسش 
بحکم باأنّها لم دمر الجباّ» ولم دمر كثيرًا ممّا مرت عليه. 

لکل الّمثیل بهذا المشال ليس بصحيح؛ O e ETE‏ 
رَبهّا 4 . 

ويْمثلون له بقوله: لوَأوتِيَّت منک شَيْءٍ» ومعلومٌ أنه يوجد أشياءُ لم 
توتّهاء نعرفها بالحسً. 

O O E E 
[ بداخل فيه» فهو إخراج ما لم برد المُتَكلّمْ أن يجله في لفظهء فحيتّما قال الل‎ 
انیٹ من کل کی تباقر لی إلی ذمیك لھا أ یٹ ہن کل شیء ما بڑئی ہنی‎ 

من الملوك فلا داعي أن ڌ N N‏ 
)١(‏ سورة الأحقاف: .٠٠‏ 


(۲) سورة الأحقاف: .٠٠‏ 


O 


غین بز ادر 2ن 
E:‏ سن ۷ 
ر کے و ےا د م رک 


* AS 
الآ ن ا ا ا ل فمك لم حل اماف الاس‎ 
تخرجّه بالحس» لكك ذ فهمت دخولّه فأخطأت في الفهم. فالحم لا بخصص›‎ 

وإّما يَذلّك على مراد المُتكلّم. 


@ ® ® 


ر 
قال المُصتف-رحمه الله تعالى-: 


ا و ق و ر 
1 وَالعقل: وب حَرَجَ مَنْ لا يهم من التكاليفِ. 


ذكر الُخصّص النَانيّ وهو: العقلء ويريد بالعقل هنا العقل الصروري الفطْريّ 
لا العقل التظرى. 

وحيتّما نقولً: (العقل)؛ فمُرادنا: المعقول؛ يعني الشَّيءَ الذي دل عليه العقل. 

الي الذي 2 عليه العقل: ما ضروري» أو نظري. 

مال الضرورئ: الق یدل عن ا الیو لا پک كا ل فع 
ولا يختلف أحد من العقلاءِ في هذا. 

لكو العقل لطر اي تست نه إلى براه ودلائل م تخ عيبو شو 
فل سف الاس فيا 


۶ ت 8 e‏ ء۶ 4 ۴ ء۶ 
- فأنا مثلا أقدرٌ بعقلي أنني أحسبُ حساباتِ مُعية: لو فعلت هذا فسأخرج 


س 

0» 0» 

0 2 4 
20 e ۾‎ 


ت ۶ پاي ۹ ۶ »0 ۰ 0 
-واخرٌ یحسب الحسابات“ نفسّها» ویحرج بنتیجه مغايرة. 


فا الق الفرى ل ي التخصص به أصاا رل قر ل بلك حفن اهل 
العلم» وإلّما يريدون العقلّ الصروريً؛ حى لا يأتيّتا أحدُ هؤلاءِ الذين يَتسوّرونَ 
و ا 2 » ت o og‏ 
على العلم وهم لا يعرفونه فيقول: العقل يخصص» وعقلي لا يتصوَرٌ آن يجامع 
سليمان -عليه الام -معة رة في لياة» وهذا آمر لا يعقل. 


١‏ ل آع اللات الا ا لارا أن فعاف لهاي الور الو و ما آع 
الحسابات العقلية التى تعتمد على التصورات الذهنة النظرية. 


ج چ ا ا کو یا اا 

ETA‏ شت برا 0 ورن 

ا ا 
الحقل الذى: بار ف جمیم پش دا 

وقد یقول قائل: لا اَنصوَرٌ آن الله - سبحانه وتعالی - يراه الاس كلهم غير 
متزاجمين؛ فن الملكَ مهما رُفِعَ إلى أعلى فلا بد أن يتزاحمَ اناس على رؤيته» 
وهذا ما سأله الصحابيّ قال: أرني آي الله في خلقه» فعقله لا يتصوَرٌ أن شخصًا 
ااا ا اون ف ر هلا فقله هو لا عقرن 
الاس كلهم لكي الله لكا أراه آية أن القمرَ تراه وأنت جالس في بيك» ويراه آخرٌ في 
سيّارته» وثالت في الشارع» وراب في استراحة» غير متزاجمينَ في رؤیته» فال أعظم 
من ذلك کله فلا براحم في رؤیته. 

فإذنِ المقصوذ هنا: العقل الصروريّ» الذي لا يختلفٌ فيه بنو آدم. 

والصّحيح أيضصًا: أله لا يُحصّصُ؛ لأن اللَفظّ لم يدل على هذا السَّيءِ الذي نفا 
LE u,‏ 

فقول الله تبارك تعالی: رَه عَلَ الئاس حِجُ الْبيْتِ 4 لا يُنصوَرُ أن يقولّ 
عاقل: «إن الله أراد بهذا اللَفظ: المجنودء والصّبيّ الصَعيرَ الذي في الحجرب ته 
قراخ ا هدا ل لا عاق ا و الفط اسلا ل هار اوا لآن 
ور یس کلام وا يتناو ج 


@ ® @ 


(۱) سورة آل عمرانً: .٩۷‏ 


شج 5ا BISE SDE‏ 
قال اھ > الله تعالى -: 


2 و ت 4 ّ 7 
1[ وَالإجْمَاع» والحق آنه لیس بمْحَصص بل دال على وجودو. 


الإجماعٌ على نوعين: 

ال الارن إجماع فاط وهنا ل بجرز آذ عارش الضرض» ولان 
E‏ وهو الإجماع القاطم الذي لا طق إلة احتمال. 

الَو التاني: الإجماع الظَّيٌّ: وهو الذي يمضه بعص الشرائط أو يقم 
فيه نزاځ. 

الاجا الط فا بجر أن عارص الصرض ولا آن کار به 
لاصو وطن ذلك بے ان یکر فد ما 

وأمًاالإجماع الظَسّيٌ؛ فمحلٌ حلاف بين أهلٍ العلم: هل بُحْصّصُ, أو لا 
وء م 

والصحیح - كما ذكر المُوْلّفُ رحمه اله - أله ليس هو القُخصّص. وإِلّما 
مُستتدّه؛ لان الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل. 

وكذلك يقال في الإجماع القطعيّ لك الإجماع الظنيّ لا نصير إلى التخصيص 
ق الات ادرو أ رعا قي ال مل ف با اا ص 
إلى تال ونظر. 

فإذا قيل: هل الإجماعٌ يخصص؟ 

فنقولً: إن أردتَ الإجماع القطعيّ فنعم» وإِنْ أردت الإجماع الظَتّ فيختلفُ 
باختلاف فَوَةٍ اوج وظهوره» فة النَص وعمومه. 


س a‏ أ 1 AN‏ ر 8 0 
شرا و ا 


من الأمثلة اأتي ذگروها بالگًخصيص قولّه تعالی: کی ظا ازب عن 
وَهُمْ ف انر ل الف واللام فيفيد العموم؛ ۽ پعتي: 4 
دوا ی 8 ورجا( ا اوو راا 
لسا أو فَلسَين؛ es e U‏ 


٤ 


mM \ 


@ ® @ 


.۲۹ سورة التوبة:‎ )١( 


(۲) «الإحکام في أصول الأحکام» لابن حزم ۳/ .٠١۹‏ 


شج 5ا BEVIS SDE‏ 
قال ا الله تعالى -: 


11 وَالنّص الحَا؛ گ: ‹ ١ا‏ فطع إلا في ربع دیتار». 


أا 


التخصيص بالنص الخاص ينقسم وا أربعة اقسا م: 


٤‏ ثم تخصيص الس بالكتاب. 

القسمٌ الأوَل: تخصيص الكتاب بالكتاب كثير ومنه قول الله تبارك وتعالى: * 
وَمَنْ گان يُرِيدُ حَرْتَ الدنْيَا ؤه ما4 فهذا الَف يقتضي عموم إتيانِ أو إعطاء 
کل شخص أراد حرتٌ الدّنیاء لکتّه مُخْصص بقوله تعالی: من گان يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ 
اا ا 

القسم الثاني: تخصيص الكتاب بالسَنَة؛ بحيتٌُ يكون الكتابٌ هو العْخصّص» 
والسنةَ هي المُخصّص. 

والأمثلةٌ على ذلك كثيرة منها قول لله تبارك وتعالى: يويم الله في 
ا لاڪ للدًگر مل حط الأ نين 4 . 

فقولّه: [أولادڪم) لفظ عموم؛ لاله جم مضافٌ إلى معرفةء وقد حْصّص ب: 
)۱( سد ال 


(۲) سورة الإسراء: ۱۸. 


(۳) سورة التساء: .١١‏ 


EASE 

- قول الى ي: «ليس للقاتل من الميراثِ شيء». 

عوقول «لا ترت المسك الكاف ولا الكاد الس 

-وقوله بلا: إلا مَعَاشر الأنبياء لانُورَت» ماتركنافهو صدقة" وممًا 
EE‏ أن فاطمة -رضي الله عنها-جاءث تسأل الميراتٌ بهذه 
الآية لكنْبيّن لها أبو بكر -رضي الله عنه أن الأنبياءَ والوْسل خارجون من هذه 
الآية بص الى كلا:. 

القَالتُ: تخصيص السَة بالسّة» وهو كشي ومن آمثلته قول انى كلا 
«مَّن لم يييْتِ الصيام من اليل فلا صیام له » او «مَّن لم ي يجو 2 قبل الفجر 
فلا فاه ا فر تون شن اليا في ب انار ا ادف ماد ا 
على هذا اللَفظٍ العام - لا يصح 

لكنْ وجَدنا في السَنَة آن الت ي كان يدل على هله فيسألهم: «عندكم 


e 


شي٤؟»‏ فإذا قالوا: لا. قال: «إنّي صائة). فظاهرٌ هذا الحديث آنه أحدت التيةَ من 


1۹۲ 


حين عدم وچوده ا اکا فدل داك على أن a‏ النة لها من 
وَل التّهار. 


القسمْ الرَابع: تخصيص الستَة بالكتاب» وهو في الحقيقة أقل الأنواع؛ يعني 


(۱) رواه التسائيٌ ذ في «السََنِ الكبرى» ٤‏ ۹ والدارقطنی 1/٤‏ 
95 ووا الیخارى (4 2001 وم 00165 

(۳) رواه بهذا اللَفظ تَا الرَازيّ في کتاب «الفوائد» ۲/ ۷۲. 
(6) رواه التساتیٌ (۲۲۹۲). 


(۵) رواه الترمذی .)1٦۲(‏ 


ن درن ور 
2 چ رور 
أن يكو الكتابٌ مُخصّصًا للسّةء والأصل أن تكو السةٌ هي المُحْصصة؛ لأ 
الخصيص بيان» والأصل أن السنَة هي التي تبن القرآدَء ولذلك اُنگر بعص آهل 
العلم هذا التَوعً» لك الصَحيح وجوده؛ ثل قول الله تبارك وتعالى: 
قاتا الذي لا ُومِتُون بالله ولا ايوم الآخِرٍ... حى يعظوا اليه عَنْ يَدٍ 
رَهُمْ صَاغِرُونَ4 فهذه اليه تقتضي أن أهلّ الكتاب نوخد منهم الجزية فهي 
مُخصَصة لقول الت هاة: «أمِرت أن قال الاس حى يَشهَّدوا أن لا إل إل ا 
فقولّه: «أمرت أن أقاتل الاس حى يشهدٌوا» جعَل غاية المُقاتلة الشهادةء لكر الآية 
تيد أن مجموعة من الاس يُعطًوا الجزية. 
فهذه أقسامٌ التخصيص في الكتاب والسَةء وسيأتي الخلافٌ فيهاء والصَحيح 


و س و 


ھاکاد ی اوت : أذ الکتات بُخْصّص ال وال تُخْصّص الکتات والكتات 


ّ 


ك و 


يخصّص الكتابَ وا نة تخصص ١|‏ 


() سورة التوبة: ۲۹. 


(۲) آخرجه البخاری (۲۵)» ومسل (۲). 


۶ | ¢ 


ANE NES kiss 
اعم اص ر ا و ص ر‎ ٢ک‎ E 

س و : 

قال المصنف -رحمه الله تعالى -: 


ر 


عه بى يقم الْمَُأحرُ رون گان عَاماء كَل الحَتَفيّةء فَيْكون تًا للحا 


e 


ا : مى جُهل الْمَقَدَّمُ EE‏ لاختمَال ب التشخ بتأخر العام وَاحتِمَال 
اويس ا 
وَقَالّ بض الْحََفية: لكاب لا يْحَصص السنَة. و 


ا a‏ لا يُشترط أن يَأحرَ المُخْصص ويتقدَمَ العام 
لأننا هنا لسنا في مقام التسخ حتى نشتر ترط أن يأر الاس ويتقدَّم المنسوخ وإِلّما 
في مقام البيانِ والبيان لا علاقة له بالتًأخير. وقد وجَذنا الصحابة رضي الله عنهم 
-يعملون بالتّصٌ الخاص بدونِ بح في تاريخه» ويُخْصّصون النَصَ العام به بدونِ 

لك بعص أهل العلم یری أله ترط التأخر وهو رواية عن الإمام اول 
ومذهبُ الحنفيةء فأَجرَوّه مجرى التسخ» فيقولون: إذا ورد لفظ عام وآحرٌ خاص؛ 
فلا یخلو من حالین: 

الحالةٌ الأولى: أن يكون العام مُتقدّمًَا والخاص متأخْرَا؛ فحيتز يحمل العام 
على الخاص» ونْخْصّص العام بالخاص. 

الحالة الثانية: أن يأر العام ويتقدَّم الخاص» وهنا لا يصلح أن يكونَ الخاص 


مُخصّصًا للعامء بل يون فردا من أفراده» وقد دخل في عموم اللَظٍ؛ ثل قول التي 


(Vv 1 “‏ 5 
شکچ دا 9 فعا و 2 ا 4 
کک ا قك ا 


:من لم يَجِد إزارًا ليبس السّراويّ» ومن لم يَجد التَعلين كليبس الخقين 
وَليقطَعَهُمَا»» فهذا الأمرٌ بالقطع لم بُوجَدٌ في الت الآخر» وهو: حيّما كان في 
بخطبٌ في عرفة فشیل فقال: تن لم جذ غين ديس الحفَين»» ولم َر القطع. 
فالحديتٌ الّاني أعمٌ من الأول فالألُ فيه تقييدٌ بالقطع» والثاني فيه إطلاق» 
ا لا يحمل المُطلى على المد وإلّما بقطً 
الَّصّ الخاص [الأرّل]ء ويُعمَل بالَّص العامً. 
فإذا اختلًف حكمٌُ الخاص عن العامٌ؛ فان العاءٌ يكن ناسخًا للخاص. 


وعلى هذا القول - وهو مذهبُ الحنفيّةء ورواية عن الإمام أحمد -: إذا جُهلّ 
التاريخ؛ الهم يعملون بهما كما يعملون بالَسَين الشتعار ين ولا يحمل العام 
على الخاص؛ لاله يشترط الاخ فإذا جهلل الاخ صارا كنَصَین مُتعارصَین» 
فيجبٌ الجمع بيتهما إن آمگن» أو التّرجيخ» أو التسخ. 

والقول الصحيخ: أن اسح لا يجري هناء وإلمابُقالٌ بَمْلٍ العام على الخاص 
لاء سوا غلم الاريح أو لم بعل؛ لأا إذاعونا بهذا آلقول وغو اشترط التاحر 
ا ا ی ا ا جر ا دا 
بتخصيص العام منهما وحمله على الخاص -فإلّنا سنكون قد عَوِلنا بالدّليلين: بالعاء 
في عمومه» والخاص في خصوصه» وهذا أَولّى من اطراح الدَليلين. 

ولذلك قال المُولّفُ رحمه الل (فعلى هذا: متى جه المُتقدّم؛ تعارَصًا؛ 
لاحتمال اللخ بتأخر العام واحتمال اللَخصيص بتقدّمه). 

لألّه إذا تَقدّم العام صار هو المقدّم وَأْرَّ الخاصُ» لكنْ لو تأخر النَّص العام 
وَقدَّمَ الخاصُ؛ فان العاءٌ حيَزٍ يكون ناسخًا للخاص. 


شکچ کا AL‏ س س ی الفکزا 
E‏ قا رر 


ولعل من أظهر الأدلّة: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يكونوا ينظرون إلى 
هذه التواريخ؛ فأبو بكر - رضي الله عنه - لما ذكر لفاطمة حديت الرّسول جل: «إنَ 
مَعَاشرَ الأنبياء لائُورَتُ ما ترکنا فهو صدقةا؛ لم يقل: إن هذا الحديث لا سول 


1۹٦1 


Naa 

واوا ( ر ا ا و 
ابن حاملٍ رواية لنا). هذا أيصًا أحد الأقوال التي ذكره ا المُوْلّفٌ رحمه ال 
وهي أذ الكتابَ لايُخصّص بالسَةء وهي روايةً عن الإمام أحمد. وذگرنا أن 
الس مّة؛ فکیف یکول القرآن منًا لھا؟ وذگزنا أن الصَحيحَ ج وار تخصيصٍ 
السَّة بالقرآن. 


@ ® @ 


1 5 1 NEES 
2 ا‎ 2 ee , شکچ دا‎ > 
صر ا اق كو ب‎ 


قال ا 6 الله تعالى -: 


و 


11 وَالمَفهُوم: روج المَعْلوَة وله کلة: «في سَابِمَة الْعَتَم رَگاة» ِن َوله: 
اف ارک ا سا 


صورة المسألة: نيرد لفط عام تم برد لفط خاص فيه مفهومٌ يخالفُ 
إحدى ضور اللفظ العام فهل يجوز آذ نجعل هذا المفه وء مُخْصصا للنض 
العام أو لا؟ 

والمفهوم هنا: ما دل عليه الَف في غير محل النطق. وسيأتي بيان إِنْ شاء ال 

فمثاا قول الس كلاة: لن الواجدِ ظلة»» اللي هو المني والواجدٌ أي الغنيّ؛ 
فالغني المقتدر المُستدِين إذا متم أداء الذَين فان منك هذا ظلم يل عءرصه وعقوبته. 

و لفط مرد مُحلٌی بالألفی واللام» فیشمل کل واج سواءٌ كان أب 
للدًائن وا ما أو غير ذلك» فهذا عمومٌ. 

لك قال الله تبارك وتعالی: قى رَبكَ ألا تَعْبْدُوا لا ايه الاين إحُسّانًا 
اک ادا ر کا دا فل جا ا فإِلّه ینھی عن 
AD‏ ويقَهَمُ منه اهي عن الصَرب والسّجن الإيذاء الشكاية؛ فهل يصلح هذا 
المفهو م لتخصيص التّص العام الاق أم لا يصلح؟ 

فهذه صورة المسألة. 

فنقول مثا: پُخْصّص قولّه :لن الواجدِ ظلمٌ» بان يون الواجدٌ هو الأب 
أو الأ فلا يجو السّكايةٌ عليهما؛ لان هذا من عدم ابر بهما. 


.۲۳ سورة الإسراء:‎ )١( 


AAS NI 6 kiz 
شک ارا صو اق رکز‎ EAA 
الصحيح في هذه المسألة أن تقشم إلى الحالاتِ التالية:‎ 
الحالة الأولى: أن يكونَ المفهوم مفهوم مُوافَقة؛ وحيتذ فالصّحيح صحَةَ‎ 
التخصيص به» بل إن بعصهم حكاه إجماعا؛ لاله قوي في فو الملفوظ به.‎ 
الحالةٌ التانية: أن يكون المفهوم مفهوم مُخالفةء وسيأتي بيائه بعد قليلء‎ 
E 


الخال الأرلى: أن يكونَ هذا المفهومُ تيد يدا بدلیل؛ فب فيصح التخصیص به 


واحدًاعندنا. 


مثالّه: قول الس ڳلا: حا الا ن اممارد ات ا 
الأرصض طا مورا رمجلا 

فكلمة (طَيةَ) ثرح الأرص الخبيثةء وهذا الإخراج للأرض الخبيثة حص 
الفط العام السّابقء وهو: «جُيلَّثْ لنا الأرض كلها مسجدًا»» فنقول: لا يجورٌ 
اللا فى الأرض الخبيثة النجسة. وهذا متأيدٌ بدليل وهو اهي عن الصلاة فى 
اا ا ج0 اله 

الحالة الانية: أن يکود المفهومٌ حرج مخرح الغالب» ولم بُرذبه أن يكو لظ 
ا 
اا 0 بای هي أَحْسَنْ E‏ ئی يبل اشد 
نهو يفي نع عرض لمال التي ٳلا باي هي اح 

ثُمٌ قال تعالی: وبوا التاق - خی إا بَلّغُوا الاح فَإنْ آذَسْتُمْ مِنْهُمْ رَشْدًا 


(۱) سورة الأنعام: .٠١١‏ 


SO 
O < 
UO 


144 


َاذقَعُوا ليه ماهم ولا كاوها إِسْراًّا ودرا4" ذكر الإسراف والبدار هنا لا 
یھ ل ی ا ی ل نول ا 
والبدارٌ يكن قبل أن كبر اليتيمُ ويفهمَ -» وثْخصّص الاي السَابقةٌ بهذاء وتقول: إن 
هذا لا مفهوم له» وإِلّما خرج مخرج الغالب أن التاس يُبدّرونً مال اليتيم» فإذا كان 
المفهومٌ حرج مخرجّ الغالب» أو لا مفهوم له؛ لم جز التخصيص به. 

الحالة الث هي محل التراع؛ وهي: أن يكود المفهومُ غير متابد بدليل» ولم 
يخر مخرجَ الغالب» وهو من المفاهيم القويّة؛ فهل يجورٌ التخصيص به؟ 

ج: الصحيح: نعم يجو التَخصيص به. 

مثال ذلك: ما ذكره المُولّفُ لكا قال: «في كل أربعينَ شا شاةًاء ولم ينها 
معلوفةً أم سائمةً بل ترك اللَفظً مُطلَمًاء ثم قال: «في سائمة الغنم الرّكاة. 

وعَلِمُنا أن السّائمة وجَبث فيها الرّكا والمعلوفةٌ مسكوتٌ عنهاء لكنٌ مفهوءُ 
المُخالّفة يقتضي عدم وجوب الرَكاة فيهاء وهذا المفهومٌ سثخْصّص به عموم اللَص 
الان فق ا ا اک ارہ فا فا د عا عر رجرب کا 
اشيا معلوفةً كانت أو سائمةء لكا حصضناه بمفهوم الحديث الآخر الذي يقول: 
«في سائمة الغنم الرّكاة). 

ومثله قول التب كيا: يقطع الصلاةَ المرأةٌ والحمار والكلبٌ». 


8 چ ۴ ۳ ت E fo‏ » له ڪات 
لکن ورد فى حديث عبد الله بن الصامت» عن آبى ذر قال: قال رسول الله ية: 


(۱) تستورة النساء:: 


(۲) رواه مسل (۱۰۷۶)» وابنٌ ماجه (۹۰)ء وأحمدٌ (۷۹۸۳). 


ا شج 5ا | 4 1 0 
o yT‏ 
يديه مثل آخرَة الرّحل فاه يقطعٌ صلاته الحمار والمرأةٌ والكلبٌ الأسوف”. 
فهنا يو جد قيد» ومفهوم هذا اللَمْظٍ أن الكلبَ الأبيض أو الأحمر أو الأخحضر أو 
الأصفر لا يقطمٌ الصّلاة فهذا مفهومٌ المُخالفة الذي يُحْصّص النَّص اساب وهو - 
في الحقيقة يِن حمل المُطلق على المُيّدِ كما سيأتي تمثيله. 


@ 2 @ 


(۱) آخرجه مسلمٌ (۱۰۷۲). 


ی بر درن اوران 


قال اھ ت الله تعالى -: 


ا اا 
[] وفعله علا . 
ا وو 
[۷] وتقریره. 


و 2 


E 


هذه خد صات لات وهی . 
اا ا ا و فل کر و ان ا 
٣‏ ت ات ۰ ٣ ١‏ ٍ # + 8 و : 
النبي ية كان يدخل على آهله فيسالهم: «عندكم شي ۶؟» فإذا قالوا: لا. قال: «إني 
¢ ا ۴ HE‏ ا 8 و 5 8 ت چ 

صائم». فهذا فعله بي ولم يقل مثلا: «النافلة لا تحتاج إلى تبييتِ نية)» وإنما هذا 
E‏ 

-تقریره : 

التقرير: أن يُفعَلَ شيءٌ أمام الت ية فيسكت» أو أن يفعَلَ في lal‏ 
فیسکت؛ فهذا بن على ُن هذا الفعل ِم جائ أو ا اق واجٺٰ» بحسب 
الواقعة نفيها؛ فهذا التقريرٌ يُخْصّص. 

وين آمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالی: #رَآئوا حَقَهُ يَوْمّ حضاو4 وقوله 
تعالی: ليا اا الذي اموا انوا من بات ما كسب ويا ارجا ًك يِن 
لاض ”؛ فظاهر الآيتين يوجبٌ إخراجَ الرّكاة من كل ما يخرج من الأرض» لكنْ 
خص منه الحَضرَاوات والرمًان بإقرار الت بيا أصحابه عدم إخراجهم الرّكاةً فيها. 


(1) سورة الأنعام: .٠١١‏ 


(۲) سورة البقرة: .۲٠۷‏ 


چ سڪ 6 AN‏ کک 8 و 
سپ شرا وا ورااصون 


2 


- وأا قول الصّحابيٌ؛ فن هذه المسألة ِن المسائل المُشكلةء لكن تسمه 

كما قال المُوْلّف: 

فان کن تری قول الصحابيّ حْجَة؛ فهو مُخْصّص. 

وإ كنت لا تری قول الصحابيّ حْجَة؛ فليس بهْخصّص. 

وعلى القول بحُجَيَة قول الصحابيّء فإلّه لا يصلح للتخصيص إلا إذا كان 
الصّحابيٌ قد بلغه الَص العام لألّه لو بلخه فإلّه قد يتر رأيّه لهذا التّصء لكنْ إذا 
کا الا واا ق رر من و د یدل عل آل ع ین 
العلم التبويّ ما يقتضي إخراج هذا الفرد. 

مال ذلك: 

- قول السب ي «مَن بدّل دِيته؛ فاقتّوه». 

روي عن ابن عبّاس: أن المرأة إذا ارتدَّتْ عن الإسلام؛ حبست ولم قعل . وقد 
اتج به الحنفيّة على عدم قتل المُرَدَة. ۰ 

- وقول التي بلا: اليس على المسلم في عبه ولا فريه صدةة. 

روي عن ابن عباس أنه حص الخيل بالّتي يُغْرَى عليها؛ يعني قال: تي ليس 
فيها صدقَة هي التي يُعرَى عليها. 

- أیصا نھی رسولٰ الله ٤‏ عن وَطءِ حامل حتّی تضحء ولا غیر ذاتِ حمل حتّی 
أ 


وروی البخاريٌ عن ابن عمرَ آنه قال: إذا كانت الأَمَة عَذْراء؛ لم يَستبرتها إن 


(1) لا في الصورة كلَّها؛ لأ هذا الَخصيص معناه: إخراح بعض أفراد اللَفظ. 


دک ن 
2 چ اردور 

شاء؛ أي: إذا أراد جماعها قبل أن تحيضصَ فله ذلك. فهذا مُخْصّص للنص السًابق. 

مسألة: (هل فعل الصحابي يُخْصّص؟) 

هذه المسألة أيصًا من محل التّزاع» لكتّه أضعفٌ من السابق» فالتخصيصض 
ا 

- إا أن لَه التَص» ويُخالفَه في فعله؛ فهذا- في اعتقادي» والله أعلم - قريب 
ڪڪ 


ى 
e‏ 3 


ا ألا يبلَعَه النَص؛ فلا يكونُ في هذه الحالة حْجًُ ولا يُخصّص» لکت 
e‏ 
التص السًابق فعَول في فر من أفراده بخلاف النَّص السًابق. 


وها السا ل ات ا ا ازى لما رزه رالا رجات 


وأنواع: 

١‏ إمًا أن تكون مُخالفة على سبيل التقابل؛, معن آنْيدلًّ الحديت على شيء» 
ويخالفه الرّاوي في شيءِ آخرَ. 

۲ وإمًا أن يخالمّه بالتظر إلى عمومه أو خصوصه. 

الما الان هى ما باه E‏ 


في صورة مِن صوَرِه؛ فالصحيح من أقوالٍ آهل العلم هنا : أنه يصلح للتخصيصٍ 


@ ® @ 


ا سے < بج ارا AE‏ ج ا م 
E‏ وا قا وعم رک 


قال الا د الله تعالى -: 


E 


ےر hh E‏ ا 
واش ص حاص في قز ابي بڱي الاي وَجَمَاعَة من الفقهاءِ 
ا و ر 


2 ٢ 2 2 کے ا‎ r e 
وقال ابن شاقلاء وَجَمَاعَة من الفقهاء: لا بخص.‎ 


وَحَصَصَ په عِيسّى بن أبن العام الْمَحْصوص. وَحُكي عَنْ أي حَنيةً. 

هذه المسألة أيصًا من المسائل المُهكَة جدًا في باب العام وهي: التخصيص 
في القياس. 

وصورتُها: أن يكونً عندَنا لفظٌ عام ثم يأتي نص خاص بُخرج بمنطوقه بعص 
أفرادِ العام 

وهذا اللّص الخاص يستنبط منه علَدّ هذه الله حدما نقَلناها إلى أحد الفروع 
وجذنا أ العاء ينال هذا الفرع» يتناولٌ العام بعمويه بالحل مثااء والولةٌ هنا تناو 
بخصوصه بالتحريم 

مال ذلك: 

قال الله تبارك وتعالى: #وَأحَل الله له البَيعَّ4٠.‏ 

یت في الوا ای کل ھی عن بیع ال بال إل غاا وغل ويذا يبه 


فهذا الحديث يُخصّص النص العاءً [وهو الا ا 


.۲۷١ سورة البقرة:‎ )١( 


شک راو ی نزار . 
لكتنا استتبطنا منه أن عل التحريم جنسل» ووجَذنا هذه العلةَ موجودة في الأرُر 
فيكون الأَرْرٌ هو الفرع RN‏ 1 ال الخاص. 
اللَفظ العامٌ: بيع أرز بأرزء وهو حلالٌ كما تقول الآية. 
لكي قياس التَّصّ الخاص يفي أنه حرام؛ لأنّنا قلنا: إن العلَةَ هي الكيلء والأررٌ 
مَكيل» فيقتضي التحريم؛ فهل يصلح قياس النَّص الخاص لتخصيص أم لا يصلح؟ 
الوت و خه ا ائ ا ك غاا 
إن كان اللَمظطٌ ظاهر العموم» والقياس فيه ضعفٌ أو علته مُستنبطة؛ فان العبرة 


E 


بعموم اللَفْظ» ولا يبل تخصيصًّه بالقياس. 

مل قول الس يا: «الخمر بالخمر حراجاء وعرَفنا أن العلَةَ هي الإسكار 
فإذا جقنا إلى شراب مُسكر مصنوع من غير العِتَبٍ؛ هل يصلح أن نقولً: إِلّه حلالّ؛ 
5 ا ال ا کک ا کی 
مقتصّی كلام من يرى أن الخمرَ هو عصيرٌ العنب فقط؟ 

الجواثُ: لاء فالعمومّ هنا أظهرٌ في الدّلالةء وإذا كان العمومٌ أظهرَ في الدّلالة 
على الصورة الخاصّة؛ فإِلّه يعدم على النَّص العام ولا يبل القياس. 

ومثالّه قول الت بيل: «إذا أتيتم الغائطً ؛ فلا تستقبلّوا القبلة بغائط ولا بولل» ولا 
تستدبرٌوها)» فهذا يشمل الاستقبالّ والاستدبار. 

نَم وجَدنا التي اة استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبةً؛ فنا لا نقيش 
الاستقبال على الاستدبار» فلا يصح أن نقولً: یجو أن تستقبل الکعبةً كما يجوز 
أن تستدبرها؛ لاله إذا جاز الاستدبارٌ جاز الاستقبال. فهنا لا يصلح القياس» ولا 


A 


Es Kes aE a. 
يخصص عمومٌ النص السّابتق بهذا؛ لأن الاستقبال أآفحش من الاستدبار.‎ 


1 4 ١ 5 شک‎ 

أا ذا كان إلأفظ العام أضعفَ في الدّلالةء والَّص الخاص أقوى؛ فإنه يقد يدم 
في هذه الحالة على العموم. 

ومثلّه قول الي ي «لا يعوا ابر بالبرٌا؛ فدلالته على تحريم بيع الأَرٌ أظهرُ 
مدل ا ا الله ابيع على ابا تفاضا 
وكذلك دلالةٌ تحريم الخمر على تحريم البذٍ بقياس الإسكار أغلبٌ في الظَنَّ ِن 
دلالة قوله تعالی: فل لا أذ في ما اوي إل رما عل طاعِي مه4“ على 
الإباحة؛ فقوله: e ELT‏ 
فإذا حملته على شيءِ مُسكر أو على الُخدّراتِ أو على الذخان؛ فنا نقولٌ: دلالة 
الأقيسة أقوى في تحريم هذا من دلالة اللَفظٍ العامٌ على إباحة هذاء 


ت 


فخلاصة هذه المسألة : إذا قاب اَن [ظنْ العموم» وظنٌ القياس]؛ فإ ؛ فإنه يقد يدم 
أقواهما ظا 


@ 2 @ 


(1) سورة الأنعام: .٠٤١‏ 


شت را صو یچاد رصان 


ااا بالقياس» وقلنا: إن صورته هي أن برد لفظ عام تم يوج 
حکة ثابت بدلیل حاص إمّا من كتاب أو سنةء ثم بستنبطّ من هذا لَص الخاص أو 
الحكم الخاصُ عله يخالفُ حكمُها حكمَ هذا العام في إحدى صوره. 


ومن الأمثلة عليه: قولّه تبارك وتعالی: ¥وَمَنْ دَحَلَهُ گان آَمِتًا‰'؛ یعنی: من 


دخل الحرم کان آمنًاء فلفظ العموم هنا (مَن)» فن قدّرته شرطًا أو اسما موصو لا فالّه 
يقتضي العموم؛ يعني: کل من دخله فهو آَمِنٌ. 

وقد انق آهل العلم ودلْتِ السَْةٌ أن من جى داخلَ الحرم يُقَتَص منهء فجنايثه 
داخل الحرم لا سقط الحدً. 

ت احتلفوا فيما إذا جتّى خارح الحرم تم لجأ إليه؛ هل يقتَص منه أم لا؟ 

ا ا ا E‏ 
أن من جنى داخل الحرم بعص منه؛ أحذ بعص أهل العلم ِن هذا أن الجناية عله 
في إسقاط التَأمين عنه» وعلى هذا قالوا: لو جنى خارج الحرم َم دخله؛ فإنه يقتض 
منه» ولا يُومَنه الحرم بدخوله» قیاسًا على من جنى داخل الحرم. 

فخصصوا العموم وهو قول تعالی: وَمَنْ دَحَلَهُ گن آمًِا) بالقیاس على من 
جنى داخل الحرم. 

ومسألة: (هل قتَص من جنى خارح الحرم ثم دخله) محل تزاع بين أهلٍ 
العلم» وبعضهم یری أنه بُقتَص منه» قياسًا على مَّن جنى داخلَ الحرم. ٠‏ 

وهذا هو آخرٌ المُخصّصاتِ التي تحدننا عنها. 


(۱) سورة آل عمرانً: .٩۷‏ 


س: ما حكم التخصيص بقول الصحابيٌ؟ 


عل جور آن تخصصن س النَص العام بقول الصحابيٌ أم لا يجورٌ؟ 
إن قا انه ْج وغه الحديث وعَلمَ به؛ فإلّه في هذه الحالة يصلحُ 


مثال: قول السیّ بل «من بدّل ديته فاقتلُوه»» خصَص منه ابن عباس المرآة إذا 
ارتدت: قال (تخب ولاتفل). 

وأا فعلُ الصحابيّ فمحل نزاع أيصًاء وإ كان الَراعٌ فيه أضصعف؛ لان حي 
الفعل أضعفُ من حُجَيَة القول» فزاع أهل العلم في حُجَيّة فعل الصحابيّ ليس 
كنزاعهم في حجية قوله. 

والصّحيح أن قولّه يصلح للت رجيح» وأمًا الفعلُ فهو أضعفٌ دلالة من القول؛ 
لان القع ليس لذلا في دان ` 

زق اغ ار ا على ا ااا وا 
في إحدى صرَّره: حديت ابن عمرَ - رضي الل عنهما - أن الس لا قال: «لا ُوعاً 
حامل حتّی تضع ولا غير ذاتِ حمل حتی تستہرئ بحیضة). لکن عبد اللو بن عمر 
قال: (إنْ كانت عذراء فلا يستبرتها إن شاء)؛ يعني: إن كانت بكرًا فلا حاجة إلى 
ایر اها إن شاء: 


e e‏ ور م ٤‏ ھ hl»‏ ك 
فهنا قول الصحابي بخص صورة من الصورٍ بحكم مخالفي لحكم العام. 


@ ® @ 


BAIS AE شت 5ا‎ 


قال ا الله تعالى -: 


وَيَجُورُ َخْصِيص الْعُمُوم إلى الواح 
CE E EE‏ الْجَنْع. 


ي و ى 3 ٍ 

إذا ورد لفظٌ عام أَرِيدَ به العموم» ثم ورد لفظٌ خاص يُخصّصّه؛ فما المقدارُ 
E RS $ E 8‏ ا د 
الذي يُخرجُه هذا اللَفظٌ الخاص من اللَفظ العاءً؟ 


اء 


هل بخ رجه کلّه» آم لابد أن یبقی منه شي ءٌولو واحد آم لابدٌ أنذْيبقى قل الجمع؟ 
قولانِ لهل العلم: 
ا ت ب ك 4 
القول الأول» وهو الذي رجُحه المُوْلف فيما يظهرُ وهو قول کثير من أهلٍِ 
العلم: يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد. 


وهذا التخصيص ليس بالأفراد؛ أي إِلّه ليس كالاستثناء في العدد كما سيأتي 
بعد قلیل» بل فی الصفاتِ» وسنذ کر له مغالا إن شاء الله 


إذا حصَص اللَفظّ العام ولم يى من أفراده إلا واحدٌ؛ فهل هذا التخصيص 
صحیځ ام لا؟ 

اقول الأوَل: نعم صحي؛ لان العموم أصلّه الاستغراق لِمَا يصلح له» وهو 
يصلح لاستغراق الواحدِ كما يصلح لاستغراق الكثير ولا فرق. 

الول الثاني وهو قول الرّازیٌ والقمًال والغرالیٌ" يرون آنه لا بد أن يبق 
ا الخ ران الج ع ا و ا ف ا 


sS‏ را ا ا 


اسرد ۷ 1 0 
Ely.‏ شت ف پرا ازال یک ق رفصا 
العمومَ هو اللَفظٌ المُستغرق لِمَا يصلح له» فإذا لم يبق إلا واحد؛ لم يَصدف عليه أله 
عام وإنّما صار خاصًا بهذا الواحدٍ. 

لكي الصَحيحَ هو القولٌ الأوَلٌ؛ لاله يغلبُ في هذه الحالة أن يكودَ الَخصيص 
بالشفات والتخصط بالفات لا عط فة هل قى من ال من أو من 
المُخْصّص شيءٌ أو لاء ولا يُشترَطٌ أن يبقى ما بعد التخصيص عامًاء بل يكفي أن 
يکود اللَفظٌ في ذاټه عامَاء ولو لم يب منه ما يدق عليه أنه عامٌ؛ بدليل أك تقول: 
ك الطب 2 رل ن لم كل ال فا ره رة الاد الاي 
مُخصّصًا للأوَل» فلو لم يُصَل أحدٌ منهم الفجرَ فلك لنْ تكرمه. 

إن فالّخصيص ورد على الجميع؛ لأن هذه صفات» فإذا نطقت عليه هذه 
E E‏ 

ويجورٌ أن يخر اللَمْظٌ عنْ مقتضاء بدليل الخصيص» وإذا قلنا: يجوز 
الخو ولرل و ا راقن عا ب غاة رات عم 

متها لو قال رجل: (تسائي طرالف) ذا لفط عمر؛ لأن كل (ساي) 
e‏ 

ثم قال : (إلا اثتتين)» ولیس عنده إلا ثلاث فيبقى تحته حيتملِ واحدةٌ فقط. 

فعلى القول الأول : يصح التخصيص. 

وعلى القول الثاني: لا يصخ. 

I‏ ا ا 


(۱) (الساءٌ): جمعّ لا مفرة له من لفظه. 


۷ 
8 شکچ دا , فعا وا 2 ا اال وا 
سن اق كو | 
ا 


® 


پال فيه الإبل والغنم والبقر والدّجاح والأرانبٌ والسمك. 

ي قال: ما أري إلا لحم الخنم» فهو الذي تبادر إلى ذِهُني لا حلَفْت. فهذا 

س کک من اراو الا الا 

ج: فر واحد» وهو لحم الغنم الذي خصَصه بنّه. 

فقوله: (واله لا اكل اللّح)» ولفظ (اللحم) مفر د مُحلًى بالألف واللام 
وا ورل إا أ ال ۰ 

فعلى القول الأولٍ: يصح هذا التخصيص. 

وعلى القول الّاني: لا یصح؛ إذ لا بد أن ي قى أقل الجمع وهو ثلاث على 
مذهب القائلينَ بأل الجمع. 


@ ® @ 


E |11‏ شکچ را 


قال ال ب الله تعالى -: 


0 


وهو حه في الباق عند الْجُمْهُورِ خلائا لاي تَورِ وَعِيسَى بن أبانَ. 


قولّه: (وهو حجَةٌ في الباقي)» يعني أن اللَمطٌ يدند سير 
فل و ای کو و ا حقيقية لا مجازية» وهذا قول جمهور 
آهل العلم. 

الال فال ا تارك وای ولا کنکځوا المُشْرگات خی يوم 4 
و(المشركات) جمع Ey‏ واللام فيقتضي العموم» سواءٌ كانت مُشركة 
كتابية أو غير كتابة. ۰ 

َم حْصّص من هذا اللفظٍ الكتابية بقول اله تبارك وتعالى: (وَالُْحْصَكَاتُ مِنَ 
لَذِينَ 2 الكِتابَ مِنْ قبل 4”. 

ق E‏ الفط العام لا او وا والمَشركة با 
e‏ الأصنام» فدلالة اللفظ على هول الأفراد حجَةٌ فيها على قول 
الجمهور؛ بمعنى أنه يَصلَّح اللَفظٌ للاستدلال به على تحريم هذه الأفراد» وهذا هو 
اقول الصَحيح قطعًاء؛ لأمرين: 

الأمرٌ الأل: أن الصحابة يَحتجُونَ بالعموماتِ المُخصّصة» وهذا كثيرٌ» وقد 


\E 


ج 3 
سب بعصه . 


الأمر التانی: ننا لو أَبْطَلّنا دلالته على الباقی؛ لَبطّل الاستدلال بكثير من 


.۲٠١ سورة البقرة:‎ )١( 


(۲) سورة المائدة: ه 


شکچ ا AE‏ ولا وی تلاکو 


ees‏ ر ع 

SS 
eu £ ۶ اښ 5 م ء۶ ت‎ 
الَص! لکن قد یکون لقولِهم معتی لا أدرگه أو لا أعرفه» إلا فأبو ثور من أئةٍ آهل‎ 
العلم» وقد كان على مذهب أبي حنيفة في الفروع» ثم تلمد على الشافعيّ وصار‎ 
من أهل الحديثِ.‎ 

ا فاو الال ع اام اف اا س غ ف 
دلالة النصوص» فلا تَظََ أذ الخلاف في كل مسألةٍ صحيح أو مُعتبَر أو أن 
اا الى اا تا ال کر ف ا ا ات 


۰ ° ب ۶ ۴ 2 
بالف ع عدا و سیا إن ھا اا ےم هدا فی باب الارامر وسات 


عليه بإذنِه تبارك وتعالی. 


@ 2 @ 


و a4‏ ا ع ول ا ا و 
E‏ کے قا 3 ا 
قال ا > الله تعالى -: 


E E E ENE ومنة الاسيثتا؛ وهود‎ 
r PTE 


N 


يعني: من الكلام المفيدِ الاستثناء. 
وها هنا سؤال: ذكر المُوَلفُ رحمه الله المُخصّصاتِ المُنفصلة ولم عرض 
للمُخْصّصاتِ المُتَصِلة فلم يذكر الصّمةً ولا الشرط ولا البدلّ ولا الغاية؛ فلماذا 


الاستشناء: اشيفعَال» وهو مأخوذٌ ما من التثنية أو من الثني. 
TT‏ 
فإذا قال: (له علي عشرةٌ إلا حمسة)» فقد تى بشيءٍ آخرَ مح جملته الأولى» فكألّه 

جعل جملته جملتين. فهذا مأخذه من التثنية. 

أمًا من الشني؛ فاه يقال: (ثتى الفارس عِنانَ فرسه)؛ أيْ: عطَمَّه. فأداةٌ الاستناء 
تعطت مابعتحا على ما قبا باخراج يعض الأفراي فشي اسڪتاء من هذا لباب 

ر اا مار من ات ار اعرد بن اوعدا ف ااا 

ر ئی الاما دو اھ فال فر یر یدل غل ا الماک ا 
غير مُرادٍ بالقول الأوّل). 

وقد شالف اقرل 5ر NN e‏ 
الأوّل). 


Rh 
SEIS ss 
اا ر‎ SSDs 


f6 : e ree a 
فقولنا: (قول ذو صيغة) نستفيد منه أن للاستثناء صيغة وأدواتِ.‎ 


OP 
O O 
UO 


10 


ومن أدواته: 


2 
ء3 


-(عير)؛ مغل : #عيْرالة ٍ پء ل وَل الضَالَنَ 0٩4‏ . 

(لیس)؛ يشل قوله تعالی: لفل لِلمُحَلفِينَ مِنَ الأغْرَاب سَعُذْعَوْنَ إلى قوم 
م ع و 1 ا E‏ 0 2 
اولي بَا سَدِييٍ تُقاتلوتهة... 4 ثم قال: ليس على الاعى». 

وورّدت أيصًا في سورة النور لكا ذكر القواعدَ من الساءِء ثَمٌ قال: #لَيْس عل 
الاعتى حَرَج ولا عل الاعَرَج حَرَج ولا ع المَرِيض حَرَح*؛ يعني: في عدم 
التزامِهم بالأحكام التي يَش عليهم الالتزامٌ بها. 

وأيصًا قول الت بي: «ما أَنهَرَ الم وذْكر اسم الله عليه؛ فكُلوه» ليس الس 
EN,‏ 

والأدوات كثيرة» لكر هذه أشهرها. 

وقوله: (متصل) سيأتي - إن شاء الله - الكلام عليه في شروط الاستفناء أله لا 
دان یگون ضا 


.۷ سورة الفاتحة:‎ )١( 

(۲) أَوَدٌ أن تكون الأمثلة التي نذكڙها إمَا من الكتاب أو من السَنَة؛ لان الموضوعَ استنباط وإلاً ففستطيع 
أن يم لكل واحلٍ من القواعلِ المذكورة مثالا افتراضيًاء لكنْ حيتّما يكون مُرتبطًا بالكتاب والسة 
کا 

(۳) سورة الفتح: .١۷-١١‏ 

0 بور الور‎ (٤) 


.)٥۱۳۳( ومسل‎ »)۲٤۸۸( آخرجه البخاریٰ‎ )٥( 


وقولّه: (غيرٌ مراد بالقول الأوَل) نفهِمُ منه أن الاستفناءَ هو إخراح أشياءَ لم برد 


المُتلَمٌ الدّلالةَ عليها بلفظه الأول ما آنه ما أرادها ابتداءَ بحيث إِلّه عازم الي أو 


SOP 
1 
UO 


ما تكلم على الاستثناءء وإمًا آنه بدا له بعد أن تَلمَطّ أن يستثنيء وسيأتي الكلامٌ على 
هذا بعد قليل» وأثره في الفروع الفقهية. 


@ ® @ 


A2 VAN ٍ‏ 
شت پرا صو یج د رازان 
قال المُصنف ر حمه الله تعالى _: 
ارق التَحْصِيص: 
| -بالاتصًال. 
-وَتَطَرَقه إلى النَص؛ 
رارق التْحَ: 


| -بالاتَصًال. 


رص 2 


ااه 


O 
كَعَشرَةٍ إ‎ 


سے 


۲ وات ماع لِذخُول ما جار دول وَالتسْح رَافِع لما دحَلَ. 

وبا رفع بض وَالتَنح رفع لِلْجويع. 

عرف الولف رحمه الله الاستفناء قبل شرع هنا في بيان الفرق بيته 
وبين التخصيص. 

ول هذه الكلمة لتستشفٌ منها جوابَ السوالِ المطروح في أولِ الدّرس؛ 
وهن مادا آهل الفز لف وحم ال ال خض ات اة ۰ 

فعقدّه المقارنة بين الاستفناء والتخصيص هكذا يُشعِرٌ بالجواب لهذه المسألة. 

وفرّق بين الاستثناء والتخصيص بفرقين: 

الفرق الأرل: في الاتصال: 

-فالاستفناءٌ لا بذّ أن يكون مُتَصلا؛ إمّا حقيقةء أو حككًا. وسيأتي الكلامٌ على 
هذه المسألة بعد قليل. 


وأمًا التخصيص؛ فهل بُ NT‏ 


۹ چ ا e‏ کک ا و 
EIA‏ چچ را کو ا تكو 
الجوابُ: لا يلرم أن يكون مُتَصلا؛ فاسمه: مُخصصات منفصلة. 
N‏ عشرة إلا ثلاثة)» 
والأعداد من التصوص لا من الظَواهر؛ لأنّها لا تحتملُ معنی خر فإذا قلت : أطي 
عشرة) فإتّها لا يحتمل تسعة ولا أحد عشرَ» فهو نص فى الدّلالة على أفراده. 


رأ الخ فا عط ن ا إلى فط طا ف الاو كا دل 


تُه فرق المُولّفُ رحمه الله بين الاستفناء واللسخ بثلاثة فروق: 

القرن الأول في الاتصال: 

فان الا لا دان بكرت ا 

وأمًا الخ فلا بد أن يكن مَُراخيًاء لا يجوز أن يكو مُتَصلا. 

الفرق الثاني: أن انسح راف لما دتحل. 

وأمّا الاستثناءٌ فمانعٌ من دخول ما جاز دخوله لولاه. 

والفرق بين كلمة (رافع) وكلمة (مانع): أن الرَفعَ لشيءٍ كان ثابتاء والمنعَ لم 
ا 

إَِنْ فالاستثناءٌ يمنعٌ من دخول ما بعدّه فيما قبله» محَ أن المفترص أله كان 
بدخل؛ وات الس فیرفع ما کان شیتا ثبت رید ثبو آو استقراژه آو آذ ْمل ب 
لك الشارعَ رفعه ان نوھ يشترك في هذا مع الخصيص. 

الفرق التَالتُ: أن الاستثناء رفع للبعض والنَسحَ رفح للجميع. 

وها هنا سؤال: ألا يمكنٌ أن يكود انسح رفعًا للبعض؟ 


ت 7 
e DAE 5‏ کا ا 
ا OSD IAA‏ ر کےا د عم رس ر 


الجواب: لى يمكن. 
وفي هذه الحالةء العبارةٌ الصحيحة في هذا الفرق أن تقول ماذا؟ 


لو تقول مثلا: يصح في الخ أن يرفحَ جميعَ المنسوخ» وأمًا الاستفناءُ فلا 

فإذا قلت: (يصح)؛ فمعنى ذلك: ليس أن الح يجب أن يكو رافعًا للجميع» 
بل قد يرفع الجميعَ وقد يرفع البعص» وسيأتي إن شاء الله أمثلة لهذا. 

وأمًا الاستثناءُ فلا يجورٌ أن يرفعَ الجميح» كما سيأتي في شروطه بعد قليل. 

إذَنْ تن لنا أن الاستثناء يختلفٌ عن التخصيص من وجهين» ويختلفُ عن 
التسخ من ثلاثة أوجه. 


@ ® @ 


0 8 
" شج ارا و )یکی اکا 
3 ا ¥ اا 2 و 


YY °‏ | ا ا و عے کے 


قال المُصتف-رحمه الله تعالى -: 

وسر طة: 

RA NE r‏ ٿ يُمْكِن الْكَلامٌ فيه. 

يي َنِ ابن عَبّاس: عَم اشير اطو. 

وَعَنْ عَطَاءِ وَالْحَسَنِ: تليق بالمَحلس. وَكَذ أَوَمَاً َيه أَحمَدٌ في الَْمِين. 

E EA أن يَكُونَ مِنَ الْجنْس وَبهِ‎ [Y1 
وَبَعْض المُكلُوينَ: ليس بِشَرْط.‎ 

وَأنْيكُوة الْمُتفتى اقل مِنَ الصف وَفِي التَصْف وَجْهَانِ وَأَجَارَ 


ت 


اكرون الأكتر. 


شروط الاستشناء ثلاثة 

الأرّل: أن يكو الاستفناء منصلا بالمُستفتى منه حقيقةً أو حكمًا. 

اللاي أن بكرن الإسها ون جس ال من 

لثالتُ: أن يكود الرَفعٌ للبعض. وسيأتي بيانها بالترتيب. 

فالشرط الأول الاتصالة و حاص لأساو أن بكرن متا والاتصال غل 
در جتین : 

اا کن ھل رورت ج و 90 ا ال ا ن 
أداة الاستثناء جاءت بعد المُستشتى منه» ولم يفصل بيتهما فاصل. 

- أو حكمّاء والحكم معناه: أله ما زال في دائرة الكلام» ويمكنٌ أن يفصلَ 
عطاس أو استفسار أو استفهامٌ ونح ذلك من الفواصل التي لم تخر بالكلام عن 


Iw 
شیچ کا ا وا یا‎ 
SS OASIS SSDs 


ثّ 


دائرته. فهذا الاتصالُ ليس حقيقيًاء ولكلّه في حكم الحقيقيٌ. 
۶ 0 ا u‏ دږ 2 چ e‏ 8 م 
کان تقول مثلا: (والله لا ألم فلاًا)» ثم يسالك شخص: لماذا؟ فتقول مباشرةً: 
(إلا أن يتوبَ). فهذا الاستثناءُ جاء بعد المُستفتى» والفاصل بيتهما كلام» لكي هذا 
و ٤ RL‏ 


OP 
O O 
UO 


۲١ 


a du e a a ّ‏ ا ت 
ويدل على صحَة هذا: أن النبيً بيه لما قال: «إن الله حرم مكةء لا يختلى 


2 o4 


اء ولا بعْصدُ شوْکُها»؛ قال العبَاس رضي ال عنه: يا رسود الله إلا الإذْخرَ؛ 
فإلّه يهم ولبيوتهم. فقال رسول الله كلة: «إلّا الإذجرَ». فهذا الفاصل ليس فاصلا 
قاطعًا للكلام بحيت إِلّه تكلم بكلام أجنبىٌ مُختلفي» وإلّما لا يزال في الكلام نفيىه. 

ويستفاد منه أنه ليس من شرط صح الاستثناء أن يكونَ المُستشني ناويا للاستفناء 

وهذا على خلافِ المذهب؛ فالمذهبٌ عندنا: لا بدّ أن تكو ني الاستثناء 
مُصاحِبةً للَكلُم. لكٌ الصَحیح - بناءَ على هذا الحدیثِ -: آله لا يلزم؛ فلو قال 
شخص: (نسائي طوالق)ء فقالت إحداهُنً: انى الل فأنا لم أفعل شيًا يستدعي 
طلاقي. فقال: (إلّا فلانةً)؛ فن هذا الاستثناءَ صحيحٌ» وإِنْ لم يكن قد نواها من قَبل. 


ن 
ثّ 


وهذا القولٌ وهو الاتصالٌ هو الرَاجحُ» سواءٌ كان اتصالًا حقيقيًا أو حُكُميًا. 

وذكر المُولّفُ رحمه الله عن ابن عباس صحَةً الانفصال» وفي إحدى الرّواياتِ 
اال( اس 

والقول الثالث: صحَة الانفصال ما دام في المجلس ولم يخرح منه» وهذا 
القول أَومَاً إليه أحمدٌ؛ يعني: شار إلیه إشارةً ليست ظاهرة ولا بن لكتها تشعر بألّه 
قد يقولٌ بهذا القول» لكنْ في اليمين فقط؛ يعني: لو قال مثا: (والله لا كلم فلائا)» 


ین ب رن اون 
صر ا ر کےا ر م ر 


ت 


وهو جالسء وقبل أن يخرجّ ِن المجلس قال : إلا أن يشاء الل)ء أو إلا نيقح منه 
خلاف ذلك)» أو (إلا أن یتوبً)» ونح ذلك من الاستشناءاتِ؛ فقالوا: إل يصح منه 
الاستثناءٌ ما دام في المجلس. 

والقول الصَحيح هو الأرَلُ؛ لأن الي كي قال: «إذا حلفت على يمين» فرأيتَ 
غيرّها خيرًا منها؛ فكَمُر عنْ يمينك وَأتِ الذي هو خير" . ولو كان الاستلناءُ يفم 
مع الانفصال آأرشة الب بها هذا الحالف إلى الاستثناء لكتّه لم بُرشذه إلى 
الاستشناء وإلّما آرشده إلى التكفيرء فدَلّ ذلك على أن الاستثناءَ من شرطه الاتصال. 

الشرط الثاني: أن یکو المُستشتی من جنس المُستفتی منه» وهذا قول جمهور 
آهل العلم؛ مث أن 7 تقول : (قام الطَاَذبٌ إلا زيدًا)» فزيدٌ من جنس الطلاب. 

ما إذا كان الاستثناءٌ من غير جنس المُستفتى منه؛ فهل يصح أو لا يصح؟ 

مثالُه أن تقولً: (له علي الف رال إلا خمس ثياب) فالثيابُ ليست من 
جس اا 

أو أن تقول: (له علي معة ألفي ريال إلا سيّارة)» فالسَّيّارةٌ ليست من جنس 
الريال 

فهل هذا الاستثناءٌ صحيح» أو ليس بصحيح؟ 

اقول الأوَل: لا يصح بل لا بدّ أن يكو الاستثناءٌ من جنس المُستشتى منه. 

واسكدل القائلوة به بان الاستفناء معناه: إخحراح مالولاه لدل قي اللَفظ. 
وهذا الاستثناءٌ إخراح شيءٍ لم يدخل في اللّفظ أصلاء فهو في الحقيقة 
استدراكٌ لا استثنا فمعنى (إلا) هنا: (أك)؛ فكأنّه قال: (له علي لف ريال 


۲ 


(۱) آخرجه البخاری (٩٤۷۱)ء‏ ومسل .)٤۲۹۲(‏ 


ولا 1 N‏ 5 
a‏ > شکچ دا E‏ ر es‏ 
سجن عم ا ا قا كو ٿ 


O 
ليست من جنس الريال.‎ 

وفي لغة العرب: إذالم يكن ما بعد (إلا) من جنس ما قبلّها؛ فتكون (إلا) حيتزٍ 
بمعنى: (لَكن) للاستدراك. 

وأمّا أصحابٌ القول الثاني فاا بآياتِ فيها استثناءُ شيءِ ليس من جنس 
المستشتى منه؛ مث قول الله تبارك وتعالى: ا ارا SD E‏ 
والسّلام ليس من جنس اللغو. 

ولك قرلا مارد رال وا ا ا ن 
اليس 4 وإبليس ليس من جنس الملائكة بدليل قولِه في الآية الآخرى: 
لإا لیس گان مِنَ ان سق عَن أمر رَبّ4”. 

والجوابٌ عن الاستدلالٍ بذلك أن نقولً: إن (إا) هنا بمعنى: (لَكنْ)» فهي 


ع 
.- 


ليست للاستئناءِ حقيقةء وإلّما للاستدراك وبيان الحال. 

وينبني على هذا القول الإقرارء فلو قال شخص في مجلس: (لفلانِ علي ألف 
ريال إلا خمسةً ثياب): 

-فعلى القول الأول قول الجمهور: (إلّه لايصحٌ الاستفناء إلا أن يكو الاستفناء 
من جس الست متا لا يُقبّل» ويحكمُ القاضي بالألفِ ريال» ولا يخصمُ منها 


2 
فا الاب 


و 
(1) سورة مریم: 1۲. 
(۲) سورة الحجر:٠۳-١".‏ 
)۳( سورة الكهف: 0۰ 


" سج 5 اک اکا اا 
e‏ شناد ىراصن 


-وعلى القول الثاني الذي ن ل الکن إل ناء وتقومُ 
اتباث ا ر تخصَم من الآلفِ. 


ارط الثالثتُ: ألا يكو الاستفناء م مُستغرقًا للمُستنتی منه» وهذا له ثلاث 
حالاتِ: 


الحالةٌ الأولى: أن بستني الجميح؛ ثل أن يقولً: (أنتِ طالق ثلاًا إلا ثلاثة)» 
أو (اثنتين إ9 اثنتين)» ا (لك على عشرة ١إ‏ غر أو (ذهت مسون دقبقة إل 
خمسينَ دقيقة)؛ فهذا کله استشناء باط باتفاق آهل العلم؛ أن هذا لغوْ في الكلام» 
إذ هو إفسادٌ للكلام السّابق بكُلَيّّه» فيكونٌ الكلاءُ الاب لاغ لا فائدة منه» وهذا 

الحالة الَانية: أن يستشني الأقل؛ مغل أن يقولً: (ذحب من الوقتِ خحمسون دقيقة 


س ووے 


إل غم ا آي ماع و شا او اف ا ار اع 


و 


لكنْ لا تسمع أحدًا قول : (ساعة إا نصقَا) إا من باب الطرفة فاستثناءٌ الأقل ممق 
على أنه يصح» وعلی هذافلو قال مثلا: (أنت طالٌ ثانا لذ واحدة) لصح الاستثناء 
وكذلك لو قال: (عليّ آلف إلا حمسة) يصح الاستشناء. 


ع 
»0 


الحالة الثالثة: أن يستثني الصف وأكثرّ؛ كان يقولً: (عشرة إل حمسة)» أو 
يقولّ: (خمسة إلا ثلاثة)» أو (أنتِ طالقٌ ثلانا إلا اثتتين)؛ فهذا محل نزاع بين أهل 
العلم: هل يصح الاستثناءٌ هناء أو لا يصح؟ على قولينِ: 

القولٌ الأوَل: يصح الاستثناءُ وهو مبنيٌ على أله لار بشترط في المبقی أن يون 
آکٿر ِن المُخرج» بل ب یُشترَط ان یبقی ما یصلح أن یکو کلامًاء وبألّه ورد صحة 
الاستثناء في الصَفاتِ للأكثر» كما في قول الله تبارك وتعالى: ِن عِبادِي ليس لَكَ 


شج ةا DBA DAE‏ 
کک ا ق ا 


عل فاطو 3 من اليك من الكارية 4 ورك فال اة ا 
أجَعين؛ إلا عِبَادَكَ مهم المُخْلَصيت4”. 

فقولّه تعالی: إن عاي لَيْس لَك عَلَيْهمْ سُلْطانُ إلا من اثَبعَكَ مَِ 
العَاوين) أيهم أكثر: الذين اتبعوا إبليس وعَرَواء آم الّذين سَلمُوا ِن سلطانه؟ 

ج: الذي غووا؛ بدلیل آنه قال: #قَبعرَتِكَ RS‏ اک إل عبَادَك هنهم 
E Ns‏ 


ت 


الله 4" وأيضًا حل بعث النّار؛ اا الله أن ا وإيّاکم ممن ينجو من النار 


بمَنّه تبارك وتعالی. 

لك هذا في الحقيقة استثناءٌ في الصّفاتِ» والاستثناءُ في الصفاتِ يجورٌ على 
القولين. 

والاستثناءٌ في الصَفاتِ؛ كَأنْ تقولً: (أكرم | ات ا ع الف 
وإذا لم يُصَل أحد فلا بكرم فيجورٌ أن يخر الجميع. 

وأيضًا كما لو قال: (نسائي طوالق إلا التي لم تخرح من الباب)ء ولم يخرج 
أحد؛ فلا كَطْلَقَنَ؛ لأنَ هذا استفناءٌ بالصّفاتِ» والصّفاتٌ قد تصدف على الجميع 
وعلى البعض. 


وأمًا القول الثاني فيرى عدم صحَة الاستفناء للأكثر» واسكَدَلوا بأن لغ 


( )وة الخحر: ٤١‏ : 
(۲) سور ص: ۸۳-۸۲. 


(۳) سورة الأنعام: .١١١‏ 


8 یغ کا ا ا 


UO 


O ET PTT E 
النصوص تشهد بهذا‎ 

لك الصَحيحَ: صحَةٌ الاستثناء؛ لأنَ كلام الاس لا ينبغي أنْيُبتّى على الصحيح 
ن ا ارا ن ااا اى ام اه 0 ب 
اع كو الر ا ف ن ا ا 

وينبني على ذلك لو أن شخصًا قال: (نسائي طوالقٌ إلا اثنتين)؛ فهل يصح 
الاستثناءٌ أم لا يصح؟ 

ج: على القول بصحَة استفناء الأكثر: يصح الاستناء. 

لكي التّمثيلّ هنا بهذا المثال فيه نظرٌ؛ لأنْ لفط (نسائي) لیس عددًا حتّى يدل 
عليه الاستشناء» وكلامنا الآن في الاستثناء من الأعداد. 

لكنْ لو قال: (الأربعٌ من نسائي طوالن إلا ثلاًا)؛ فعلى الخلاف السّابق هناك. 

ويو جد فرق بين العبارتين» وإذا أردت أن ترى هذا الفرق؛ فارع إلى «الرّوضٍ 
المربع» في باب الطَلاق والاستئناء منه؛ تجده فرق بين أن يقولً: (نسائي طوالق) 
ويستثنيٌ» وبين آل بض ويد الحدد 

القر ن س العارته ن: أن (نساتي) لفط عام ودلالمه طنية يما (أربعكنٌ 
را دلالته ا 

وهذا هو الذي وقع فيه لزاع هنا. 

وأمًا لو قال: (نسائي طوالق إلا ثلانًا)» وهُنَ أربعٌ؛ فعلى الخلاف السًابتق هناك» 


وهذا الاستثناءٌ صحي على قول ابن قدامة. 


شکچ دا ا واا 
سجن ب اادد ر 


ار ګګ ي 


ي مل د 
بعد اللَخصيص في العام اقل الجمع أو لابه بشترط لاذ e‏ 
يجوز التخضيص ولو لم يبق إلا واخ وفى الأسقاء بص روحم الأغعلى آنه 
لايجوز الاستفناء للأكثر. 


وليس هذا تناقضا منه» وإِلّما هذا لاختلاف دلالة اللَفظين؛ فهناك لفظٌ 
عام وهنا لفظ حاص وفي اللَفْظٍ العاءٌ بجو الاستفناءُ ولم يبق إلا واحد 
وآكًافي اللَفظ الخاص وهو ثلاثة آو أربعةء أو خمسة؟؛ فلا يجوز الاستفناء 
لاصف ار أك مو الصف 


@ ® @ 


شیچ زا سو ا BASS‏ 
E‏ ا قا کے 


قال e‏ الله تعالى -: 


۲۸ 


ِن تَعَقَبَ جُمَاا: عاد إلى جويعهاء وَقَالّ الْحََفية: إلى الأَقرب 


مسألة: إذا جاء الاستثناءُ بعد جُمَّل معطوفٍِ بعضها على بعض بأداة من أدواتِ 
العطفب التي تقتضي التّشريكً؛ كالواو والفاء ونك فهل هذا الاستثناءُ يعودٌ إلى 
سائر الجُمّل» أو إلى الجملة الأخيرة منها؟ 
A &‏ وړ رو e‏ ور و و ر : 
وقولنا: (جمَل) لا يفهم منه آنه يخرَّج الأفراد أو الكلام المفرد» وإنما خرَج هذا 
مخرجَ الغالب. 
مثالٌ ذلك : 
ول الى لاة: «لا تو 
تکرمته في بیته لا باذزه». 
فهذا مثالٌ على جُمَل؛ فن قولّه: «لا تومن الرّجلَ في أهله ولا في سلطانه» 
جا و ای عل ا ا 
i" °7 a‏ م ا a r‏ 
وكذلك قول الله تبارك وتعالی: قَاجلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلدَةٌ ولا كَفْبَلُوا لَهُمْ سَهَاد 
بَا وَأولَعكَ هُمْ الْمَاسِمُونَ؛ إلا الذِينَ ابوا فهذا الاستثناءُ جاء بعد جُمَل. 


au 


من الرَجل في أهله ولا في سلطانه» ولا جل على 


ا 
وقد يآتي بعد كلماتِ مُفرَدة؛ يعني ليست جمَلا؛ مثل أن تقول: (أكرمُ بني تميم 


e ° ot yT ۴‏ 2 ۶ 
وبني هاشم إلا الفساق)ء فقولنا: (بني هاشم) ليست جملةء إلا إذا قدرتها: (أكرم 
بني هاشم» وأكرِم بني عبد المُْطلْب)»ء ونحو ذلك. 


(۱) آخرجه مسل .)۱٤۷٩۹(‏ 


(0) سورة الور ة؛ 


شکچ ااا و ی 
کک ق ا 


TTT 
ت ا‎ 
ور ا اع ل اتا اا ر ا‎ 

ففي مل قول الله تبارك وتعالی: «قَاجْلِدُوهُمْ تَمَاِين جَلدةً ولا كَفْبَلوا لَه 
سا5٤‏ أبَدًا ON‏ تابُوا#؛ هل يعو الاستثناءٌ بالتوبة على 
ايع الشهادةٍ وعلى الفستق» أم يعو على الأخير وهو الفسق» أم يعودُ 
على الأخير والثاني لا الالثِ؟ 

فهذا محل زاج بين أهلٍ العلم» وقي أن نحكي الراعٍ ين أله إذا جدث قرينة 
تدل على الأجوع إلى الجميع؛ فل يجب العمل بهاء وإذا ُد قرينة تدل على 
عدم الرجوع إلى الجميع والعودة إلى الأخير فقط؛ فإِلَه يجب العمل بها. 

ففي ممل الآية التي ذكزناهاء هل يجوز أن يعود الاستفناءٌ إلى الجلد؟ 

ج: لاء لأ الجلد حقّ للآدميٌء فلا بذ أن يقع؛ إلا إذا عفا صاحبًه. فإذا قدّفك 
شخص ورفعته إلى الحاكم فقال: أتوب. فهل يسقط الحد؟ 


2 8 e 


وكذلك في ثل قول اله تبارك وتعالى: [قَكخرير رَقَبةٍ مُؤمِكة وَدية مُسَلَمة إل 
َهْلِه إل أن يَصدَفّوا 4 فالاستثناءُ هنا عائدٌ إلى الديةء ولا يعود إلى تحرير الرقبة. 

وإلّما التراعٌ فيما إذا كانت أداةٌ الاستثناء تحتمل العودةً إلى الجميع وتحتمل 
أ رى الجا ا عرو فر جا على الود إلى ال ارا اعا 
العودة إلى الجملة الأخيرة؟ ۰ 


(۱) سورة التساء: ۹۲. 


ا ۴ N‏ ص ا :0 
| شکچ با کو یچ قا صان 


فجمهورٌ أهلٍ العلم يحملونها على آتها تعودٌ إلى الجميع» وقالوا: لأننا لو كرَرنا 
الاستثناءَ ڌ تحت كل عبارة لكان ذلك ضعقًا في الكلام ولكنة؛ كأن يقول: (أكرمُ بني 
ت EE‏ أو (أكرمُ بني هاشم E‏ أو يقولً: (فاجلدوهم ثمانينَ 
جلد إا الّذين تابوا)» و(لا یلوا لهم شهادة بدا إلا الّذين تابوا)» و(أولئك هم 
ار او ا ا 

RN a e 
۰ على أنه يعودٌ إلى الجميع.‎ 

وأمّا الحنفية فإلّهم يقولون: إن دلالة العام على أفراده قطعية وارتفاعًها 
مشكوك فيه» فلا نرفعٌ إلا الجملة الأحير؟؛ لأننا منود أن الاستثناءَ يعودٌ إليهاء وما 
عداها فعَودٌ الاستفناء إليها َر والظَنٌ لا يرف اليقينَ. 

وهذا يشورك أنّهم مقون على أن الاستثناءَ يعودٌ إلى الجملة الأخيرةء لكنْ 
کل ورا افا ا ر 

والجمهورٌ يقولون: لا نُسلَمُ أن دلالةَ العام على أفراده قطعيةٌ» بل هي ظنية 
فيحتمل عَوَدُ الاستفناء إليها لأنّها ظنٌء والظَنٌ يجوز رفعه بالظَنّ. 

وهذاالقول ر حه جمع يِن أهل العلم» لكي الذي تميل إليه التفس: 
آله لاط القول بحر الاسخا ولا بحام زوه ولاف إلى قرانن الان 
وسیاتی الكلام. 

وتشعرون أن القواع الي نذكرها فيها شي من الانسيايية: 

فمثاا لا جثنا للتخصيص بالمفهوم قلنا: لا طاق القولً بالتخصيص بالمفهوم 


2 


مطلقا. 


(Vv 0 “‏ 5 
شکچ دا 9 AE‏ 2 ا 4 
کک ا قۇ ا 


ولا جئنا للتخصيص بالقياس قلنا: لا طق القولً بالتخصيص بالقياس. 

لأن هذه القواعدً في الغالب تدورٌ على عَلَّبة القن وهذا مث ما نقولٌ: لا 
يطل القولٌ برد رواية المبتدع» ولا بطل القولٌ بعدم قبول المُرسل؛ لأن المراسيلّ 
والمبتدعةً تختلفُ في فو الظَنَّ بقولهم وعدم فوَته. 

وكذلك ها هنا تختلفٌ الدّلالةء فمراتبٌ العام ليست واحدة فهناك عام سيق 
الكلامٌ لأجله» وعامٌ لم يُسَتى الكلامٌ لأجلهء ولا تستوي الدّلالتانِ. 


العام الّذي سيق الكلام لأجله أقوى في الدّلالة على أفراده من ذلك العام 
ففي هذه الحالة أتردَدٌ ولا أطلق القولٌ بان ُخْصص بالمفهوم؛ أن دلالته قويةّء ولا 
بالقياس؛ لان اعتقادي وظتّي أن دلا اص هنا أقوی من دلالة القياس. 

لكنْ في بعض الأحيانِ يكون اللَفظ العامٌ لم يُسَ الكلامٌ لأجلهء وإِلّما سيق 
لشيءٍ آخرَء وجاء هو عَرَصا؛ كما في قسمة الميراثِ في قول الله تبارك وتعالى: * 
يُوصيُم الله في الاڪ المقصود في قسمة الميراثِ ذكرٌ مقادير الوارثينَ 
لا كر الورثة؛ لألّه أحذ يفصّل فيها ويُجرئ» ولم يتحدّث عن صفاتِ الوارثينَ 
ومع ذلك نقول: هو داخلّ في العموم» لك دلالته على العموم للوارثينَ أضعفٌ من 
دلالته على مقادير الوارثينَ وأنصبتهم. 

فا لهذا ت عك باذك هان مجمرعا من الإتكالات. 

ولو السا رل قا اف العلم لکلا لكي خلاصتها: أله إذا تَعقَبَ 
الاستشناءُ جملا فاته إن صح للعَوْدٍ إليها جميعًا حمَلناه على ذلك وإ اقَتَصَرنا 
في عَودِه على الجملة الأخيرة. 


.١١ سورة التساء:‎ )١( 


A 


>4 4( 
Err‏ شت برا 


قال ال ي الله تعالى -: 


RIAN 


ll‏ ر کےا د ع رس 


وهو مِنَ الإباتِ تفي وَمِنَ التي بات 


الاستثناءٌ من الإثباتِ نفيّء ومن التي إثبات؛ بمعنى: 
ما قبلّها فيا وإثباة 

قان السا من الأتاته: قرل الك ارك وال لوالشُعَراءُ كَبِعُهُهُ تبعهه 

الْعَاوُونَ4 ثم قال : إلا الذي منوا وَعَيلُوا الصالحاتِ4”. 

فنفهمٌ من هذا: نفيّ الغواية عن الّذين آمنوا وعَولوا الصّالحاتِ؛ لأنّها دخلتُ 
على e‏ 


2 


ب 


. : آأنك 


د 


وكذلك الاستثناءُ من التي إثبات» فإذا قلت: (لا إلة إلا الة)؛ فمعنا 
تنفي الألوهيةَ عمّا سوى الله وتثيت ك الألوهية لله تبارك وتعالى وحده: 

والمسألة فيها نزاع لكي المُوْلفَ رحمه الله اقتصر على القول الصحيح» فنقفُ 
على ما ذکره. 

ا ي دا ف را ارد 
رحمه الل فقد أفاض في قضية الاستثناء من اللي وعد المُستفتياتِ» وأيشًا 
في كتب القواعل الفقهيَةٍ E Gd‏ الأهنَ؛ 
راهان أَحَب لينتفع بها 

® 


(۱) سورة الشعراء: .۲۲٤‏ 
(۲) سورة الشعَراء: ۲۲۷. 


شک راا جوا یی دران 


قال ا الله تعالى -: 


OP 
O O 
UO 


HE 


ى 2 و و و 0 i f‏ ی کک ٤ n‏ 2 
ومنه: المطلق؛ وهو ما تناول واجدا لا بعينِه باعتبار حَقيقة شاماة لجنيو. 


0 
۰ 
NT م‎ 


a کے‎ 


2 3 + » وة a‏ رة 20 ۰ 0 

وق : لفظ يدل على معنى مبهم في جنيد. 

(وم) آي فن لكلا اليد الط وانا طن في الل المرشل اللی 
وأمّافي الاصطلاح؛ فقد بين الولف رحمه ال آله بال غلے راح 


ت e‏ ا ا ك “e‏ 4 
لكنٌ هذا الواحد صفاته غير محصورة» فلم يقيّد بالصفاتِ ولهذا قال: (شائع 


في جنسه)؛ كأن تقولّ: (رأيث رجلا)» أو (مَرّ بي مهندس)» ولم تين هل هذا 


المهندش طویل آم قصير أبيض أم سود طيَب أم خبيت؟ بل أطلقت فالمُطلق 
شاملٌ من جهة من جهة الصّفاتٍِ لاالذواتِ؛ لأنُه یدل على ذاتِ واخ اي 
العام الشامل من جهة الذّواتِ؛ لان ذواته متعدّدة وما المُطلى فهو متناو لذاتِ 
واحدة لكتها مُطلفة في الصّفاتِ. 

فإذا قال الله تبارك وتعالى: َكَخريرٌ رَقَبَةٍ4؛ فإك تَحرَرٌ رقبة واحدة لا 
عشرًا. لكنْ ما صفة هذه الرّقبة: مؤمنة أم كافرة» امرأةٌ آم رجل» مريضة أم ا 
هذه الصّفاتِ غير مذكورة» فهو مُطلَقّ من هذه الجهة. 


@ ® @ 


(۱) سورة التساء: .٩۲‏ 


شج تا ع کک E‏ 2 1 
a:‏ ° ی کواای > ادرا 5 


قال ال بے الله تعالى -: 


ت 9 ا ۹ ت » ۶ه 2 2 ا ت 0 
ويقابلة المُمَيّدّ؛ وَهُوّ: الْمُتََاول لِمَوْصًوفيٍ بأمر رَائِدِ عَلَّى الْحَقِيقَة الشاملَة 
er‏ 


هذا المُقيّد يقابل المُطلقء وهذا الَقَييد بطريقين: 

١إ‏ کک کان تقول: (زید)ء و(علي)ء e E‏ 
ا اا ا مشحَص. فإذا قيل لك: (أعتق سالمًا)» أو (أكرمْ زيدًا)» 
فهذا ميد لا مُطلقّ؛ لان ما َل على مفردِ مُعيّنِ فهو مُقَيدّ. 

ان لكر الاس العام لمجمرعة الصفاتء» يقيدّه بعددٍ من الصفات» 

وكلّمازادت الات ضاق اللطافء» فإذا قال: (أعنن رقبة مؤمنة)» فقد قدها بالإيمان» 
ويمكن الزيادة مثل: (صغيرة» أو كبيرة أو ذكر» أو آنشی)ء ولم يقل (سليمة)ء وإِن کان 
بعضهم قَبّدها بالسّلامة والصحَةٍ بدلائل أخرى 

0 قبل (أعت رقبة مؤمنة ذكرًا)؛ يكون ضيّق عليك وقيّدك» ولذلك شي 
قيدًا؛ أنه شد بيد هذا الشيءَ الجطلن. 


@ ® @ 


(۱) سورة التساء: .٩۲‏ 


ئب2 ر 
قال A.‏ الله تعالى -: 
ِن ورد مطل وَمُميدٌ: 
ا E‏ لا نگاح إلا بولٌ» مَعّ: «لا ناح إلا 
وٿال بُو حَنيفة: زياد هي تَنځ. 


ê‏ کے ا ا ا ر 

1 وَإِنِ اختلف السَبَبٌ؛ کالتق في كفارَ لوين؛ في بايان وط في 
الظَهار: قَالْمَنْصّوصُ لا يحمل وَاخُتَارَه ابن سافلا وهو قول أكتر الْحَفِيّةء خادنا 
لِلْقَاضِي 0 وعد عض الشَافيية. 

° ر او‎ 7 ° e 


E ES. BE 


قان گان َم مُقَيَدَان؛ حول على رهما شَبهّا بو. 


و 


وَإِنِ املف الْحْكمُ: لا حَمْلَ انَحَدَ السَبَبُ أو احتف . 


الكلامٌ على المُطاتق والمُقيٍّ كالكلام على العام والخاصًء راما القر ن 

جهة أن العام يتناولٌ الذّواتِ فالكًٌخصيص بُخرح بعص الذّواتِ, والمُطلق يتناولٌ 
ST‏ 

وبما أننا نتعامل مح نصوص الكتاب والستَة؛ فهي تارةً تأتي مُطلَقةًء وتار 
تائ مُقيّدة» فون الفهم الصحيح لنصوص الكتاب وال أن جم ب بين الوطلاني 
والتقييد فتفسر المُطلى بالمُقيّد کو اقوط فبا کل دان | 
مُطلق» بل له الحالات التالية: 


NANE isi 
شک ورا ازا یچ رکیز‎ r" 
الحالة الأولى: أن جد حكم الواقعة مع سببها: فيحمَل المُطلَقٌ على المقيّد.‎ 
ففي قول الى كلاة: «ل نكاح إلا بول هذا يتحدَّتُ عن واقعة مُعينةّ؛ وهي‎ 
اشتراط الوليّ لصكَة التكاح.‎ 

E‏ ۷ نکاح إلا بول مُرشي»» فقولّه: «مُرشد قَيْد؛ لان 
قولّه: « بولیٌ» و فة القاس زالقاج والمشد GS AT‏ 
الثاني ذگر قید الرْشدٍ. 

فهنا الحكمٌُ واحدٌ: وهو اشتراط الولاية. 

والسيب: النكاح. 

فالحكمٌ والسَبِبُ متجدانِ في الواقعة؛ ففي هذه الحالة يحمل المُطلىّ على 
المُقَيْدِ عند جمهورِ آهل العلم. 

لكنٌ الحنفية خالّفوا الجمهور وقالوا: كلمة «مُرشد؛ زيادة عن الَص» والزيادة 
عن الت نسخ» والنسخ له شروط. 

لكي الصَّحيحَ هو قول الجمهور؛ لانن إذا لم نعم بلقي فقد أَهمَلنا أحدَ 
الدّليلين» وإذا عَوِلّنا بالقيدِ فقد عَولّنا بالدّليلين كليهما 

فإذا قلت في حدیثِ: «لا نکاحَ ابر سأعمل بهذا على إطلاقه. فإك 
تکرن قد الغيت اديت الذى بده فجعك بذون فاندة! 

لکن لو أخذتَ قي ارش وقيّدتَ به التّص الأوَلّ؛ تكون عَوِلتَ بالّصَ الأول 
والتّص الثاني. 


ا لم روه مباش رةه بل د بطبقون عليه شروط التسخ» وسيآتي الكلامٌ عنها إن شاء الله في باب التسخ. 


Rh 
ENED st 
3 اا ر‎ SSDs 


# وأكثرُ مايُوقعٌ في البدعة هو العمل بالنصوص المُطلَقَة دون التظر فيما 


-فأهل الإرجاء أخذوا النصوص المُطلَقةً في مَن قال: «لا إلة إلا الل دخل 


- وأهل الاعتزال أتمذوا النصوص المُطلَقة في أن «مَن أَدمَنَ الخمرَ فهو في 
0 ¢ ¢ 7 مه 
الّار»ء وأن من أدخلَ النَارَ فقد أخزيّ. 

وكلاهما مُخط! فإذا عرفت أن نهج البدعة هو العمل بالتصوص المُطلقة؛ 
ماك ولك غل الحت رو الا بال ص الط قآ ت ف اه 
ومایفسره. 

2 عو 2ع 
ویکون دابك حینئزِ آمرینِ: 


[1] سوال أهل العلم الثقاتِ الذين عرفا بالعلم» َه لهم الاس بذلك”. 


(۱) [استطراد] والحقيقة أن كثيرا من النّاس يلتبس عليه هذا؛ فمثلا: قد تجدٌ قارا حسنَ الصّوتِ» ورْبّما 
خطيبًا مُفوَهًا؛ يجعلّه اللَاس شيحًاء وربّما بالغ البع وسكّاه (علامة)! 
فما الذي يحدثُ؟ 
يَظَنٌ هذا القارئ صحَة هذا الكلام» وأنّه مُتَصِفبٌ بهذا الوصفِ فيعْره كلام النّاس عنه! 
لكل العاقل هو الذي لا پنخدعٌ بکلام الاس بل هو أدری بنفیه منھم؛ کما قال الله تعالى: بل 
اسان عَلَى تَفْيِه بَصِيرة وأو ألمّى مَعَاذِيرٌَ» [سورة القيامة: .]٠١ ١١‏ 
وكذلك ذمٌ الاس لك قد يَحولّك على تصديق كلامهم» وهذا ليس بصحيح. 
وهذا عامل نفسيٌ: بعش الطادب تبط لما رارف ع ا 
بعض الطاب بكلمق وبعصهم يدف طبه إلى العمل بكلمة! فهما ميزانان: عط المدح حى 


ی 


شج وبين حقیقةً واقعه حتی لا يعر بنفینه. 


MA \ 


چ کا AA NI‏ 
EFA‏ شج را صو یا رکیز 
1 الإكثارٌ من التظر في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله بلاة؛ لتعرف 

تقييدات المُطلقات. 
الحالة الثائية: نيحد الحكمٌ لكنْ يختلف السَّببُ؛ كان يكون الحكم تحريرًا 
أو صيامًا أو إطعامًاء لكر سببَ الواقعتين مُختلف. 


u. i e‏ ت و ت 
مثال: ذكر الله تبارك وتعالى - في كفارة الظهار: تحريرً رقبةء أو صيام شهرين 


وفي كقارة القتل ذكر أيصًا: تحريرَ رقب وذكر صيامٌ شهرين متتابعَين. 

فالحكم مُتَحدّ لك السب مُختلفُ : فالأوَل ظِهارء والتاني قتل. 

TT 

اقول الأوّل: لا بُحمَل المُطلقٌ على المُقَيّد؛ لاله يعْلِبُ عند اختلاف الأسباب 
أن تختلف الشروط والأحكام. وقد تشاب لكنْ لا يصلح حمل بعضها على بعض. 

القول الان حمل الجطل على المْقيب لخ مغل الحالة الأولى» وهو قول 
بعض المالكيّةء وهو في الحقيقة تطبيق الحنابلة في كتاب الظَهار» فقد قيّدوا الرَقَبة 
بالإيمانِ أخذًا من تقييِها في القتلء لكنَّهم قيّدوها قياسًاء وهو القولٌ الات في 
المسألة وهو قول أبي الخطًاب حيث قال: قياسًا؛ أي: أن تكتشفَ عله تجمم بينَ 
الواقعتين تم عدي الحكم إليهما. 

فمثاا: أَوجَبَ اله تبارك وتعالى في الظّهار عقوبة لاله مُنكَرْ من القول ورو 
وأوجَّبَ في القتل عقوبة لأنه مُنگرٌ من الفعل» فکلاهما مُنگر» لکن أحدَهما مُنْگرٌ 
قول والاآَحر منك فعلي؛ فتحمل المُطلقّ على المُقَيَدٍ فتقول: بما أن اله أوجَب في 


¢ 


4 ا aw A‏ 
القتل رقبة مؤمنة؛ فإننا نقيد رقبة الظهارَ بالإيمان أيضا. 


A 
شج را و یا ا‎ 
E سجن ص ا اراد ر‎ 


0 ا o‏ 4 1 ر a‏ : ت ۰ ت 
[ قياس آخرٌ] قد يقول مثآا: إن المقصود في التحرير هو عِتقّ هذه الرّقبة لتتخلصض 
من العبوديّةء وهذا في المؤمنة أَولّى منه في الكافرةء فلأن الله ذكر قيدً الإيمانِ في 
PR TT‏ ر ت ر ¢ ¢ aE‏ 
القتل؛ فأنا أيصا أَقَيّد به الرّقبة فى الظهار؛ لأن المقصود أن تحريرَ المؤمن أَولّى من 


EE 


ء 


o HO I O TG 
لا يردب عليه فسا مال ولا بدنيٌ؛ خفف الله فيه العقوبة» فجِحَلك مُخيرًا بين رقبةٍ‎ 
مؤمنة أو غير مؤمنة ولكًا كان القتل فيه زهوق نفس» وهو أعظمٌ من مُجردٍ الكلام؛‎ 
كان المناسبٌ فيه زيادة التقييلِ والعقوبةء فناسَب حيمٍَْ أن يُضيْىَ عليك الخيار في‎ 
الرّقبة فأَلرَّمَك بالمؤمنة؛ لان الجريمة هنا أعظمُ من الجريمة هناك.‎ 

فهذا الكلامٌ معقولٌ ومقبول» ويثل هذه المسائل هي التي يقال فيها: يُعذَرُ فيها 
لاساد اا 

لکن حينَ اتيا نص من التب ي؛ فالواجبُ أن نقفَ ولا تُعارصه باي شيءِ» 
حتّی ولو جاءك کلام جمیل؛ فلا ققی رسو اه في امراتین ون یل اء 
فرَمَّتْ إحداهما الأخرى بحجر» فأصاب بطتها وهي حامل» فقتلث ولدَها الّذي في 
بطنهاء فاختَصَمُوا إلى انى يف فقضى: أن ديه ما في بطنها عَرَه؛ عبد أو أَمَةّ. فقال 
وي المراو اني عَرمت: کف أغرمیا رسو افو کن لا شرب ولا آگل ولا تع ولا 
اتل ؟! فو فل ذلك ل فقال الي كلاز: «إنّما هذا من إخوان الكهًانِ»'؛ يُقابلون 
به نصوص الشارع! 

القولٌ الثالتُ؛ قول أبي الخطًاب: تقب المُطلق كتخصيص العموم بالقياس. 


(۱) آخرجه البخاریٰ (0۷0۸)» ومسل .)٤٤٩٩(‏ 


4 کس اا 

Eve‏ شت پرا اوا یک ق رفصا 

س: لو اجتمّع أكثرٌ من قيدٍ؛ فماذا نعمل؟ 

على القول الثاني: كتوقّفُ؛ لاله عارص قيدانِ لا ميه لأحدهما على الآخر. 

وعلى القول الثالثِ؛ قول أبي الخطًاب: ثُلحِمّه بأكثرهما سَبَهَا؛ لألّه يعمل 
بالقياس وبطبقه هنا. 

مثالٌ ذلك : قول الله تبارك وتعالى في كقًارة اليمين: فمن لم جد فَصِيَام تَلاَة 
م مُطكقة لا ميد بالتتابم. 

وقال تبارك وتعالى في كَمَارة الظّهار: لْفَصِيَامٌ شَهرين مُسََابعَينِ 4 

وقال في الس : «فَصيَام تَلاكّة 
بالتفريق. 

فيوجدٌ لدينا قيدانٍ: الأول الاب والثاني التفريق. 

فكقارة اليمين هل أحولّها على قي التابع كما في الظهارِ وفي القتلء أم أحولها 
على قي التفريق كما في ن لم يچر الهذيّ؟ 

على القول الثاني: كَتوقَفٌ؛ لأنَ كلاهما ا 

وعلى القول التَالثِ: أوازنُ وأنظرٌ أيُهما أَشبَه: هل أَلحِمّه بالقتل والظّهار أم 
لِم بالهَذي في المُتمتّم؟ فيلح بأكثرهما شما به. 


ء 
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يام في في الح وَسَبعَةٍ إ! ادا زجعت 4 مه 


.۸٩ سورة المائدة:‎ )١( 
.٤ سورة المُجادلة:‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة: .٠۹٩‏ 


ERS 


بے و ے ےا د عص ا 


0 
۰ 


٠ ٠ OT ٣ ۰ 4 » u‏ » ی 

أمًا القسم الثالث؛ فهو أن يختلف الحكم» وفي هذه الحالة يمتنع الحمل» سواءُ 
اند السبت أو اشتاف. 

2 1 و 2 ي ۴ g4‏ ۳ ¢ 

قال الله تبارك وتعالى في الوضوء: وَأيْدِيَكَم إلى الْمَرَافق4. 

Mi A‏ 8 ,ل و وو Ey‏ و وو 

ٿم قال في التيمم: *#[قامسَځوا پوجوهِڪُم وَايْدِيڪم مه4 . 

فاليدٌ في التَيمُم مُطلقة وفي الوضوء مُقيّدة مح أن الَبِبَ واحدٌ وهو طلبُ 
e 1 e n‏ : 
الطهارةء لكنَ الحكمَ مختلف بين الوضوء والتيمم؛ ففي هذه الحالة: لا يحمل 
الغا ات 

أمّا لو احتف السّبِبُ؛ مث آية الوضوءِ مع آية السّرقة: 

E O Ê J Û 

وفي الوضوءِ قال: لرَأيْدِيَّكُم إلى المَرَافِق»0. 

E a 

E e‏ 4 1 د 

والحكم مختلف أيصًا ففي الوضوءِ عَسل» وفي السّرقة قطع: فهنا لا يبحمل 

المُطلق على المُمَيَدِ؛ لأنه إذا احتف الحكم والسَبِبُ فلا يحمل المُطلق على المَُيِّ 


م 


مطلقا. 
@ 2 @ 


f 


)١(‏ سورة المائدة: 


f 


(۲) سورة المائدة: 


(۳) سورة المائدة: ۳۸. 


لے 


)٤(‏ سورة المائدة: 


NEANIN izi 
شک ل پرا وا ی ورا صو‎ E EY 
:- قال ا د الله تعالى‎ 
وَالَأَمْر: اسَذْعَاء الفِعْل بالْمَوْلٍ عَلّى وَج الاسَيعْلاء.‎ 


ا بمُجَرَهَا عَليْهِ. 


باب الأمر والتّهي من الأبواب التي يشا ها الأحكاءُ الغ فا مه 
ES a‏ 
مَنْسَوّها علمٌ الكلام كما سيأتي إن شاء اله وسين حقيقتها فقط» ولنْ نخوضص في 
تفاصيلها؛ حٌى إذا قرآتها في كتب أهل العلم لا تضيع 

E E PR 

وما في الاصطلاح؛ فقدٌ ذكروا له تعاريفَ كثيرة. وعلى القول الصحيح وهو 
ماگ الوت روحم ال واد کان دف س ادن ع اه فی تانر 
قال: هو استدعاءٌ الفعل بالقول مما هو دونه على وجه الاستعلاء. 

(استدعاء) أى: طلبٌء» فالامرٌ فيه طلب؛ آي: طلبُ الفعلء وهذا الفعل شامل 
للقولِ والعملء فليس المقصود بالفعل ما يقابل القولّ بحيتٌُ تخر الأعمالٌ 
المُتعلقةٌ بالجوارح» وإلّما يريد بالفعل: ما هو شامل للقولِ والعمل. 

مال الأمر بواجب قولي: قول الله تبارك وتعالی: ولوا لتاس حُسشتًا4. 

ومثال استدعاء واجب فعليّ أو عمليّ: لرَأقيموا وا الصلاة ورا ال 456 . 

والجارٌ والمجرور في قوله: (بالقول) مُتعلّىّ ب(استدعاء)» فالاستدعاءٌ بالقول. 


.۸۳ سورة البقرة:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: .٤١‏ 


NAA ۷‏ 
شکچ واا کک ا i‏ 1 
OP 1‏ 


o‏ وكذا الكتابة فلا تكون أمرًا. 

وهذا هو موطنٌ الصعف الذي آشرت إليه» والصحيح أن الإشارة تكون آمرّا 
وا غل ااك 

١‏ -حديث صلاة التي ل لف أبي بكر» وحينَ َم بو بكر أن يرجع؛ 
أشار إليه رسولٌ الله بلا أنِ «امكت مكاتك)» فلمًا انصرَف قال: «یا با بکر» ما 
متعك أن مُت إِذأَمَرنُكَ؟» فقال آبو بكر: ما كان لابن أبي فُحافة أن يُصلّيّ بين 


TEN 


يدي رسول اللو ياي . 

مح آنه ل لم يأمزه باللّفْظ وإلّما أشار إليه إشارةء فسكٌى إشاركه أمرّا. 

- حديتٌ سعد بن آبي وقٌاص رضي الل عنه قال: لا کان وم فج مکة؛ اختا 
عبد الله بن سعلِ بن بي سرح عند عثماد بن عقاَه فجاء به حتّی اوق على التي ا 
فقال : یا رسول اللوء باي عبد الله کرات ف ا و دای فار 
ثلاثِ, نَم قبل علی اصحابه فقال: «آّمَا کان فیکم رجلّ رشي یقومٌ إلى هذا حیث 
رآني کمفت يدي عن بیعته فيقتلّه؟» فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفيىك, آلا 
َومَأتَ إلينا بعيزك؟ قال: «إلّه لا ينبغي لنبيّ أن تكونً له خائنة الاأعَيْن». 

باعلا ا ا ر ار ر 
وکر اال راح فد دلت عل أن الافار ةرد ارا غل الح 

aS 


الرجو ت قعل مرا فان عل اقا كان ات لاتا والبلك ره 


(۱) أخرجه البخاريٌ .)٠۸٤(‏ 


(۲) أخرجه ابو داو (۲۹۷۱). 


= شج ارا AN E‏ ا ا 084 


أو کان علوا م ا 


ولأن المُولف يُعرّفُ الأوامرَ السرعيةًء وهي تصدرٌ من الأعلى إلى الأدنى؛ 
أيْ: ِن الله سبحانه إلى خلقه» ومن الرّسول بي إلى صحابه وأميه» ولاشك 
أنه أعلى منهم؛ فكأنّه أراد أن الاستعلاء يكون من شخص مساو فيستعلي 
فبأمرٌ» فيقولً: لا يصلح الأمرٌ منه؛ لأ مساو لك في الرتبة أا العلو فلا يَصِحُ 
U ees la e DE ONS‏ 
هو أعلى حقيقة. 

ومن نَم اله سبحانه وتعالى على الإنسانِ أنه لم يدخل في تفاصيل التعاريفِ 
کل دی تیش ذا کان عد ما من ارقت ولدا فاا ارز على اترا 
أي تفي ويكفيك أن تعرف في الأمر آله طب الفعلي بالقول على قول المُؤليِء 
وعلى القول الصحيح أله يكون بالإشارة أيضاء على وجو الاستعلاء؛ يعني آله لا 
a‏ 
اغفر لي)» أو لتقو لزميلك: (أعطني قلمَّا)» وهو لا يجب عليه أن يعطيّك. 


@ ® 


شج ةا PAE DAE‏ 
کک ای فک ا 


قال ا م الله تعالى -: 


0 ف 4 بمُحَرّدمَا ليف وهی : «افعل» للْحَاضرء r‏ ( القائي عند 
وا 
الجُمهور. 

ومن َيل اكلام شتی ایکا بالقس؛ نکر الصبعة. ولیس بَيْء. 

جمهورٌ أهل العلم على أن الأمرَ له صيغةء كما أن العام له صيغة» والمُقَيدَ 
له ص والطل ه صخ و آدوات الاس اص الك ا ل 


ور وة 


صيغة تدل عليه. 

اماش «افعل»؛ : نحو: افعَلِ الخيرّا» و«أقِم الصّلاة. 

وذکر الولف صيغة أخرى؛ هى: «ليقعل»؛ الفعل المضارعٌ المجزومٌ بلام 

الأمر؛ :يورا بات اي4 وو ليطرين رهن ل جربو 04. 

وهناك صِيَعٌ كثيرة دل على طلب الفعل غير هاتين الصَيغتينٍ» فين ذلك: 

- اسم فعل الأمر؛ مل : «عَلَيْك أَنسَڪ 4 هَل إيا04. 
بالمضك الات ماب الفعل؛ ا ريز ry‏ 

الأفعال: «قضی»» و«كتب»» و«ألرّم» و«فرض» كلها دل على طلب الفعل. 


-ومكًا يدل على طلب الفعل أيصًا: النَوعَدٌ بالعقوبة على تركه. 


(۱) سورة الحځٌ: ۲۹. 
)۳( سور الوت ا 
(۳) سورة المائدة: .٠٠١‏ 
() سورة الأحزاب: .٠۸‏ 


)0( سورة المائذة: ۸۹. 


6 کس ا اا 

E FEE‏ شت راا وا اجاور فصان 

- وأيصًا محبة الله تبارك وتعالى للفاعل» أو للفعل؛ مث N‏ 
الجمال ونحو ذلك. 

دم تارك الفعل. 

قال المُوْلّفُ رحمه الل: (ومَن نحي الكلام مع قائمًا بالتفس؛ أَنكرَ الصيغة). 

تر و ل ب فار الل جه القر لوا دال ك 

والمقصود بذلك: الأشاعرة؛ لألّهم َرَو أن الكلام هو المعنى القائمُ 
بالمس» والألفاظً عبارةٌ عنه» وهذا المعنى القائم الس إن عبرت عنه بالعربية 
صارعربيًاء أو بالسّريانية صار سُّريانيًاء أو بالإانجليزيُة صار إنجليزيًاء فهو معتّى 
واحة ولذالك يقرلون: الأمرَيار من المي حفيقة؛ لا ردا الأمرواني 

في اسه واحدلكنالصَيعْ هي التي تختلفٌ وبناءٌ على ذلك انگروا 
الصيغة وقالوا: الصيغة الما هي عبارة عن الأمر الموجود في التفس» وهذاالأمرٌ 
لايحتاج إلى صيغة؛ فالمعاني الموجودة في نفيك بأيّ لفظ عبرت عنها صح 
فلار ستاك واا 

وهذا القولٌ مُخالِفٰ للکتاب واوا وإجماع آهل العرفِ. 

- أا الكتابُ؛ فن الله تبارك وتعالى قال لزكريًا عليه السَلامٌ: ايك ألا 
تڪَلََ الگاس تلات لَيَالٍ سَوبًا4 فماذا فعل عليه السَلامُ؟ َرَج عل قَوْيِه 
ِن الْحرَاب قأؤ َيِه أن سَبَحُوا بر وَعَشيًا4؛ فأشارء وتَكلَمَ في تفي 
ومع ذلك لم يسم الله سبحانه هذا كلامًا؛ نظرًا لاله لم يظهر على اللّسانِ. 


(۱) سورة مريم: ۱۰ 


(۲) سورة مریم: .۱١‏ 


A IANO ss 
جت را اوا یج رصان‎ 

a als الي بكلا قال: «إنَ لله جاوز عن أَمتي ما‎ A 
لم تعمل أو تكلَّمْ». فسكّى هذا كلامًاء وهذا في التَفس معو عنه» ولو كان العِبرةٌ‎ 
بما في التفس؛ فلو حدّث الإنسان نفسه بشيء فإِلّه على مذهبهم يأثمٌ: فإذا حدّث‎ 
نفسّه بالرنا أ ولو حدّث نفسّه بالكفر كَمَر؛ لأنْ الكلام في التَس.‎ 

و ا فإتّهم لا يُسَمُونَ المعانيّ القائمة في التفس كلامًاء وإِنّما 
يُسَمُونَ ما نطق به كلامًا؛ ولذلك يقولون: الكلمة اسم وفعلُ وحرفٌ. وهذه في 
الح الفا و بها 


وأا عرف آهل الفقه وغیرهم؛ فلو أن رجلا حلّف: (لا يُكِلّمٌ امرآه)» وحدّث 
E CEA‏ 

ولو أن إنساًا حدّث نفسه وهو بصي أله سيبيع ساره عقب الصّلاةء أو حدّث 
نفسّه أله سيذهبُ إلى مكانِ ما بعد الصّلاة؛ فهذا على قولِهم تكونْ صلانّه باطلهً! 


وھا لین کو کا فالالا م وخا 


@ ® @ 


(۱) أخرجه البخاريٰ »)٥۲۹۹(‏ ومسلةٌ (۱۲۷). 


شکچ اترا اک یا 
¥ صز یی ورک 


قال اھ کے الله تعالى -: 


€۸ 


2 ا 0 ن 0 O‏ چ e‏ ا 
والإرادة ليست شر عند الاكثرينء خلافا للمعتزلة. 


هذه من المسائل المبنيّة على علم الكلام» ومراڈه-رحمه الل بذلك: أن صيغاً 
طلب الفعل تکون أمرًا بمُجرّدهاء ولا بُشتر E‏ مُريدًا لامتثال المأمور 


با اه وهلا ق ال اغ وقد تبعَهم في ذلك عدذ من الفقهاء. 


2 


المحر فا ا لاوقالا لا يكون صيغة طلب الفعل أمرًا إ إلا 
بإرادة الامتثال والوقوع. 

وفصل الخطاب في هذه المسألة أن نقولً: إن ما ذكّب إليه الأشاعرة صحيح 
إن أرادوا بالإرادة الإرادة الكونة؛ وهي اراد الله تبارك وتعالى وقوع ع ايء 0 
وکونًا» فلا ر يشرط في الأمر ليكو أمرّا أن تكودً معه الإرادة؛ بدليل أن الله أمر أبا 
لهب وغيرّه بالإيمانِ ولم برذه منهم قدرّاء وعاقبهم على المُخالفة. 

وأمًا قول المعتزلة فصحيخ إن أرادوا الإرادة السرعية؛ لاله لا يصو من 
سے لتا ار شی رات ریہ هنا یتر عا یرادا لارا 
الشرعية إن أرادوا الإرادة الشرعية فقولهم صحيخ؛ فان ن الله لكا مر بالصّلاةٍ أرادها 
شرعًاء وأا قدرًا فأرادها ممن امتتّل ولم بُرذها ممن لم يمتثل. 


واا ےا ارآ ار پل رارقل ا ا 


(1) وحيتمايقولٌ المُوَلّف: (الفقهاء)؛ فليس مُراذه بهم الحنفيةء وإلّما مراد بهم: أهل الفقه من المالكية 
والحنابلة والشَّافعيّة ممن لم يُعرَفْ عنهم الاشتغالُ بعلم الكلام؛ كأبي إسحاق الشيرازيّء وأبي حاملٍ 
الَرْوَزِيّء وابن خوَيْزمنداد والسَمْعانيّ؛ فهؤلاءِ ليسوا مُتكلَمِينَ وإنّما بُطلَق عليهم: (الفقهاء). 


NEES ki 
اا ر‎ SSDs 


صح منه لَوْم مَن لم يفعل؛ فإذا قلت لابنك مثلا: (أريدك أن تحضر لي ماءً)» وقلت: 
4 ع ر ت م 
(لا اريك أن تمتثل)؛ فإن هذا الكلام لا يعقل. 


و E‏ ا ایا 
ویقول: (الإرادةٌ ليست شرطًا)؛ فان كلامهما هذا يُوقعٌ لسا عظيمًا في الذهن» إذ 
کیف لا تکون الإرادۂ شرطًاء وکیف یکو ن آمرًا بشيءٍ لا یریدٌه؟! 

لکن التفريق بينَ الإرادة الكونيّة والقدريّة يصلح» وهو مذهبٌ آهل الستة 
والجماعة ومن لم يقرف بين الإرادتين يلتبس عليه الام حى إن با المعالي 
الجُوَينيّ والباقلانيّ على عِظَّم عقولهما لم يستطيعوا الجمع بين كونه بأمرٌ بشيءٍ لا 
ل ي ا ل را ف ار لك هلاك 


م 2 ار ع 
و الغ ملالا 


@ ® 


2 شکچ ا AN‏ ر 8 و 
Yo‏ شت ر زا یکا ق فک 
قال المُصتف -رحمه الله تعالى -: 
وُو لِلْوْجُوب بتَجَردِ عند الَُْهَاءِ وَبَّض الْمَُكَلُوينَ. 


لايقصد المُولفُ ب(الفقهاء): الحنفية مح أن كثيرًا من المُتأخرينَ والأصوليينَ 
يطلقون منهج الفقهاء ويريدون به الحنفيّة» ومنهج المتكلمين ويريدون به المذأعب 
الثلاثةء وهذا اصطلاحٌ حاص لهم. 

لكر ابن قدامة» وار بن السمعانيّ» والبغخدادي» وغيرهم إ اذا لرا بهذا 
الكلام فإلّما يريدون بالفقهاء أهل الفقو وبالمُتكلَوينَ المعتزلة ومن وافقهم في 
علم الكلام. 


@ 2 @ 


شس | AA‏ 
شک یا کو یا در صان 


قال ا ت الله تعالى -: 


2 a 03 رە‎ e. 
وقال بعضهم: لاوبَاحة.‎ 


ا بض المُعْترلّة: للندب. 


هذا هو الصَحيحُ من أقوال أهل العلم وهو أن الأمر إذا تجرد عن القرائنِ فهو 
للوجوب آمّا لو اقترّت به قرائن: 

- فان دلت على الوجوب؛ فهو للوجوب اناقًا. 

وإِنِ دلت على الاستحباب؛ فهو للاستحباب انفاقًا. 

-وإِن دلّتُ على الإباحة؛ فهو لاوباحة اتفاقًا. 

فقول الله تبارك وتعالى: ووا E e AN ET‏ 

ِن الط السود مِیَ الْقَجْرٍ 4 آم لكلّه ليس للوجوب؛ لاله مَسُوقٌ من باب 
الامتنان والإباحة. 

وكذلك قوله سبحانه: وکوا وَاشُرَبُوا ولا رفوا فقد قامت القرينةٌ على 
عدم إرادة الوجوب فیه» فلا یدخل في الوجوب. 

وأمّا إذا قامت قرينة على إرادة الوجوب؛ كأن يتهدّد التارك إذا لم يفعل؛ فهذا 
ااا شك على الوجوب. 


واا لخادت تالا الج د عن الق رامعل فض لجرت ار 


.۱۸۷ سورة البقرة:‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف: .٠١‏ 


عع نرادن کر 

3 چاق 2 

PTT! 

- قول الله تبارك وتعالی: وما گان لِمُومِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إا كى الله وَرَسُو 
مرا ن يَ ڪون لَه ا رَه ِن اهر 4؛ فقولّه: [أمرًا) يعني: أي أمر کان. 

LE E E E RA 
.4 عاب ل‎ 

وقول الس لا: «لولا ا ا اف غلی ا هم بالسواك مع كل صلاة». 

والمتأمّل في واقع الصحابة رضي الله عنهم؛ يدرك نهم يحملون أوامر الله 


a‏ اسول بلة: «لو 


رَاجَعْتيو؛ له أبو وَلَرِكِ». فقالٹ: يا رسول الث 2 ل اا آنا شافع». 


oY 


ا 


قالت: لا حاجة لي فيه“ . فذكرث لفط الأمر» ومعلومٌ آله بستحت لها أن عق 
الرسولً ی وتقبل شفاعته لکتھا فرَقتٰ بین اَن یکونَ شافعًا وان یکو آمِرًاء فلو 
قال: «نَعَمْ»؛ لَفعّلت» فأخذتِ الوجوبَ لمُجردِ الأمرء فد اا 
القرائن يقتضي الوجوبَ. 

وأا من قالوا: للّدب؛ فإلّهم نظّروا فوجّدوا أن بعص الأوامر للاستحباب» 
فقالوا: حي فإلّها تفيدٌ السَكَّ» فلا نحملّها على الوجوب» وأقلٌ مراتب الطّلب هو 
الاستخاب 


(۱) سورة الأحزاب:١٠.‏ 
€0 سو الور ۴ 
(۳) أخرجه البخاريٰ (۸۸۷)» ومسل .)٥٠١(‏ 


(0) آخرجه الدارمیٌ فی «المُستَد» (۲۳۲۱). 


یئ کن ھا ی 


وأمًا الّذين حمَلوا على الإباحة؛ فقد وجَّدوا أن بعص الأوامر للإباحة؛ نحو 
قوله تعالی: وا وَاشُربُوا)» وقوله: إا فُضِيَتِ الصااة ناروا في الأَرْض 
وَابتَغُوا مِنْ فصل الله" فقالوا: هذا مُشترك على الإباحة» فنحمله على 
الإباحة على أقل تقدير. 

OS Ny aS 


@ 2 @ 


٠٠ سورة البقرة:‎ )١( 
٠١ سورة الجمعة:‎ )۲( 


RASAAM 


e | Y0 £‏ ب ےا د عم رس 


قال ا ج الله تعالى -: 
قن وَرَدبَعْدَ ا لْحَّظر: لواح 
وال أك الفقهان وال كل لها شيد فل الخظر: 


هذا أحدٌ القرائنِ التي تصرف الأمرَ عن الوجوب» وهي ورود بعد الحظرء 
كما في قوله تعالی: ودا حَلَلْنّمْ قَاصَطادُوا)»» فقد تُهيّ الحرم عن الصيدِى 
وها حظن م أمر بعد الل آن يضطا فھل یرن هذا الأمر للوجرب كما سبق» 
أو للإباحة ويكون مجيئه بعد الحظر صارقا له عن الوجوب؟ قولانِ في المسألة: 

القول الأرل: يرى آله للإباحة وأنٌ مجيه بعد الحظر يقتضي الإباحة؛ يعني 
يقول: إن ورود الأمر بعد حظر سابق قرينةٌ على أن المقصود به عدم الوجوب» 
وقالوا: وجَدّنا مجموعة من الأوامر فيها هذا الشيُ فدل ذلك غل آن عرف 
الشارع هو أله إذا مر بعد حظر فان هذا الأمرَ يكون باح یغ قرله تعالی: 5 
حلمم قَاصطادوا)» وقولِه: إا فُضِيَتِ الصَلااء قَانكَشِرُوا في الأَرْض) وقوله: 
ولا تَفْرَبُوُنّ حَتی يَظهُرْنَ قدا تَظْهَرْنَ قوم ِن حَيْت أَمَرَكم الل لله ؛ و 
هذه الأوامر للإباحةء وقال لا: «كنث نهيتكم عن زيارة القبور ألا فرورُوها»”"» 


وها الاأمر للإباحة, 


القولٌ الّاني: َرَو أن الحظرّ ليس له أي أثرء لذا قالوا: ثجرّده عن الحظر 


(۱) سنورة الماقدة: ۲ 
(۲) سورة البقرة: ۲۲۲. 
(۳) آخرجه مسل (۲۲۲۰)) وأبو داود (۳۲۲۰)» وان ماجه .)۱٥۷۱(‏ 


() حمل الأمر بالرّيارة هنا على الإباحة فيه نظر. 


و ف ای ا جوت اوا ا اا و 

مثالٌ ذلك: في قول الله تبارك وتعالى: #قإذا اذْسَلَحَ كمه I‏ افوا 
المُنركين)؛ فالحظر في الأشهر الحرم» وجاء الأمر بعد الحظرء لر الا الي 
في الأصل وجرَذناه من عقولنا ته قران : افوا المشركن)؟ لاقتضى الرجرت لذا 
نحمله على الوجوب. 

وقي آية سورة الجمعة: 5إا ِت الضلاء فانكشروا ف الأرض ابرا من 
قَضل الله وَاذكُرُوا الله گعيرًالَعَلّكم ثُفْلِحون) جمَع الل مجموعةً من الأوامر: 

١‏ -انتشروا في الأرض. 

ارا من فضا ال 

۳اذ کروا الله کثیرا. 

وذکر الله مُستحَبٌ وربّما يكون واجبًا كما في الصَلاة مثلاء فقالوا: لا نحمل 
عل الا طلا و مامه على مضا قبل الحظر. 

ولعل هذا القولً [أنّه إذا ورد الأمرٌ بعد الحظر؛ فاته ينظَرٌ اليه لو لم يوجدِ 
الحظرً] أقربَ إلى الصحَةٍ من القول الأوّل. 


@ ® 


.٥ سورة التوبة:‎ )١( 


(۲) سورة الجمعة: ٠١‏ 


8 شکچ ازا ا یا 
E‏ قا ور 


قال ا > الله تعالى -: 


E 


ولا ت يفضي التَكْرَار عند الأَكَتَرينَ وَأبي الْحَطّاب جانا فاضي وَبَعْضٍ 
الشافىة 


س مر 


ر رس و ەو ر 8 
و : رر إن علق على شرَطٍ. 
ت 


وق : كر بكر لَفْظ الأَمر وَحُكي دَلِكَ عَنْ ابي > ج ااه 


إذا ورد الأمرٌ بطلب فعل؛ فلا يخلو من ثلاث أحوال: 

الحالٌ الأولى: أن يُوجَد فيه قرينة تدلّ على طلب التكرار؛ كأن يعلق على عل 
أو على شرط» او على سبب» آو بمجيءِ eT‏ 

الحال الثانية: أن توجد قرينة تدل على عدم التّكرار» فيْعمَل بمقتضاها. 

الحال الثالثة: إذا تجرد الأمرٌ عن القرائن؛ أي: لا توجدٌ قرائ تدلّ على التكرار 
ولا عديه؛ ففيها أقوال: 

٤ < Ê e 

الو رل ل یکل غل اران وة تبرأً الذمَّة بفعله مرة واحدة. 

واستَدَلّ القائلون به بان الأصلَ هو براءة الذَمَةء فلا يجب على المُكلّفِ شيءٌ 
أكثر ما وجب عليه» والرَائدٌ على ذلك ليس عليه دليلٌ. 

کما استَدَلوا أن ل ي قال: «أبها الناسء قد فرَّض الله علیکم الح 


)۱( الوضوء على على سبب - وهو الحَدَث- فیتكرَرٌ بتكراره فإذا ود الحدث وأردت أن تستبيح فعلاً 
لا بباح إلا بالطهارة فلا بد أن تنوصًاً. 

(۲) فالصّلاءٌ مثلاً عَلَقَتْ على الوقتِ فت فتتكرّر بتكرار الوقتِ» والصَيامٌ عُلیّ على وقتِ فیتکرّر بتکرار 
الوقت. 


0 0 5 
EE‏ 4 ولا ا یاقا 
سجن 4 
را و کا ر ع ر E‏ 


TE TE 
استطَعْتّم)» ثَمٌ قال: «ذَرُوني ما تر کثکم؛ فإلّما‎ a الله کلا:‎ 
هلك من کان قبكم بكثرةٍ سؤالِهم» واختلافهم على أنبيائهم» فإذا مركم بشيء‎ 
انوا منه ما استطْتّم» وٳِذا نيکم عنْ شيءٍ فدَعوه».‎ 
e 
أن هذا الصحابيّ سألء ولو كان الأمرٌ يقتضي التّکرار لما کان لسؤاله فائدة؛‎ ١ 
لان هذا مقتضاه الأمرٌ في اللَغة.‎ 
أن الس ی ره سؤاله» ولو کان الأمرٌ للتکرار؛ کان سؤالّه جِيّدَا؛ لاله‎ - 
يزيل الأب عن الأذهانء فالتاس يسمعود عن احج فيَظنوته لأجل التكرار» فجاء‎ 
هذا الصحابي يسأل: هل هو للتكرار؟ فبذلك يُسقَط عنهم شيتًا موجودًا في ذهانهم»‎ 
فدَلّ على أنه ليس للتكرار.‎ 
أنه علق التَّكرار على قوله: «نعم»» فيقتضي أن الّكرار لم يكنْ من الأمر‎ - 
«انعم)» فهذا يقتضي أن الأمرَ في إطلاقه‎ NT الأول وإِنّما من الامو الثاني‎ 
لیس للتكرار.‎ 
القول الثاني: آله يقتضي التکراره وهذا رجحه ابن اليم رحمه الل في کتابه‎ 
«جلاءِ الأفهام» وقال: لأنّنا تأمَلنا مجموعة اللصوص فوجَذناها تقتضي التکراں‎ 
فعادةٌ الشارع عرف خحطابه أله يقتضي التكرار ون كان عرف الل لا يقتضيه‎ 
و ا ع ا أو أوقاتِ أو شروط فتتکرَر بتکرّرهاء‎ 


oV 


(۱) آخرجه مسلمٌ .)۳۲۳٣(‏ 


: چ ا 1 AN‏ ا ا 22 
س شا راصو اوراصو 


ال ماد من التصوص هو ما فيه قرينة تقتضي التَكرار؛ في ونْلٍ 
قول التي لاة: » رغم انف من درت عنده فلم يُصَل عليّ»» فهذا نفهمُ منه ئه كُلّما 
ذور اسم السَبيّ بيا فإتّنا صي عليه؛ لاله رب الصّلاةَ عليه عند الذكر. 

وكذلك فان الصّلاةَ عليه ية في الصّلاة متته بوقتِ وهو النَشهُد» فكلَّما 
صلَيت وجلَست للَشهُدِ فإك تصلّي عليه ڳلا. 

وإِلّما الكلامٌ في أوامرَ لم تقترن بالتكرار. 

وكذلك إذا عَلَىَ على عِلَّة؛ كما في قول الله تعالى: #وَالسًارق وَالسَارقةُ 
قافطعُوا ديمُا فإذا سرق شخص وقطغنا يده ثم إِلّه سرّق مره ثانيةً فهل 
سقط عنه حد السّرقة؟ 

الجوات: لا بل بكر رال ك رر العلة وهي الرفة ماس 
اا 

لكن لو زا شخص أكثرَ من مرَة قبل أذْيُقام عليه الحد؛ فكم مرَةّيقام 
اا 

الجوابٌ: يُقامٌ عليه الحد مره واحدة ولا يكر بكر الرّنا؛ لأه لم يُمَمْ عليه 
الحد قبل معرفتنا الآن. 


6: 


وكذلك لو کان الامر لا بتضو ا ا ا ن غا چا غو اود 
الإيمانِء أو عن حدودِ هذا الفعل؛ فهنا يجب أن يتكرَرَ؛ كالأمر بالعدل مثلاء فاه 
لا يجوز لك أن تَظلِمَ بحالٍ من الأحوالء بل يجب أن تَكرْرَ العدلّ كلما ردت أن 


.٠۸ سورة المائدة:‎ )١( 


برد ر 
تقول قولًا أو تفعل فعلا أو تحكم في حکم؛ لأنك لو تَجرّدت عن العدل لاصفت 
بالطل والظَلمٌ حرام فلا يجوز لك حيتمزٍ إا أن كرد العدل. 

رلت ال ان واا چ ا رغ ك ع ا 
في فترةٍ من الفتراتِ صرت -والعياذ بالل كافرًا. 

فل هذه الأرامر اقكى ها كرا قران مرجردة أو لاك لرل تجا 
لاصفت بنقيضهاء ونقيضًها حرامٌ» فوجَب عليك تکرارها. 
ي ر یشترطون: ألا برب على هذا التکرار 
مشقة» وألا يَصرفًّك عنْ واجباتِ أخرى. 
ص ج 
التکرار فتك 
وأا القولٌ الراب في المسألة فهو: إذا كرّر الأمر" اقتضى التكرار كلما كر 
ما إذا لم يكرْرْه فلا يقتضي التكرارً. 
والقولٌ الصّحيح هو القول الأول 
وی عا دلت ا 
منها: قول الس ل: «إذا سمعتّم المُودَنَ؛ فقولوا مث ما يقولّ»» وإن كان هذا 
ما على شر وان فد عة ال دون : يوذ واحدّ فإذا فرغ أن الآَحرُ؛ فهل 


يجب عليك أن تكرْرَ معه؟ 


على القول الأوّل: لا يقتضي التكرار؛ لأنّهم قالوا: الشّرط هنا لا يقتضي 


8 


ما 
0 


(۱) کان قال: (صَلّ صل أو (أَقم الصّلاة اقم الصّلاة). 


ا NN‏ چ ا :0 
Bl‏ شت را وان یچاد ر صان 


تكراره بتكرره» وإلّما عى على وقوع الفعل» وقد وقع» فحصّل منك الترديد 
معّه» فيكفي ذلك. 

وأمّا على القول الثاني؛ ف فيقتضي التكرارً. 

ایی ارما راکو مل وش ی رتد 
ابن الة يم رحمه الله 

ومن فروع هذه المسألة أيصًا: تكرارٌ التّشميتِ للعاطس؛ فقد روى الإمام 
مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسو اله يا قال: «إنْ عطس فكي 
د فط ف إن عطس فتن تم إن عطس فقل: e‏ 
عبد الله بن أبي بكر: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعةٍ. وقال ل يسمت الحاطس 
فا زا فر کر ایل غا ا التكرار إذا كثر فإِله يصير فيه مشق 
وتخرج حيتئزٍ مصلحته. 


وكذلك السّلام والأمثلة كثيرة. 


@ ® @ 


.)٠١١١( «المُوطًاً»‎ (۱) 


(۲) اخرجه ابن ماجه .)۳۷۰٤(‏ 


شت پرا ص وان یچ د رازان 
قال المُصتف-رحمه الله تعالى -: 
وَهُوَ عَلَى المَوْرٍ في ظَاهر الْمَذْكَّب» كَالْحَفية. 
وَقَالّ كر الشَافِييّة: عَلّى الَرّاخي. 


:يلوف 


هذه المسألةٌ فرع عن التي قبكهاء فمن قال: إن الأمرَ للكرار؛ فن الأمرَ عنده 
ی را قل اا یی ا ا قا عو غااف. 

وقد ذكر المُوَلْفُ رحمه الله في هذه المسألة ثلاثة ة أقوال: 

القول الأول: الأمر يقتضي الفوريّة؛ بمعنى أنه يَلرَمّك أن تبادرَ إلى الامتثال. 

واستدلواعلى ذلك بالآيات اأتي تقتضي المسابقة والمسارعًإلى فعل الخيرات. 

كما استدأوا بأحوال الصحابة رضي الل عنهم؛ فإّهم كانواثبادرون إلى الفعلٍ 
E CL E‏ 
ا ا ي ا و ا ولمًا کک 
الخة في َة الوداع ولم يَجلّواء فعضب من ذلك فلولا أ الأمر ةة يقتضي الفورية 


لما عَضبَ. 
E 4‏ العبارة فيها إشكال؛ إِذيفَهَمُ 
ola‏ يقتضي التراخيّ» وهذا ليس صحيحًاء بل الأمرٌ عند هؤلاء يقتضي 


mt‏ ية ولا و وهؤلاء متَفْقونَ مح القول الأول في أن المبادرة 
a O a‏ 
أن تبادرَ ام لا بب يجثٌ؟ 


NAN 4 

IY‏ شک ورا زا یچ رکیز 

فتعبير المُولف: (على التّراخي)» فيه خلل» وإِلّما مراده آله لا يقتضي الفورية 
ولا التراخي» وإِنّما يقتضي مطل طلب الفعل بدونِ تحديِ وقتِ. 

وأا القولٌ بالوقف؛ فهو أضعف الأقوال» فلا يلتمَتٌ إليه. 

يبقى التَراعٌ في القول الأول واللّاني» ومًا يَستِلونَ به للقول التاني فعل عائشة 
رضي الله عنها إذُ قالت: (كان يكونُ علي الصّيامٌ من رمضادء فلا أقضيه إلا في 
شعبانً؛ لمكانِ رسول الله بل منّي). قالوا: فلو كان الأمرٌ يقتضي الفورية لبادرت» 
وهنا مر مُطلَقّ. لك الصحيحَ أنّها ذكرث عَذرَهاء وهي أنّها لا تستطيع أن تقضي 
لمکانِ رسول الله ٤‏ منها. 

والصّحيح - وال أعلمٌ - هو القول الأوَل؛ لِمَا فيه من السّلامة والخروج من 
العهدة. 

وينبني على هذه المسألة أمرانِ يتفرع عنهما مجموعة من المسائل: 

الفرءٌ الأوّل: الإثمٌ في التأحير؛ فلو أن إنسانًا وجَّبثْ عليه زكاةٌ ماله في رمضانَ 
sS‏ 

فعلى القول الأول الذي بق يقتضي الفورية : فان هذا الشَخْص يأثمُ. 

وعلى القول الثاني: لا يأثمُ؛ لاهم الذين أعْطَوْه التوسعة فكيف يونّمُونه؟! 
الهم إلا أن يقولوا: (إذا مات عرفا أنه آثة). وهلا لا ل ن الانسان لا ورف 
متی یموٹ. 

الفرءٌ التاني: هل يجو تأحيرٌ الأفعال المُطلفةء أم لا يجوز؟ 

على القول الأوَل: لا يجورٌ» فمن حَيِتٌ فلا بد ن يباور إلى التكفير» ومن 
وجَبِتْ عليه الرَكاةٌ فلا بد أن يباور إلى الفعل. 


0 1 NEES 
4 ا‎ 2 ee , شج ا‎ 
صر ا ا قك ب‎ 


ويُفهَمٌ منه: أن هذا لا يرتبطٌ بالعباداتِ المُوَقنة؛ لأنّها مُرتبطةٌ بوقتها؛ فصلاء 
الظهر مثا يجوز أن رها إلى قبل العصرء فلو أخرتها ْم مُت مُت فاك لا تأثمٌ على 


2 


ت 


القولين: الأول الذي يقتضي الفوريةً والثاني الذي یری عدم الفورة؛ لان هذا 


بانّفاقهم يجوز تأخيره؛ لاه واج مُوسّع. 


@ ® @ 


5 2 ا اول ا ا‎ E 
e قا‎ E 


قال الا ت الله تعالى -: 


E 

وَالْمُوَقَتُ: اسقط بِقَوْتِ رقت يجب ااه وتال بُو الْحَطَّاب رَالاکترونَ: 

صورة هذه المسألة: أن العبادات الي حدد الشارع لها وقتا معيتاء ثم ترك 
المُكلّفُ فعلّها في هذا الوقتِ وأراد أن يفعلّها بعد ذلك؛ فهل يجب عليه فعلُها 
بالخطاب الأولِء آم لا یجب عليه فعلٌها إا بخطاب جدیدٍ؟ محل خلافِ بين آهل 
العلم. 

(العبادات المُوَقَتة بوقتٍ) تشمل الواجباتِ والمندوباتِ: فالواجبات كالصّلاة 
والصيام» والمندوبات كالوتر ونافلة الفجر اير والمغرب والعشاءٍ. 

قبل أن نجزمَ بقول في هذه المسألة؛ لَِأمَل ماذا تفيدٌ نصوص الكتاب والستة؟ 

فسنجد نصوصًا جاءت بالقضاءِ لكنْ للمعذورينَ: 

فقد أمر اله بقضاءِ الصيام للمسافر والمريض. 

كما أمر التي بي بقضاءِ الصّلاة الفائتة للنّائم والتاسي. 

وكان ية يقضي التوافلً. 

- وذكر القضاء لمن نام عن وتره أن يقضيَه بينَ طلوع الشمس إلى الرّوال. 

وكذلك تَقضصى ستَة الفجر بعدّه إذا فات وقَتّها. فهذا قضاءٌ الفوائتِ 

وتأتي نصوص شرعيةٌ أخرى ليس فيها قضاءً: 


فمن فاته صلاة الجمعة فالّه لا يقضي. 


ی بر درن اوران 


لما جاء عار وعم إلى الي اة وقد أَجُتبا ولا عرفا الم فَمَةٌ 
كما بَتَمعَكٌ الدَابَه وترك عمرٌ الصّلاة؛ فلم يأمزهما اسيلا بالقضاء. 

-ولكًا أمر الت اة الصحابة أن يذهبوا إلى بني فَريظةء وأخر بعضهم الصّلاة 
حمّى فات الوق فلم بُصَلوها إلا بعد أن وصلواء فلم مَل الي لاه: قد فات وها 
فلم تفعلونها؟ 

فون هذه التصوص يكوك عندّنا طريقتان: 


١‏ ما أن نستنبط عله ونقولً: إذا كان الشَارعٌ قد أوجَبَ قضاءَ الفوائتِ بعذر؛ 


OP 
O O 
UO 


ت عمَار 


"10 


فما فات بغير عذر فهو أَوّْى بالقضاء. 
۲ - أو نقولً: إن الشارع لكا نص على أمر المعذورين بالقضاء؛ دل على أن 
غيرهم بخلافهم» وأن تأخيرهم الفعل بسبب الإهمال لا يجب فل بمتحوں شن 


أداء العبادة زيادة في عقابه. 


تا ج وما يفل. 


# سب الخلاف فى هذه المسألة: 
هل المقصودٌ هو العبادة في هذا الوقتِ» أم المقصودٌ هو أداءٌ العبادة وهذا 
الوقتُ هو أفضل أوقاتِ أدائها؟ 


فان قلنا بالقول الأوَل؛ لم تُوجب القضاء إا بأمر جدي؛ لأ العبادةً مرتبطةٌ 


(۱) فلن مَن فاتنه اللا ثمّ صلًى بعدهاء إذا قيل له: لو صلَيت فلن قبل صلانّك. فإلّه سيجد حسرةً 


في قلبه» ویتمنی لو قبل منه. 


6 ا س اا 

8 شج ف ورا وا ی ق فصو 
بالوقت» فمصلحتها: العبادة والوقت» فان ذهب الوقت فقد ذهب جزءٌ من المصلحة 
فلا تکتمل. 

وان قلنا: إن المقصود الأعظمَ هو العباد وقد جل هذا الوقتٌ من باب 
النظيم ولاه أفضل الأوقاتِ» فلو فات فلا تفوت عليه المصلحة الثانيةً وهي فعل 
اباد فکن قال بهذا القولِ فإ پری أن تی الفوات بدون آمر جديد. 

لفسال ا کرو وا کا لقص افر ا 
کان معذورًاء والوق وف على الْتَّص فقط وما من تعمد ت رگا فإلّه لا صح منه 


بعد ذلك. 


@ ® @ 


ڪا NAE‏ ا راا 8 

¥ € 

سجن صم ا رغ واس ق رانک ا 
قال المصتف -رحمه الل تعالى -؛ 

ويقتضي الإْجرَاءَ بعل الْمَأمُورِ بو عَلّى وَجْهو. 


مو م 


وَقيلٌ: لا يقتضيه ولا يَمْتَع وْجُوبَ الْقَضاء إلا بدَلِيل مُنْمَصِل. 


OP 
O O 
UO 


1۷ 


قوله: (ولا يمت وجوبً القضاءِ إلا بدليل منفصل) كأتها عبارةٌ فة كما 
جری عليه جمعٌ من سراح الكتاب ومُحققيه. 

وعندي أن العبارةً ليست مُنفصلة فقولّه: (ولا ّمت وجوبَ القضاء إلا بد 
منفصل) تابع للقول الثانيء فالمسألة هكذا: 

القول الأوَل: يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه. وهو قول 
جمهور آهل العلم. 

والقول الثاني: فعلى المأمور به على وجه لا يقتضي الإجزا ولا يمنعٌ وجوبَ 


القضاء؛ ب يعني أن الفعلَ لا يمنع أن بوب عليك القضاء ءَ مرَة أخرى بدليل مُنفصل. 


\ 
3 


ويُراد بالإجزاءِ أحد أمرين: 

آ اال ار الارع. 

AY 

أنّا المعنى الأرَلٌ» وهو امتثالٌ أمر السّارع؛ فباتفاقهم أن فعلّ المأمور به على 
وجهه مجزئ من حيت إِلّه امتثالّ لأمر الشّارع» وإلّما التّراعٌ في أله هل سقط القضاء 
أم لا بُسقطه؟ 

فجمهورٌ أهل العلم يَرَوْنَ أ قط اقام فو بجت غلك ف إل بدي 
آخرَ» ما دمت فعلته على الو جه الصحيح. 


4 س ااا 

IA‏ شج ف ورا صو یی فصو 

والقولٌ الثاني: لايَلرَمٌ منه الإجزاء يعني سقوط القضاءِء بل قد يكون فاعلا له 
على الوجه الصّحيح ومع على ذلك يَلرَمُه القضاءٌ. 

وقالوا: لان من حَجً» فأَفسَدَ حَجُه؛ يمر بإتمامه» ويْلرَمٌ بقضاته» فالأمرٌ إذَن لا 
يقتضي الإ جزاءَ. 

e BE 
فصلاته باطلةء فلم يسقط عنه القضاءٌ.‎ 

ونقول جوابًا عن استدلالهم: 

Nl‏ افيد لحجًه ليس مُمتطلا للأمر وإلّما مناه بالإتمام أخدًا 
من ظاهر الایة بوجوب الإتمام وعقوبةً له حٌى لا فيد كَل حا حَجّه ویذهبَ 
بل لا بد أن يکّه. 

وأمّا الثاني: فاه بني على ظته أله مُمتثِل» لكلّه في الواقع ليس مُمتفلا؛ لاله غير 
متوصّئ» فيب عليه أن يتوصاً في هذه الحالة. 

زعلی هاا قر ا کن تیل ما ا بجا الرج لامر ر بف ب قط ع 
القضاء. 

وتفرع عنْ هذا مسائل وجدت الجمهور يخالفون قاعدتهم فبهاء a‏ 
ت يمم وصلّى تَمٌ وجًد الماء فصلاله صحيحةء لكنْ يِن أهلٍ العلم من يقول: ا 
لكلا؟ ما دام في الوقت. O E‏ 


@ ® @ 


EAE 


قال ا ت الله تعالى -: 


رالا مر لی کل بَفْظٍ لا تَخْصِيص فيه لّه: يشار كه فيه عَيره وكَدَلِك خطابه 
E‏ 
ولا بَحْتَص إلا بدَلِیل» وَهَدًا ا القَاضي وَبَعضِ الْمَالكة U‏ 


وَل ممن أو الطاب بعص الَاذيي فعة: يحص بالمَامُو 

هة السا ها الان 

الحالةٌ الأولی: أَمرٌ لل ف فهل يحص بهء آم نشار که فيه الأَم؟ 

الحالة الثانية: ارلا ا و رادم السات أو غطات 
ق 

والصحیح من آقوال أل العلم - کما ذگر المُولّف أله لا يَخْتَص بالمأمور إلا 
بدلیل. 

الأمرٌ لني َة ينقسمٌ إلى ثلاثِ حالاتِ: 

الحالة الأولى: أن يوجد في الدليل ما يقتضي المشاركة؛ كقولِه تعالى: 
الابما e‏ .. 4 فأولّه خطاب لتب کل ت قال: 
#إذا وات للأَمَة؛ فهذا لا إشكال ف أن الخطابَ 
لیس مُختَصًا بالیٌ لا. 


RO E EERE EE E 


.١ سورة الطلاق:‎ )١( 


NEES iad 


حال َة لَك مِن دون المُؤْمِِين)؛ فهذا لا حلاف بين آهل العلم في أنه 
حاط بال کل 

الحالة الثالثة: أن يكن الخطابٌُ مُتوجُهًا إلى الس بي وليس فيه ما يقتضي 
اللّعميَ ولا ما يقتضي الَخصیص؛ فهل نشار که فيه أنه آم لا؟ 

الشرل الذي ذكرة الولف ها أن مته ُشاركه فيه ففي الأمر بقيام | اليل فان 
الأمة ُشاركه فيه» لكنْ حَمَفَ عنها إلى الاستحباب. 

وهذا هو الأصل ان ما وجب على الت ل آو استّحبٌ له آو ايح له فاه 
واجبٌ على الأنَة أو سحب أو باخ لقوله تعالی: آذ گن آخ في سول اله 
سوه حَسَمَةٌ4. إلا أن يذل دلي على اختصاصه بشيءٍ يِن ذلك؛ كالوصال في 
الصوم فإنّه قال: «إنّي ات کھیتێکم). 

فهذا ما تعلق الس کلا. 

وآمًا ما يتعاَی بخطابه لواحلٍ؛ فهنا لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يظهرَ من خطابه له أله مُحْمَص به؛ كان يكو في 
الجيش فيقولًّ له: (قَمْ فبَارز)» فلا يصلح أن يقوم شخص ثانِ؛ لألّه خطابٌ 
لهذا الشخص الأول. 

الحالة الثانية: آلا يکود فيه ما شور بالگًٌخصیص» ولكلّه واجَهه به تكليا؛ مث 
قول ابي ية لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: «يا عليّء لا ثبع النظرء اللَظرة؛ فإنَ 


٠٠ سورة الأحزاب:‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب: .۲١‏ 


شج ةا DBA DAE‏ 
کک ای اک ا 


أف الا ر ولم لك لاخر فال طا ها ی ابا وار كان قدو اة 


به» وهذا باتّفاق أهل العلم» لكنّهم يقولون: إن التَّعميمَ هنا ليس من اللَفْظ» ولكنْ 
لان الأصل في التكاليفِ هو العمومُ ولا يَحتَصُ أحدٌ بتكليف إلا بلفظِ خاص. 


من الدّلائل الخاصّة: الّذين بايعهم الس ية على آلا يسألوا أحدًا شينًاء فكان 
أحدٌهم يسقط سَوْطّه فينزل من فوق داه ليأخدّه» ولا يقولٌ لأحي: آخطني إياه. 
فوثل هذا لا تشا ركهم الام فيه. 

# تلخيص: 

الخطابُ الخاص للسّسٌ ية ثلاث حالاتِ. 

ول اا ا موا اا 

١‏ إن اڈ شعر بالتخصيص له بدليل أو بقرينةٍ أو بسياق؛ فر به 

- وان لم جذ ما بُشورٌ بالاختصاص؛ فهو له ولغيره من الأمَةء بدليل أن 
التكاليف تشمل الجميع وليست خاصَةً بواحلٍ من التاس. 


@ ® @ 


NANE 
رص ا ے ےر کےا د مم رص‎ 


قال ا ي الله تعالى -: 


ا 


وعلق بالمَعّدوم خلافًا للمُعتزلة وَجَمَاعَة من الحَفية. 


هذه المسألة أيصًا من المسائل اني لها عَلاقةٌ بعلم الكلا» وشااض اقول 
فيها: ِن ايد بعلي بالأمر بالمعدوم؛ أى أن توج الخطات إل حال العدم؛ فا 
إل ولیس هو مقصود آصحاب القول الأول القائلينَ بتعا الأمر 
بالمعدوم» وهذا المعنى هو الذي نفاه أصحابٌ القول الثاني حيتما قالوا: لا تعلق 
الأمر بالمعدوء. 

وأمًا إن ا عله بالمعدوم أن الخطابَ يجه إليه بشرط وجوده وإدراکه 
و ا ا لثاني. 

فقد انمق العلماءٌ إن على أن كلام الله عام شامل للموجودين وللمعدومين: 

ًا الموجودين؛ فظاهر. 

-وآمًا المعدومين؛ فبشرط وجودهم. 

س: ما مبب التزاع في هذه المسألة؟ 

ج: قول الأشاعرة: إن كلام الله أَرَليّ قديمٌ صدَر منه أَرَلّا قبل خلت المخلوقين؛ 
يعني أله خاطّب به المعدومين» فاعترّض عليهم المعتزلة وقالوا: كيف يصدر الأمرٌ 
إلى المعدوم؟! لاف الا بجر ان ا الأمرٌ بالمعدوم. وکل هذا 
کلام لا طائل تحت ولاه هده السسالة هر هذا اسا الائ ذف 


@ ® @ 


شج ق 9 فعا و کک ا 5 
و ا ق كو ا 


قال اھ ت الله تعالى -: 


وجو انر انگل ما یم آلا ا من ذف ِل وَهِي مَبنية على التشخ كَل 
صق ص 


العكن وَالْمُترَةُ شَرطوا نعلي سط الا بعلم لمر عَدَمَه. 


هذه المسألة أيضا من المسائل التي لها عَلاقةٌ بعلم الكلام» وهي أمرٌ المُكلّف 

فن کان الام لشيءِ لا تمك من فعله» وهو عاجرٌ عنه؛ فهذا ليس أمرًاء وم 
إذا كنت تعلم أنه لن يعمل به لاه سیموت مثلا فهذا آم لكته لن يقعَ بسب عدم 
قدرټه علی فعله» وله لاق بالخ قبل لمكن د من الفعل» وسيأتي بعد قيلي بيائه إن 
شاء الل فھل یجو أن یمر الله بأمر یعلمٌ أن المُكلَفَ لن يمك من فعله؟ 

الجوابُ: يجوزء کان يعلمَ أنه سیموتُ بعد قلیل» أو يعلم آنه لنْ تمكُنَ ِن 
فعله قرا ٠‏ 

لكنْ لیس معن ذلك أله يجوز أن أمره بفعل مستحیل؛ کان يقولً له: (اصعَدٌ 
إلى السّماءِ)» أو (اخرق الآرص)؛ فهذا ا الام به. ۰ 


@ ® @ 


NANE 
رص ا ے ےر کےا د مم رص‎ 


قال ا ب الله تعالى -: 


ي 2 


وَهُوَ هي عَنْ ضد مَعْتّی. 


الأمر بالسّيء نه عن ضدّه من حيت المعنى لا من حيث اللَفْظ؛ بمعنى نے أن‌الله 


و 


إذا أمَرك بشيءٍ فقد نهاك عن ضده؛ لاله لا يتحة يتحقق منك الامتثال بفعل هذا الشّيء و 
بالانتهاءِ عن ضدّه أو أضداده؛ فإذا أمرك الله تعالى بالصّلاة في هذا الوقتِ فمعناه 
نه ينهاك عن مشاهدة المباراة ولعب الكرةٍ ولعب الورق والانشغال بالجلوس مع 
الصاو امع ف فى هتاالرفت 

واه في الواقع؛ فإذا قلت لولدك: (أحضِر لي ماءَ)» وهو جالس أمام 
التَلفازء فإذا قلت له: لِم لَمْ ثُحضِرٌ لي الماءَ كما أمَرنّك؟ فهل يصح له أن يقولً: إِنّك 
لم نهني عن مُشاهَدة التلّفاز؟! 

الجرات: ل وقول لس في الوقتِ الذي ي أمَرتّك بإحضار الماءء فأنا 
أنهاك عن مشاهدة التلّفاز. 

فكذلك أمرٌ الله تبارك وتعالى بفعل شيءٍ بق E‏ وهذا 
نحتاجه في الاستدلال؛ فبعش ضعاف العقول يأتي إلى لفظ م متم على التهي عنه 
ويقول: ين هو في کتاب اله؟ 

فول هذا نسألّه: وأين ذكر الله المسيح الدَجَالّ في الق رآنِ» مع عظّم فتنته؟ 

رُبّما لم یذکزه الله سبحانه وتعالی احتقارًا له» ورَبّما بذکره بتَصّه أو بظاهره أو 
بإيماءٍ إليه أو بإشارة إليه أو بالأمر بضده. 


وها هنا نستفيد من هذه القاعدة أن الأمرَ بشىء نه عن ضده» فالأذي ينهى المرأة 


و 4 1 یع کر یی تک 


أن تضربَ بر جْليّها لتفتنَ الرٌجالء هل بجي لها الجلوس مح الرٌجال والاختلاطً بهم 
من الصباح حتّى مَغي الشمس؟! هذا لا يقوله عاقل يعي ما يقول! 

فده قراف س على ال :غل اال ولا الیو ريدو انبلا 
بكتاب الله وة انى بلاة. 

أسئلة: 

# هل يعلق الأمرٌ بالمعدوم؟ 

ج: إن أردت بالمعدوم َوُه الخطاب إليه حال العدم فلا تعلق وإِنْ أردت به 


# إذا الخد السّببْ» واختلف الحكم؛ فهل يحمل المُطلَق على المَُيّر؟ 
و لهم قالوا: إذا اختَلَفْتِ الأحكام فلا يجري القياس في هذه 
الحالة. 


@ ® 


N 5 ۹‏ کے ر اا 

I‏ شج ف ورا صو یی قر فصو 

سؤال: لماذا أرسَلّ املف رحمه الل المْخصصات المنفصلة؟ حى إِنّه لم 
يعد المُخصَصاتِ المُنفصلةء حتى فرق بين الاستثناء وبينَ التخصيص. 

لماذا فرق بين الاستثناء والتخصیص؟ لو کان یری التخصیص المُنفصِل؛ کا 
قال: الفرق بين التخصيص المُنفصل والتخصيص المُتصل» لكتّه قال: الفرق بين 
الاستثناء والتخصيصء» هكذا مُطلَقّ. 

E aE lee Na 
a sS 
الکلام کمذهب ابنِ فدامةً - رحمه الله » ابن قدامة لم يعقِذ ات‎ 
المُتَصلةء فالاستفناءُ هو جزءٌ من الكلام ا ن کت ن‎ 
و ا و‎ 
مذهبٌ لبعض الأصوليينء لكنْ هل له اثر في الواقع؟‎ 

الجوابٌ: لاء ليس له آثزء إلّما هو منهج في التقسيم والتفريع والتبويب. 


@ ® 


یزان و 


قال المُصنف-رحمه الله تعالى -: 


بعد أن انتهى الولف رمه اللهّ-من الكلام على «الأمر» شرع في 
«التّهي» فقال: (والتهي يقابل الأمرَ عكسّا؛وهو: ناونعل 
E‏ 

اهي يقابل الم فإذا كان الأمرٌ هو طلبَ الفعل» فإ اللَهِىَ طلبُ الترك؛ 
ولذلك قال: (هو استدعاء). 

وقول مدعا جضن يمل الأمر وال 

وقولّه: (الترك) فصل احرج الأمر. 

وقوله: (بالقول) هو نفس ما قلناه في (استدعاءِ الفعل بالقول)؛ يعني أله لا 
کن اس کو و ن 

غا ا ق 

والأمثلة على ذلك كثيرة فقد يكون المنهيٌ فعأدء وقد يكون قولا. 

فوشال الفعل: النَهُنُ عن أكل الرّباء واستقبال القباة بالغاقط والمُخابرق 
والمزابنة. 


ومثال القول: اله عن الغيبةء واللَمِيمة» والجدال في الحجٌ» ونحو ذلك. 


@ ® @ 


8 شخ کن اا ر ا و 


قال اھ ج الله تعالى -: 


وَلكلء مساو من الَوَامر وران ِن الواهي بعکسمهاء وق اصح کثيڙ من اځگايه. 


أيّ: إن التي فرع عن الأمر» وكثيرٌ من المسائل التي ردت في باب الأمر 
يقابلًها مثلها في باب التهي. 

آفرلة ( ك وآفرل: الها لها ول آفرل (حكها عكحها)؛ أن هذا 
الكلام ليس بدقيتق على إطلاقه. 

وقول المُولفي: (لكُلَ مسألة من الأوامر وزان من التّواهي بعكيها)؛ فيه 
تسام أو تساهل في العبارة وسيّضح هذا الان في المقابلة فَلْتَضْرَع الآنَ وَلَنْظر 
في الأبواب التي أحمذناها في الأمر» ونأخدٌ كل مسألةٍ ووزاتها. 

أوَلّا: الأمرٌ له صيغةء والتَهيٌ له صيغة. 

فمن صِيَ التهي: (لا تفعل)» أو طلبُ الترك: (اترك). 

E‏ الفاعل» أو ذم ك 

أيضًا الام يقتضي الوجوبَ» والتهي يقتضي التّحرية والأدلّة واحدةٌ. 

الأمرٌ قد ينصرف عن الوجوب إلى الدب بقرينةء وكذلك النهي ينصرفٌ عن 
التحريم إلى الكراهة بقرينةء والقرائنْ مبثوثة في كتب شروح الحديث والفقو فنجد 
قرائ تصرف الَهيّ عن الحريم إلى الكراهة. ۰ 

س: هل يُشترط في التّهي الإرادةٌ؟ 

ج: لايُشترّط في الأمر الإرادةٌ على قول الأشاعرة ويّقال في النّهي ما 
قيل هناك. ۰ 


(Vv 1 “‏ 5 
شکچ دا 9 AE‏ 2 ا 4 
ا ا قۇ ا 


# قول الولف رحمه الل (بعكسها): أن كل مسأل من مسائل الأمر يمك أن 
فهم ما يقابلها ِن باب النهي» فقد تکونْ عکسَهاء وقد لا تکون عکسًَا لها. 

# إذا ورد الأمر بعد الحظر: 

- فهو إا لاإباحة. 

- أو يعو د إلى ما كان قبل الحظر. 

س: إذا ورد النَهِيٌ بعد الإذنِ أو الأمر؛ فهل يكون للإباحة أم للتحريم؟ 

ج: يكون للتحريم» وهذا ما حكاه جماهيرٌ أهل العلم. آنا القولٌ بأن النَهيّ بعد 
الأمر للإباحة؛ فقد اعتبّروه قولا شاذا. 

س: لکن هل بقال: اله نسخ؟ 

الأمثلة التي يذكرونها في هذا الباب تُشعر أن النّهيّ بعد الأمر كألّه نسخ؛ كالتهي 
وا ا ورای ع ی ا ا ۰ 

e 
فرُورُوها» يقتضي التَهِيّ الاب والأمرَ بالرًيارة. لكنْ هذا مر بعد حظر فهل يكون‎ 
للإباحة؟‎ 


ج: هو نفسه الخلاف الشاب إِذَنْ فلا عَلاقة لباب التسخ بهذه المسألةء وإِنّما 
يقال : هل ورود اللّهي بعد الأمر قرينةٌ على أله لاإباحة؟ 

الوا لاء بل هو على ظاهره للتحريم» على الصحيح من أقوالِ أهل العلم» 
وهو قول الجمهور. 

س: هل يفيد الأمر التكرارً؟ 


6 ر الم 
E a:‏ شت ف پرا اوا یک ق رفصا 

ج: فيه خلافٌ. 

س: هل يفيد انه التكرارً؟ 

ج: نعم» يفي التكرار باتفاق أهل العلم. 

وإذا لم بد التکرار؛ فالّه بترئّبٌ على ذلك آنا ملا حر رم الربا البو غا 
يصير الرًبا حلالا! وهذا لا يصلح؛ لان النّهِيّ يشملل جميعَ الأوقاتِ والأزمنة. 

e 

ج: التب لل فرق بين الأمر والنّهي» فقال: «ما نهيتكم عنه فاجتيبوه» وما 
مرکم به قأنوا مته ما ط۱۲ . ۰ 

# الأمرٌ للفورٍ على خلافي والنهِيّ على الفور بلا خلافِ؛ لأن المطلوبَ هو 
لرك ولا صر إلا باستغراتی جميع الأوقاتِ. 

# مسألة: في باب الأمر» إذا فاتتِ العبادة المُوَتة بوقتٍِ فهل تَقصَى بأمر جديد؟ 

هل توج مسألة في النّهي توازن هذه المسألة؟ 

ج: هذا لا يصو في باب التّواهي؛ لان النَهِيّ طلبُ تركٍ فإذا وفع فقد اركَبَتْ 
مفسدة بخلافِ العبادة فهي مصلحة فإذا فاتت فإِلّه يمكنٌ تداركهاء لك المفسدة 
إذا وقعث فلا يمكن تداركها إلا بالتّوبة أو بالكمًارة؛ فإذَنْ هذه المسألةٌ لا ترد في باب 
التواهي فيما يظهرُ. 

*# مسألة: امتثال الأمر يقتضي الإجزاء؛ فما الذي يقابل ذلك في باب التهي؟ 


ج: إذا كان امتثالٌ المأمور يقتضي الإجزاء؛ فإ فعلَ المنهيٌ عنه يقتضي الفساد. 


(۱) آخرجه البخاریٗ (۷۲۲۸)» ومسل (۱۳۴۳۷). 


شج aa 9 AE‏ کک 0 | 1 
سجن صر ا ا داكو 
و 
س: هل فعل المامور يقتضي الثواب؟ 


لان ارات ليس ما برد فل المامور بل لامر اكز وعو ال 
ولا ندري هل يتات الشَخْص أو لا؛ فإذا صلّى مثلا؛ فإّنا نقول: نه امل و سط عنه 
الع لك الات عله اه ارك وتال 


وكذلك في التهيء فإذا امتتل ترك المنهيّ عنه؛ فإلّه في الظَاهرٍ محل ثواب» 
aS‏ ترك المنهيٌ عنه؟ هل ترکه عجرًاء أو خوفا 

* مسألة: الأمرٌ لشخص هل يتناول غيرّه؟ 

» ۰ ت ۰ E‏ 2 ي 

RS 
يتناول غيرّه مالم يذل السياق أو القراقن أو دلیل منفصل على آنه م مص اا‎ 
الخض.‎ 

مسألة: هل ب تعلق الأمر بالمعدوء؟ 

و فی ال ذلك ر اللات فاق العاف ف ما اا 

مسألة: الم بما لا يمن فعلّه؛ أي أن يصدر الأمرٌ بشيءِ يعم الاير أن المأمور 
لا يتمكنْ من فعله؛ هل يقال مثلَا: اهي عن شيءٍ لا يُمكِنٌ الانتهاءُ عنه؟ 

الجوابٌ: لا أعلمٌء ولم أف على مسألة في هذا في كتب الأصول» وهذا الأمرٌ 
يحتاح إلى بحثِ» وهو اجتهادٌ مني في المقابلة بينَ كل مسأل في الأمر والتّهي» 
فكثيرٌ من الأصوليين بُطلق الكلام في هذا. 


A ASAN 4 

AY‏ شک ورا زا یچ رکیز 

وقد الّضحَت أحكامٌ كثيرة في باب التهي عند مُقابلتِه ا بباب الأمر» لكنْ 
بی اہک شک کا لامر با لا سک الکل تم فاه مل يکر اما 
صحیًا أو لا؟ 

فالجمه ور يقولون: يَصِحُ؛ لان الأمرَ لا علاقة له بإمكانِ المُكلّف من فعله 
أو لا 

والمرل قر لون لا بد أن بكرن غالا بغرط إمكات امخال 

س: إذا نهيب المصابَ بسَلَّس البولِ عنْ وقوع التَجاسة على ثويه؛ تكونُ قد 
نهيته عن شيءٍ لا يمکنه فعلّه؛ فهل يصح انه هنا؟ 

ج: قول الجمهور: يصح الأمر بما لا تمك المُكلّف من فعله. 

وعلی مقتصی هذا القول» يُفترَضُ أن 5 تقولً: يصح النَهِيْ؛ إذ لا يشرط في 
اهي أن تمك المُكلَفٌُ من تركه» لكنْ لا أعلمٌ من يقولٌ بهذاء فلك إذا نهیته؛ نهيته 
عن شيءٍ لا يستطيع الانتهاءَ عنه. والمسألة مذكورة في كتب الفقه. 

* مسالة: الام بالسّيءِ نهيّ عن ضِدّه» ويقابًها في باب التي أن التي عن 
السيءِ آم بأحد أضداده. 

وفرًفنا بيتهما؛ لان الإنسانَ مخلوق للعمل أصأا فإذا نهيته عن فعل مُعيّنٍ 
فليس معناء ك تأمرُه بساثر الأفعال المُضادَّة له» وإلّما ا 
باي فعل غير هذا المنهيٌ. وآمًا الأمرُ فهو طلبٌ إيجادِء ولا يتصو ا 
الذي ا إلا إذا انتهّى عن جميع أضداده. 


ن 
ثّ 


لکن حیتما یکو التهیْ لیس له إلا ضا واحد؛ فلّه حیتعزٍ یون منهيًا عنه؛ 


شتچ ا AE‏ ولا ی تلاکو 


فالتَهيٌ عن الشرك يقتضي الأمرَ بالتو حي والنهي عن الظَلم يقتضي الأمرَ بالعدل» 
والتهی عن الإساءة يقتضي الأَمرَ بالإحسان» وهكذا. 

لکن ذا کان منهًا عن الزنا؛ فهل يُوْمَرُ حصرًا بالزواج؟ 

الجذات: ys‏ 
أمور التجارة أو غيرهاء أو يبتعدٌ عن أماكن الفتن التي نير شهواته» حي ينشغل 
عن هذا المحرم. 


@ ® ® 


فخ 5ا ANY‏ ا 
قال المُصتف-رحمه الله تعالى -: 
بي أن التهى عن ن لااب الْمَفِيدَةِلِأَذَحْكام يفضي قَسَادَهَا. 
وق لّ: لعي لا لِعَيْرهِ. 
وَقِيلًّ: في الْعِبادَاتِ لا في الْمُعَامَاَاتِ. 
کي عن جَمَاعَة مهم ابو حَبيفةً: يقتضي الصحة. 
وال يحض الفقَهاي وَعَامَة المُتكلمين: لا بق بقتضي فَسَادَا ولا صِحةَ 


التهيٰ عن الشيء على نوعين: 

[ نه عن شيءٍ إذا وقع؛ تقح مفسدئه» ولا يقال فيه: يقتضي الفساد. 

كما لو رب خمرًاء فلا ُقالٌ: إن التي يقتضي الفساد. وإلّما فعَل مُحرَمًا يأثه 
بفعله ويام عليه الحدٌ. 

وا وا عل ا ر 9 ن ی ا 

1 نھ عن آشیاء يرب على فعلها آسباب آو آحكاءٌ يستفيد منها المُكلف. 

اعد ع رال 4 الال والملكف إا د عة غر رجض ل 
انتقال الملك والرّبح» وإذا قامر حصّل له المالّ» وإذا صلّى في وق النّهي حصّل له 
صِحَةَ الصّلاة وقبولها والثوابُ. 

فهذه التواهي التي بَرتَبُ عليها فائدةً من حكم وضعي كالصحَة أو حكم 
تكليفيّ كالإباحة؛ هل إذا تي عنها يقتضي النهِيٌ فساد المنهيّ عنه؟ 

ذر المُولف رحمه الله الآقوالً التالية: 


ا 2 5 )1 
a‏ > شکچ دا DAE‏ ر 4 
سجن وا ا قۇ ب 


القول الأول: : نعم» يقتضي يقتضي اهي فساد المنهىٌ عنه مطلقًاء سواءٌ كان في عبادة 
a oy‏ 

مثالٌ ذلك: إذا نى عن البيع بعد نداءِ الجمعة التاني» فباع؛ فحكم بيعه: باطل. 

وإذا صلَى صلا أَشرَك فيها معَ الله غيرّه؛ فحكمٌ صلاته: باطلة. 

وهل يَوْمَرٌ بالقضاء؟ 

Er ا‎ 


اا ت عل و و ا ا مد 


الفائدة؛ کما لو باع خنزیرًا أو خمرًاء أو عقد عقدَ عَرّر» أو عقدَ رِبًاء أو نح نكاح 
E a‏ 

والدّليل على ذلك: 

1 قل لے کک ئن غدل عا لی غلب ارتا ھور دان رالکی المتهی 
عنه ليس عليه ام التب لا فيب أن برد عليه. 

1 آذ الصحابةً كانوا يفهمون من التي فسا المنهيّ عنه: ها عبد الله 
عمر یری أدً المرأة لا نجل بنكاح الحلیل؛ فلولا أنه قَهمَ من التهي فساد المنهيّ عنه 
لما حكم بذلك. 

وكذلك يرون بطلا الاح للمُحرم» فلو عقّد المُحْرمٌ على امرأوٍ فنٌ نكاحه 
اا وا عل ول هروا ا وا مر ف ا و 
ن عفد وهو مُخرم ولیس فيه إا الّهي: «لا ك المحم ولا نح فَهموا 
من التي فساد المنهيٌ عنه. 


(۱) آخرجه مسل .)۳٤۲۹(‏ 


شت کا AAA‏ 
IAS‏ شک ورا زا یچ رکیز 
وإذا تأمَلّنا هذا؛ فسنجد أن الصحابةً -رضوان الله عليهم -يفهمون من اللّهي 
عن الشّيءِ فساد ما ترب عليه من الكٌمراتِ التي يطلبُها المُكلَف. 
القولٌ التاني الذي ذكره المُوَلْف رحمه الله: أن لهي يقتضي الفساد في المنهي 
عنه إذا كان لذاته» ولا يقتضي الفساد إذا كان المنهي عنه لغيره. 
والفوف اة 
# أن المنهيّ عنه لذاته: هو ما عاد التي إلى ركه أو شرطه الذي لا يصح إلا 
به؛ کمن باع خنزیرًا أو خمرًاء فان بيه باطلٌ وفاسد؛ لاله يعوذ إلى ركن البيع. 
ولو عقد عقد ربًا؛ فالحنفية د : TT‏ 
الدأتة ورا يعود إلى أمر خارج؛ يعني: إلى وصفٍ. 
ER EE‏ 
# والمنهيٌ عنه لغير الذَاتِ؛ إا إلى وصفٍ ملازم» و وصفيٍ غير ملازم؛ 
كالبيع بعد نداء الجمعة الثانيء فالبيع في ذاته ليس منهيً منهيًا عنه» ولکته هې عنه لوصف 
ا له وهو وقوعه بعد نداءِ الجمعة الثاني» فلا يقتضي الفساد. 
وهذا القول مُضطَربٌ من حيث: ما الحد الذي يفصل بين المنهيٌ عنه لذاته 
والمنهيٰ عنه لغیره؟ 
ثم لخيره: ما الح الفاصل بين المنهيٌ عنه لوصف ملازم ولوصفي غير ملازم؟ 
ويضربون أمثلة فيقولون مثلا: إذا ستر عورلّه شوب حرير؛ فصلاتّه فاسدة 
ا a‏ ترط ن يستر عورڌه» وقد سترها بشيءِ مُحرَّم» فعاد إلى شرط 


المنهيى عنه. 


4 
شکچ راا کو ایی تا کو " 
SS DWA‏ اا ر 3 


لکنْ لو لبس ثوب حریر وبس تحته مروا عاد فاا ص ن 
SE aE a ae‏ 
و لاطا قه ارلا ادها ۰ 

وهذا القولٌ فيه اضطرابٌ وعدم وضوح» وبسبب هذا الاضطراب وقع نراعٌ 
ق 


القول الثالت: النَهي يقتضى الفساد فى العبادات لا المعاملات. 


TAY 


2 


SE Sr e Me‏ 4 ر 

وقالوا: لأن العبادة قربةء فلا يتَصوَرٌ أن نصح وتكون قربة وهي منهيٌ عنها؛ لأن 
ص 
النهى يُضاد القزبةً. 

٣ of‏ ق و ۾ 4 و 

وآمًا المعاملة فليست قربة» فيتصورٌ أن تكون منهيًا عنهاء وفعلها قبي وحرامٌ 

o‏ 8 2 8 ت 
وعليه إثهء لكنْ يَترتَّبٌ عليها ثمرتها؛ لأن ثمرتها لست قَربة وطاعة حتى تضاد 
7 ت 2 ۰ ١ے‏ ي ثّ 
التهي» وإِنّما ثمرتها فائدةٌ ومصلحة تتحقق له» ولا مُضادَة بين كونه منهيًا عن شيءِ 

8 

تقع له مصلحة به. 

ه ه 2 ع ت سے ٢‏ 0 س 

القول الرّابع: أن النهيّ يقتضي صحة المنهيٌ عنه. 

3 4 ن‎ e 8 3 

وهذا القول فيه غرابةء لكنه ليس مُناقضا للعقل؛ لأنهم يقولون: إن النهي إنما 

تو n ٣ KR‏ ت 
يكون عن شي ءٍ يتَصوَرٌ وقوعه؛ لأن الشيءَ الذي لا يتصوَرُ وقوعه لا يرد عليه النهيء 
فمثآا لا ينهاك أن تصعد إلى السّماء لأنّك لا تستطيع أصلاء ولا ينهاك أن ثحل 
منك» فإذا نهاك عن شيءٍ يمكن أن يقح منك فهو مُتصوَرٌ وقوعه شرعًاء وإذا ضور 
وقوعه شرعًا فمعناه أله يصځ» لکن صځُته في صله وفساده في وصفه. 


مغال ذلك: من عفد الرّبا؛ فهذا الذي عقّد الرّبا هو من حي فعلُه للبيع 


4 کس اا 
IAA‏ شک ورا زا یچ رکیز 
بيع صحيح في أصله؛ أنه بي وشراء لك وصفَّه فاس وهو الرّبا. 

وكذلك صومٌ یوم العيدِ» فلولا أنه بتَصور الصَيامٌ فيه ّما نهى عنه» فلمًا نى 
RN E e‏ 
الفاسد. ٠‏ 

وهذا القولٌ مح أنه في هذا التصوير يبل كقول» لكلّه ليس بصحيح. 

والصّحيح هو القولٌ الأوّل؛ أن اللّهِىّ يقتضي الفسات سواءٌ عاد إلى الذَاتِ» 
أو إلى وصفيٍ خارج إذا كان هِيّ عن الفعل في ذاته» أا إذا كان نهى عنه ثم فعله 
الُكلَتُ في آمر مشروع فلا يقتضي الفسا5. 

فمشاا :يناعن أبس الحرير» لك لم برذنص يقول :(لا صل في ثوب حریر)» 
فجمَعتَ بيتهما فصلَيتَ بثوب حرير» فصلائّك صحيحة لأدائك لهاء ورسك للحرير 
2 

واللَهِيُ هنا لا يقتضي الفساد؛ لان انه أصأَد لم يرذ على الصلاةء فلم يَقّلّ: لا 
فر ی ن ا 9 ای الو وو 

كذلك آيصًا لو لَبستَ خاتم ذهب» وهذا منهيٌ عنه» تُه صلَيتَ به؛ فحكمْ 
صلاتك انها صحيحةء لك بسك للذّهب حرام فأنت آثِمٌ من جهة لبيك للذّهب 

لكنْ حيتما يقولٌ لك: لا ثُصَلّ إلى القبر. فصليت إلى القبر؛ فحكمٌ صلاتك 
نها باطلة؛ لأنّه نهاك عن الصّلاة إلى القبر. 


@ ® @ 


3B ۶ N شیج ا‎ 


راص اک ارادم رس 


قال ا > الله تعالى -: 

2 اقات ا ° ر 

فهذا ما تقتضيه صَرَائح الألفاظ . 

أي: ما سبق الكلامٌ عنه من الّلالاتِ من: الظّأهرء والَّصّ» والمُجمَل» والبيانِ 


والعموم» والخصوص. والإطلاق» والتقييد والأمر» والتهي؛ هو من دلالة اللَفظ 
الصريحة؛ أي: التي يدل عليها اللَفظٌ بمنطوقه وصريح عبارته. 


@ ® 


8 غ درن ورن 
0 صم ا وا و رر 


قال اھ ت الله تعالى -: 


۳۹۰ 


وما الْمُسْمَادُ مِنْ فَحْرَى الألَمَاظٍ وَإِسَارَاتِها وَهُو: المَفْهومُ؛ 2 َضرْب. 
E‏ 
من قَحْرّى الألفاظ وإشاراتهاء وهو: المفهوم؛ فأر, 
لأف يذل على معان غير مذ كورة بتضها في اللاب إلا أن هذه الدلال تفه 
من سياق الكلام وفحواه وإشارته ولفظ فيه يوم إلى المعنى. 

وضبطًا لهذه الدّلالاتِ - مع انها كلها قد تُسكّى مفهومًا أو إشارة أو فخُرّى 
- فقد أطلقوا على كل نوع منها اسكّاء ومح كعد الأسماء وتنوعها فربّما تسى 
لفحوى إشارةً والإشارة فحوى والمفهوم تتيةا ولي مفهوئا فاحل أذ يكو 
همك ضبط الألفاظ فق بل افهّم المعنىء ف ما فت 


چ 
تا 


ضرْب). 


وغندنا شان واضان؛: 

١‏ -صريح اللَفظ؛ وهو المنطوق. 

۲ -ومفهوم اللَفظٍ. 

فصريح اللَفظ: هو ما دل عليه اللَفْظ بعبارته [ويمكنك تسميته صريكًا أو 
منطوقًا]. 

والمفهوٌ: هو ما َل عليه اللَفظٌ لکن بتنبيهه» أو بإشارته» أو بفحواه» آو بإيماثه» 
ويمكنك تسمیته تنبيهًاء أو دلي خطاب» أو مفهومًاء أو إشار ت أو إيماءً أو مفهوم 
مُواققة؛ فهذه أسماءٌ وضعث لَنوع الدّلالاتِ» وليس المقصوذ بها التَعبدَ بألفاظها 
كاسم الإيمانِ والإسلا» والكفر التاق مثلا. 


شکچ دا AE‏ ا 
کک ے و ا د م رسا 


و و ت چ ء ك ٍ 
دهده مقدمة بین يدى هده الدلالات؛ لاننی ساذكر لکل دلالة مجموعة من 
الأسعاب وقد رى في بض الآحان أن د لالة ؤا حدة لها أسمان مخاقان: وقد تنجد 


اسما واحدًا بطلق علی دلالتین مختلفتین. 


@ 2 @ 


E 
:- قال المُصتف -رحمه الله تعالى‎ 
وما الْمُسْتََاُمِنْ فَخْوَى الألمَاظٍ وَإِشَارَاتهاء وَهُو: الْمَْهُوم؛ َاأربعَة َضرْب:‎ 
الأَوَل: الِاقيصَاء وَهُوَ: اإضمَار الصرُورِي:‎ 1 

دق المكَلّم؛ مغل : «صَجيځًا» في قوله: «لاعمل إلا نة ا 
ازج فرفر زرل قو هره یرای 
أو عَقل عقا عَقاا؛ مغل : «الْوّطء) في مِثل: حر مت عل EE‏ 


۳4۹۲ 


المفاهيم التي تَهَمٌ من غير صريح اللَفظ ا وها بعة أَضرْب: 
e Lag ela NSS‏ ر «اقتصى يقتضي اقتضاءً؛ آي : 
Sy‏ 
ولذلك قال المُولّفُ رحمه الله: هو الإضمار الصروريٌ لصدق المُتكلّم؛ مثل: 
«صجِيحًا» في قوله: «لا عمل إلا بء أو ليُوجَدَ الملفوظ به شرعًا؛ مثلٌ: «فأفط» 
عد مِن ايام أحَر4» أو عقلا؛ مغل: «الوطء» في يشل : حُرمَٿ عَليڪ 


u FAR‏ ی ا کک ت 
مثال الأول: قول النبى 445: «لا عمل إلا بيْة»» وكذلك: «لا صلاة إلا 
بطهور)؛ فليس المنفيٌ هو العمل ذاته» بل شيتًا آحر؛ يعني: لا عمل صحي 


.٠۸٤ سورة البقرة:‎ )١( 
.۲۳ سورة التساء:‎ )۲( 


. SEES bz 
E ODADAS ED SSDs 


ء ره 3 ء 2 ٍِ ر 
أو ماب عليه» أو مَجْزي عليه» أو كامل. وهنايقع النزاع بين هل العلم في 


٤ : E کي ي ت‎ ٤ 
الشيءِ الذي تقدره محذوفا في هذا الكلام ليصح» وجمهور آهل العلم‎ 
يقدّرود الصحَة؛ لأنّها مقصود الشارع.‎ 


E 


وكذلك في قوله: «لا إيمانَ لِمّن لا آمانة له»» هل المنفيٌ هو الإيمان الكامل؛ 
بحیث صي غير مؤمن؟! 

فيو جد شيءٌ محذو ف يقدَرُ وصحة التقدير تأتي من صك فهوك لمصطلحاتِ 
الشارع ودلالاته ومراده» ومن معرفتك باللْغة العربيّة وكيف نهم يحذفون الكلمة 
ویشیرون إلیھا بالسیاق» كما يقولون: «لا عالمَ إلا فلان»» مع أله يوجدٌ غيره من 
العلماء؛ فهل المقصود: لا عالم كاملٌ» أو مُعتبر أو مُعتَدٌ به؟ 


م قال المُوَلْفُ رحمه اله (أو ليُوجَدَ الملفوظ به شرعًا)ء وهو الَدير الثاني. 


oi 


مثال ذلك: قول اللو تبارك وتعالی: «فَمَنْ گان هكم مَرِيصًا أوعل سَمَرِقَعدً 
ِن ايام أحَر4. 

لو أحَحذنا بظاهر اللَفظ؛ فاي شخص ساقر أو مَرصَ فإِلّه يجب عليه القضاءُ 
ولو لم بُفطرْ؛ لان الآَية تقولٌ: «فََنْ گان هنكم مَرِيصًا أُوعَل سَمَر فده يعني: 
لَلرَمه عة وهذا قول ابن حزم رحمه الله 

لك الجهر ر قال ا اماق لرن پد علد 2 کد 


كان يصومٌُ ولا يقضي؛ فتقديرٌ الآية إذَنْ: مَن كان منكم مريصًا أو على سفرء فأفطرً؛ 


.٠۸۴١ سورة البقرة:‎ )١( 


ا ا س ا ر 
RI‏ اواو اض 


4 


e 


وكذلك في الحح لما قال ِقَمَنْ گان مِذْكَم مَرِيصًا أو اھ ب 
قَفِذيَة4» التقديرٌ: فحلق يعني فعَل المحذور؛ ففدية. 

فهذه دلالة الإضمار. 

ثم قال : (أوعقلا)؛ ر يعني اَن العقلَ يقتضي تقديرَ شيءِ محذوف» كما في قوله: 
حُرمَٿ عَليڪ ر ا کک کے قار تا إذا 
رأى أَمَه؛ فسيبتعدٌ عنها وير منها؛ لأنّها مُحرّمةً عليه! 

الع یں علی عا اوا کے ا ا کی ھا د 
العقدٌ عليها ووطوّها؛ لان الأحكام لا تعلق بالذّواتِ بل بالأفعال» فإذا وُصِفتِ 
الذوات بالدحريم فالمقصو د أفعالًنا فيها: 

-فالخمر مُحرّمة؛ أيْ: شربُك للخمر. 

-والزنا م مُحرَمُ؛ آي: ارتكابك له. 

وإذا قلتَ: ا وطؤها والعقدٌ عليها مُحرَّمٌ لكنْ يجورٌ 
تقبيلّها والسَفرُ معَها والأكل معَها. 

وكذلك قولّه تعالى: «حُرّمَت عَلَيُْم الْمَيَةُ وَالدَمٌ وََم الأرير4"؛ لا 
شك أنه يوجدٌ شيءٌ محذوفٌ؛ لان الميتة لا ثوصفب بالتحريم» بل أفعالًنا تاها 
هي التي توص بذلك» وتحديڌًا الأکلَ. 

® ® @ 


.٠۹٩ سورة البقرة:‎ )١( 
.۲۳ سورة التساء:‎ )۲( 


)۳( سؤرة المائدة: 1 


EES 


قال اا ی الله تعالى -: 


۲ الاي : الإيمَا ك مهم عة السركّة في 
وله تَعَالّى: #وَالسّارق وَالسّا قَهُ قَافْطعُوا أَيْدِيَهُمَا4. 


جمّع المُولفبُ رحمه الله هنا بين دلالتين» وغيره فرق بيتهما: 

الدلالة الأولى: دلالة الإيماء؛ وهي: فهم اللّعليل من إضافة الحكم إلى 
الصف السب 

ففي قول الله تعالى: #وَالسّارق وَالسّا E ET‏ 
اضف بالسرقة: 

وفي قوله: إن الا برَارَ ني جيم( جعلهم الله في النعيم لبرّهم. 

وفي قولك لولدك: (أكرمْ جارّك)؛ فإك تكرمه لاله جارك. 

فنا نفهِمُ التعليل من إضافة الحكم [القطمء والتَّعيمُء والإكرام] إلى وصف 
مناسب [السّرقةء والب والجوار]. 

فحن يار الإنسان ومر ها أوصاف مناسبةء فا قي أ اك ا 

الدّلالة الثانية: دلالة الإشارةء وهى دلالة لطيفة جدًا؛ وهى: دلالة اللَفظٍ على 
ا 
)١(‏ سورة المائدة: ۳۸. 


(۲) سورة الانفطار: .٠١‏ 


e‏ 5 س ا 

E‏ شت ورا وان ی ق رصا 

وتسكّى دلالة الإشارة لاني مقا حي اة شخصًا فاتّني دخ معي أشياءَ 
أخرى غير مقصودة من التظر لكتّي أراها. 

وكذلك اللَفظٌ قد يكونْ متوجُها لشيءِ مُعيَنِ٬‏ لکته وهو يسوقٌ الكلام إلى 
هذا الشّيءِ المُعيّن» يكونُ في ضمنه إشارات إلى معانِ أخرى؛ مغل قول الله تبارك 
وتعالی: فمن عُفي لَه مِن أخِيه تيء باع باْمَعْرُوفي وَاَدَاءُ ليه إِحْسانِ 4( 
فالاية مد مَسوقة في عقوبة القاتل» وأنّه إذا عفا عنه الأولياءُ يجب عليه أن يودي ا الدية 
لکنا تدلٌ بإشارتها على أن القاتلّ لم يخر من الإيمان؛ لقوله: «أخيه. 

ET‏ على الخوارج في الاقتتالِ بقول اله تعالى: لما 
الموونو ن إو قارا ن أحَوَبْ: 4 وقوله في أوَلِها طائِفتَانِ مِنَ 
الْمُوْمِنِينَ افكَتَلوا4”؛ فالمُقاتلة لا تخر من الإيمانِ» مع اد اا لم لهذا 
وإلّما سِيقَتْ لبيانِ كيفية الَصرُف إذا تقال شخصانِ أو طائفتانِء لكتها في عبارتِها 
ااا 

كذلك لما قال الله تبارك وتعالى : هَل اتاك حَدِيتُ ضيف إِبرَاهِيَ TE‏ 
دلوا عليه فقاو سلما قال سام قوم مُنْگرُوت فراع إل أَهُلِه فَجَاءَ وجل 
سَمِین )۳ ؛ فن الله سبحانه أراد بشارة إبراهيم -عليه السلامٌ-بإسحاق» وأراد إخباره 


بعذاب قوم لوط لكنْ في ضمن ذلك إشاراتٌ عجية: 


.٠١۸ سورة البقرة:‎ )١( 
٠١ سورة الحجراتِ:‎ )۲( 
.٩ سورة الحجرات:‎ )۳( 
۴١-۲۴ سور الذازیات:‎ 9 


شک را جوا یی دران 


8 ا e ë‏ ار ۶ 
- منها: كرامة إبراهيم عليه السّلام؛ لان الله أرسّل إليه ملائكة وصفهم بقوله: 
«مُکریین). 


وا اا کر ابرا عل اللا ف راع وعدا الفط بش 


e 
نه‎ 


e ۶ 


اسل من بینهم» وأحصّر لهم عجلا صف بأنّه (سمين). 

كَل هذه الأمورء مح أ الآيةً لم يكن المقصود بها بيالً ذلك» لكنْ هذه إشاراثٌ 
تفم من الاية. 

وف اه للم بات ارق والاخاي في دين ان ع رقي اا 
عنهما-: أن عَيْلان لقي أَسلَمَ وتحته عشرٌ نسوة في الجاهليةء فأَسلَمْنَ محه» فأمره 
ال لا أن يختار مهن أرب . 

فهذا الحديث سيت لبيانِ أن مَن اسم وعنده أكثرٌ من ربع نساءٍ أنه يختارٌ ربعا 
ا ا ا ف م ا 
لا یحتاجٌ إلى تجديدِ في الإسلام؛ لان الي یه سگت عنه وقال: (اختر)» ولم يقّل: 
(اعقذ)؛ مما يعني أن العقدَ الاب صحيح ويقَرٌ عليه في الإسلام. 


@ ® @ 


(۱) «مستد أحمد» »)٤1۹٩۹(‏ و«سنن الترمذی» .)١١١۸(‏ 


فج 5ا IY‏ ا 
قال الصف -رحمه الله تعالى -: 
الثالث: اتبيه وَهُو مَفهُوم الْمُوَاَقَة: بن به يهم احُكُمٌ في المَسكُوتِ يِن 
الْمَنْطوق باق الْكلام؛ كتخريم الصَرْب يِن تَولو: فلا تَفُل ها أف4<. 
- قال الَْرَزِيء وَبَعْض الشافييًة: هو قياس . 
قال الْقَاضِي» وَبَعْص الشَافيية: بل من مهوم اللَفْظِ سبق إلى الهم مقا 


وهر اطع لی ملين 


61 


6 


سى املف مفهوم المُوافقة النبيةء وله أسماءٌ أخرى» منها: فحوى الخطاب» 
ولَحْنٌ الخطاب» ودلالة الّص؛ كل هذه تسكى بمفهوم المُواقةء وأناأذكر هذه الأسماء 
ا عك أ ا عك ك ف ف أن كين انرا عر 
لحن الخطاب» وسبَق أن قال المُولفب: فحواه ولَحنه» وتنبيهه. 

إِذَنْ فهذه الأسماءٌ قد تتعدَدُ ویكون المعنی مُختلِمًا أو واحدَا؛ لك المُهٌ أن 
تفه المقصود. 

مفهوم المُوائقة: هو أن تحكمَ على المسكوتِ عنه بوثل حُكم المنطوق؛ إمّا 
لألّه مُساويه» أو لأن المسكوت عنه أوْلًى من المنطوق. ۰ 

مثال: إذا سحلت بيت رجلء وهدّدك بالك إذا ربت كأس ماءِ أنه سيضربك 
ی ا ا 

الجوابُ: لاء بل ستتركه من باب أوْلّى؛ لألّه نهاك عن شرب الما فترك ما 


فوقه أَوْلّی وأخْرّی. 


.۲۳ سورة الاسراء:‎ )١( 


5 8 0 

شج ةا DAE‏ اا 
2 

ےا و کا ر ع رک E‏ 


والسياف هو الذي يدل على هذاء لكل إذا كان الماءٌ قلي مثاء فقال لك: (لا 
شرب الماء)؛ لأَنٌ الماءَ قليلء فهذا اله لا يَعضكَنٌ شيا آحرَ؛ لذا قال المُوَلّفُ 


44 


رحمه الله (بسياق الكلام)» ولهذا سُمّی: (قَخْرَّی)؛ لاله تفوح رائحّه من اللَفظ. 

وفي قول الله تبارك وتعالى: تلا تفل لها أف لم نفهم اللي عن 
الصرب من هذه اللَفظةء لكنْ لكا قال: رَتَصَى e‏ 
N OE‏ 
e eT‏ فهمْنا من هذا السياق أن المقصود الإكرام لکنّه ذگر 
آدنی آنواع الإإيذاء رهوا ناد دات 

وهذا المفهومٌُ ينقسم إلى أربعة أقسام: 

الع الأول: مفهوم مُوافقة أَولّوي قطعي. 
َلَوىّ)؛ أي: أن يكو المسكوث عنه الى من المنطوق قطعًا. 

فإذا نھی عن التاثِ؛ فھو ینهى عن اضرب والستم قطعًا. 

وكذلك في قول التي ي «لا تَسسَنْجُوا بالرَوْثِ ولا بالعظام؛ فلّه زاد إخوانكم 
من الجِن)؛ عله الّهي عن استخدامهما في الاستنجاء ا ااا ااا 
یجو ان سسنج باشّاح؟ 

الجوابُ: لا يجوز قطعًا. 

وقد يأتي شخص من الّذين لا يفهمون كلام الله فيقول: أين النَهِيْ عن الاستنجاء 
بالتقَّاح في کتاب الله؟ 


(9) سورة الإسرا ۴: 


(۲) سورة الإسراء: ۲۳. 


5 ا ا ا ا ا‎ E 
e 
فھذا جیل کے الاب وال ولا ر غل الانمان م جما‎ 


وء e‏ د 
فنقول لأمثالٍ هؤلاءٍ: إذا كان ينهى عن العظم لأنه زاد إخواننا من الجنْ» وينهى 


عن الرَوْثِ لاله عَلَفٌ دوابّهم؛ فزاڈنا من باب أولَّى قطعًاء وهذا يمهم من الكلام 


E 


وسیاقه» لکن من حجَّب الله فهمه فما له من هادٍ! 

انوع التاني: مفهوم مُوافقة أولوي ظتّ لا قطعيٌ؛ ا ا مع ا د 
يالك فيه غيرك. 

مثالٌ ذلك: و الى كلاة: «مَن نام عن صلاة» أو تَسيّها؛ فاا ذکرها). 

قد هم من لفظ الحديثِ مفهو م مُواقَقةٍ أولويٰ» وقد يهم منه شيءٌ آخرُ. 

إذا كان الشَخص المعذورٌ يقضي؛ فغيرٌ المعذور أوْى بالقضاء باللّظر إلى أن 
هذا القضاءَ كأنّه عقوبة له. 

وقد بُقالّ: إن الله - سبحانه وتعالى - سيل وخمَف على هذا الذي فاته بعذر 
فجوّز له القضاءَ حتّى يرتاح ويَطميِنً» لكنٌ الذي تركه بغير عذرِ فلا يقضي؛ عقوبً 
له؛ حى تظل في قلبه الحسرة ويَشَعَله هذا الهم إلى يوم القيامة؛ عقوبة له لاله تركه 
ولم يفعله. 

الع الثالث: مفهوم مُواكَقة مساو قطعيّ. 

مثالّه: قول الس :لا يبول أحدكم في الماء الذّائم الذي لا يجري 


تختسا منه). 


فإذا بال شخص في كأس» وصَبَه في هذا الماء؛ فإ اللَهيّ يشمله قطعًا؛ 


شتچ ا AE‏ ولا وی ق الکو 


لس لمرد ا لو لك القر ةج هاا کان فاد ا كن 
لى في التهي. 
انوع الرَابع: مفهوم مُوافقة مساو ظنيّ. 
AE N A‏ 
I A AT‏ 
ونقول: ما كان من الذّوابٌ في معنى هذه الفواسق في الأذى؛ فهو مُساو لها في 
لحکې فيجورٌ قن في الحرم؛ کالیعوضي وما ززي ون موا الارض» ونحو ذلك 
ل فد هرن ف لاي الان لار هله لاا عا الان فأبيحَ 
قتلّهاء وما عداها لا يَشركها في عموم الأذى. 
قد يقال هذاء ون کان فيه ضعفتٌ» لكنْ بسبب هذا القول قد ينزل من القطع 
إلى الظَنٌ. ۰ 
وشرط صكَة القولِ بمفهوم الموافقة: أن يُقَهَمَ المعنى في المنطوق وما سيق 
الكلام لأجله» ثم يعرف وجوذه ذ في المسكوتِ عنه. 
لکن هل هذا قیاس» أو ليس بقياس؟ 


5 
ا 


- فبعضهم يقول: لیس بقیاس؛ لان ك شخص له دوق وعنده معرفةً بالق 
سیفهمٌ هذا بدونِ علق فالتيّ ل لما نهى عن العوراء أن يُضكّى بها؛ عَلِمنا اللّيّ 
عن اللَضحية بالعمياءِ من باب أَوْلّى» ولا يحتا إلى علَةَ؛ فلأجل ذلك نموا أن يكودَ 
قياسًاء لاله مفهومٌ من اللَفظٍ. 


(۱) آخرجه البخاریٔ (۱۸۲۹). 


فع کا 
عا کر چاو کن 


- وبعضهم قال: اله قیاس؛ لأّك لا تنتقل من المنطوق إلى المسكوت إلا 
حينَ تفهمُ عله المنطوق؛ ففي الوالدين مثا قَهمْنا أن العلَة الإكرام فعدَيناه إلى 
المسكوتِ» وفي العوراءِ قّهمنا أن العلَة المر وعدم الكمال» فنقّلناه إلى العمياء. 

وليس لهذا الخلافِ ثمرةٌ- في ما يظهرٌ لي إلا في التعارض» وهذا يتاج إلى 
زيادة إيضاح قد لا يشيع لها الوقت الآن. 

وظهّر بهذا أن قول المُوْلف رحمه الله: (وهو قاطعٌ على القولين) ليس على 
إطلاقه هبل فد کون فط وقد یون ظا 


@ ® ® 


شیچ کا A ANE‏ 
و ا قاضو 
قال ا > الله تعالى -: 
1 الرَابع: ديل الْخِطًاب وَهُوَ مهوم الْمُحَالَمَة؛ كدلالة تَخْصيص الشيْء 
ار على نيه عا عدا روج وة قزل «في سَائِمَة الْعَنَّم رَكاة» وهر 
ج عند الأكترينَء خادنا يغ و ا 


٤ 


مفهومٌ المُخالفة - وسكاه المُوَلّفٌ ليل الخطاب -: هو أن تفهم للمسكوتِ 
حككًا يخالفُ حكم المنطوق؛ بمعنى أن ستل بتخصيص السّيء بالذّكر على نفي 
الحكم عمًا عداه. 

وإلّما سمي بمفهوم المُخالّفة؛ لأن السَّامحَ يفهمٌ نقيص حكم المنطوق في 
المسكوتِ» بخلافِ الأول [وهو مفهوم الْموافَفة] إذ تفم الحكم نفسّه؛ فإذا كان لا 
بجر الاين ارال فاي را فال وا 

لکن هنا مُخالَفة؛ فإذا كان المنطوق به حلالًا فالمسکوت عنه حرام وإذا کان 
الط به ا اف كرت ف ور کا الم ن وم اا فالمسگرت 
عنه حلالٌ» ولا نقولٌ: (حرام)؛ لاله قد لا بُستفاد التَّحریم إلا ذا کان له دلالة خاصةٌ 

فهذا معنى قولنا: (مفهوم مُخالفة)؛ وهو الاستدلالٌ بتخصيص السَيءِ بالدّكر 
فا ی الخ غا عدا 

ویسكًی تنبیة خطاب» ودليل خطاب» ومفهوم مخالفة. 

ا I O‏ 
لە وجات 


م ت ا ok‏ 
م نتناول آنواعه؛ لانه 


ین یادن کر 

الف روحم ا ما وهر قول ا 45: «في سائمة الغنم زکاةا» 
والسَومٌ صفة للخنم فيُخرح المعلوفةً. 

فمفهومٌ المخالفة معناه أن تقول: إن المعلوفةً لا زكاةً فيهاء ولا تكون الرّكاءٌ 
إلا في السّائمة؛ لان الرّسول اة لما تحص السائمة بالذّكر؛ دل على أن ما عداها 
بخلافها. فهذه هي دلالة مفهوم المخالفة. 

ومغهوم المخالفة حجة على اليج من آقرال آهل العلم؛ لأننا نج في الستَة 
e‏ فلت لخ 
بن الخطًاب: ّم قل الله تعالى: ليس عَلَيْڪُم جتاځ أن صر كَقَصروا مِنَ الصلاة 
E‏ 
عَجِبت منه» فسألتٌ رسو الله ل عنْ ذلك» فقال: «صَدَقَة تَصَدَقَّ الله بها عليك 
فافبلوا صدَقتّه». 

فقد فَهِمَ الصحابیّ ِن تعلق الحم على شيءٍ أن ما عدا کون بخلاؤِی 
فاستشگل وسأل» فين له الس بي أن هذه صدقة صارت عامَة. 

الاد من الس على ذلك كثرة. 

وأمّا من أنكر الحْجَية؛ فله أدلَة أيصًا من جهة أن مفهوم المخالفة قد يَضعْف 
وقد لا يصح القولٌ به» وقد لا يكون له مفهومٌ كما سيأتي في الشرط إن شاء الب 
E‏ 


Ek 


ك 


لكنٌ الصحيح أنه حجة al‏ أن لايُوجَدَ لتخصيص الحكم بالذكر گرا 


.٠١١ سورة التساء:‎ )١( 


(۲) آخرجه مسلمٌ .)۱٥١۱۹(‏ 


۷ 1 و 
شکچ دا , فعا و 2 ا 4 
ا قك ا 


فائدة واحدة؛ هي: نفيٌ الحم عا عداه. فإِن امن أن يو جد له فوائدٌ أخری؛ فلا 
يجوز القول بمفهوم المُخالفة. 

فإذا سألك شخص: هل يجوز أكل الخبر؟ 

فقلت له: نعم» يجوز أكل الخبر. 

فهل يهم من هذا أن الفولٌ لا يجوز أكله؟ 

الجوابٌ: لاء لأن هذاخرج جوابًالسؤال» فلايقهم منه مفهوم مُخافةٍ 
لاشناء ری 

فكذلك إذاخرج مخرجَ الغالب؛ کقول الله تعالی: رلا تُڪرهُوا فَكَيَاتِڪُ 
عل البعّاء إن أرَذْنَ ضا4 فلو كان عندك بي لا تريد الكَحصْن فهل تجوز 
لها الزّنا؟! 

الجوابُ: لاء لان هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم للمُخالة له. 


أذ شاق الك فد بلك على أن هذا اغد مر 
وكذلك قول الله تبارك وتعالی: ورل ايروش ون رة ق 
المَسَاجيٍ4”؛ هل يجورٌ لغير المُعتكف أن يُجامِع امرأته في المسجد؟ 
ج: ص أهل العلم على عدم الجوازء ولو لم يكنْ مُعتكمًاء وقالوا: هذا القيدٌ 
حرج لاله کان جوابًا لوال حال الاعتكاف. 
@ ® 


(۱) سورة النور: ۳۳. 


(۲) سورة البقرة: .٠۸۷‏ 


قال المُصتفٌ -رحمه الله تعالى-: 


ا ای 


ا س 
(۱) إِخدَاها: مَفْهُوم الْعَابةِ ب: (إلّى» از ت زك ال و ا 
الَيَامٌ إلى اللَيْلٍ 4 . ا 


قولّه: (درجائّه ست)؛ أيّ: إن له مراتبَ مُختلفة في القَوَةٍ والشعفِ. 

إحداها: مفهوم الاو( ا( 

الغاية معناها: أن تمد الحكمَ إلى غاية مُعينة أو حَد معن بصيغة (إلى) أو 
(حتی). 

وفي قول الله: ف اموا الصَيام إلى الليْلٍ4؛ ما المنطوق؟ 

ج: إتمام الصيام إلى اليل. 

س: ما المسكوت عنه الذي يخالف حكم المنطوق؟ 

ج: المسكوت عنه هنا هو: قطمٌ الصيام» أو الإفطار أو الأكل. 

إِذَذْء لما مَدّ الحكم إلى غاية؛ دَلَنا على أن ما بعد الغاية مُخالِف لما قبلها. 

وكذلك في قول الل تبارك وتعالی: قلا َيل له ِن بَعْدُ حى تكح رَوْجًا 
عَيْر4؛ ما المنطوق؟ 

ج: تحریمٌ نکاح المُطلقة ثلانا حتّی تنکح» فإذا نگحتْ حَلَّتْ. 


.٠۸۷ سورة البقرة:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: ۲٠١‏ 


شخ کا AE‏ اوا قۇ ١‏ 


ر وا ر وص ر 


r TTT 
ما قبهاء كما إذا قلت لك: (لا تدخل البيت حتى يدن الفجرٌ)؛ فالمفهوء: إذا أذّن‎ 
الجر د‎ 


@ ® @ 


س 6 0 اا ا 2 
قال ا ت الله تعالى -: 
9 الٿانية: مهوم شط منل: لوان ڪُر ولات حمل اموا عَلَيهنَ4”. 


مفهومٌ الشَرط: هو تعليقٌ الحكم على شرطء فيد على أن ما عدا المشروط 

مخالف لحكم المشروط. 
ET‏ 0 و ف و ا ت 

مثال ذلك: قوله تعالى: وان ڪن آولاتِ مَل فاقوا عليهنَ». 

اط ت EE O ad‏ 
رجل امرآته وهي غير حامل فالحکه: أله لا ينق عليها. 

من آين اخذنا هذا؟ 

ج: : من مفهوم المخالفة؛ لاله لكا علق الإنفاق على وجود الحمل؛ دل على أله 
إذا لم يوجر الحمل فلا يوجد الإنفاق. 


@ ® @ 


(۱) سورة الطلاق: 1 


> شکچ ا فعا و س 2 A‏ و 
ا ر کےا د ع رس 
قال ا الله تعالى -: 


(۳) الثالة مهوم التخْصيص: EEE‏ ا 


e‏ ؛ كقوّله: في سَاقِمَة عتم الز کاة). 


و 
ا 


OP 
O < 
UO 


۹ 


ھک صں 


3o 


ay‏ لايم احق بَفسها». 


مفهومٌ التخصيص بالصّفة سكّاه المُوْلّبُ رحمه الله مفهوم التخصيص» 
ا أن يقولًّ: (مفهوم الصفة)» لكل لما كان فيه ذكر إحدى الصفاتِ فكأنّه 
سمّاه مفهوم التخصيصٍ بذكرٍ الصفة؛ أي: التخصيص بصفة من الصّفاتِ. 

الَوعٌ الأول: آن يذكَرٌ الاسم العام »م يقي بإحدی الصُفاتِ. 

فال کد قول (تجت الا في الغنم السّائمة)ء فالاسمُ العامٌ: الغن 
ال 

شال آَحرٌ: قوله تعالی: e‏ منم طولًا أن ينك الْْحْصََاتِ 
الْمُوْمِتَات فَمِنْ مَا مَلَعَفْ a‏ َتَيَاتِڪُمُ الْمُوْمَِات”. 

فقوله: (فتیاتکم) اسم عام ي قال: (المؤمناتِ)» وصفٌ. فهذا معنی قولنا: أن 
کک العام E‏ الخاصةٌ في مَعرض الاستدراك والبيانِ. 


.٠٠ سورة التساء:‎ )١( 


8 شکچ نیرا د ا ال 


مفهومٌ المُخالفة: لا يباح نكاح الاَمَةٍ الكافرة. 


e‏ لاحدی 
DE‏ أك قيا رة E‏ 


@ ® @ 


5 ۷ قال | 
شج 5 DAE‏ 4 
ری با E‏ قلا کے 


قال ا > الله تعالى -: 


OP 
O O 
UO 


9 


را ا 


(6) الرَابعة ا مَفهوم الصَفَة :وهو َخْصِيصة فض الصاف التي تَطْراوََرُول؛ 
مثل: «الشُ اش تنا رب قال ج أَصحَاب الشَافِعِيٌ. 
واتار التويوي: أنه بحْجُةٍ و 0 آكتر لاء N‏ 


تَمٌ ذكر المُوْلّفُ رحمه الله نوعًا من أنواع التَخصيص بالصفة؛ وهو تخصيصّه 
ببعض الأوصافِ ي تطرا وتر ول ل : الات حى بشيهاا؛ أي إن ن الشاهيه 
أن يذكر الصْفة بدونِ الاسم العام» كما ا «الُّّ احق بنفسها)» فلا E‏ 
الفراة الث واا يقولٌ: «الّن». 

وكذلك قد يقولٌ مثلا: «في السّائمة الرّكاًاء ولا يقول: «في الغنم السّائمة 
کک 


و a‏ 2 م 


ذكر المؤلف رحمه SS‏ لك كثيرّا من الفقع اء والمُتكاً نوا 


کک 
N ay‏ 
لنفي الحكم عمًا عداه. 
a e N‏ ا : e 4 O,‏ ء 
که ا ۶ رك ر 2 
باه إلا هذه الصْفة فقط؛ فهو لا يريد أن ينفيّ جميعَ الصفاتِ» ولكنه يتحدّث عنْ 
هذه الصفة. 


شخ کا AA E‏ 
RIY‏ شک ابرا صو اق رکیز 

فالآل آظهر ف الد لالة على المرات والاتی آفل ظهررا: 

2 ت 5 2 4 0 ء۶ a‏ ۴ 3 

فمثلا لو قلت: (الطويل اکرمه)» ولم تقلٍ: (الرجل)» أو (المرآة)؛ فالاسم العام 
ا دک که فد فى الت را اه ال ول ي ار ع سا اقات ن 
الاسم العام ما هو حاضر في ذهنك» والسّامع قد لا يتصوَرٌ أك فعلا مستحضر 
لجميع الصّفاتِ» وإِنّما أنت مُستحضِر لهذه الصَفة فقط لمعتى مُعيّن حاص بها لا 
لنفي الحكم عمًا عداه. 

أمًا حيس تذكر الاسم العام؛ كان تقول بل أكرم الوا منهم)» 
فراضح الك تقصد إكرام الوا من الطاب ونفي ي الحكم عا ليس طويل؛ 


راا الحا دال عا ا ي داه اروت ی 


@ ® @ 


شج 5 9 AE‏ کک ا 5 
و اقا كو ا 


قال ا ت الله تعالى -: 


E 
OE 


RHE 


(#) الكامة ا مهوم الْعَدَوِ وَهُوَ: ت تخصیصه e‏ تحر 
الْمَصةَ وَالْمَصََانٍ» وه قال مالك ودود وَبَعْض الشافِعية خلاقًا لأبي حَنِيفة وجل 


ا 


إذا علق السارعٌ الحكمَ على عدوٍ؛ دَلّ على أن ما زاد عنْ هذا العدد خارخ 

عنِ الحكم» ای ي فقو له کلاة: «لا ٥‏ حرم المصّةّ ولا 
المصًتانِ» يفم منه أن اللات د تحرم. وهذا مفهوم مُخالفة. 

ولا قال التي كلاة: SS‏ 
بمفهوم المُخالفة أن آربعًا لا تحر فتعارض مفهومان للمُخافة. فقوله: «خمس 
ا E E A A E‏ 
وأربعا حرم ومسا حرم تم جاء الحديت فيد المفهوم في الخمس بمنطوقه 
لكي مفهوم العدد أن أربعًا لا تحر فتعارضت دلالةٌ المفهوم» فمفهومُ الأول 
يقتضي آن ثلاا تحر ومفهومٌ الثاني آن ثلاتا لا تحر وهلا من اترا تات 
تعارُض لالات المفاهيم. 

والخلاف في هذا التوع-وهو مفهومٌ العدد- كالخلافِ فيما سبق ومن أمثلته: 
E 3‏ مانن جا فلا جر الزياة عن الما ول الل حا 
رامن و الو 


@ 2 @ 


(۱) سورة النور:؛ 


SPAS 
رص ا ے ر کےا د م رص‎ 


شی اغا 
|e‏ شت ور 


قال ا د الله تعالى -: 


و٥‎ 


0) السَاوسَة: مَفهُوم اللقب؛ وَهُوّ: أن بَحْص اسما بحكم. 

ر وسر کک ق ا TT‏ ر e‏ س ت 
وَأنكره الأكثرُونَ. وَهُوّ الصجيح؛ لِمَنع جَرَيَانِ الربَا في عير الأنواع السْتَة. 
e‏ 1 و ت وس E‏ 4 ۰ ٍ 
ولان ص اسا بک ماه ا الك على الام راء ان اسم 


ے 
2 س 
ت 4 ر 

e 


جنس أو اسم علم» مُشتقا أو غير مُشتق. 
وقولّه: (وأنكرّه الأكثرون» وهو الصّحيح؛ لمنع جَرَيانِ الرّبا في غير الأنواع 
ا ی ی ا اس 
- ففي قول الس کل: «البٌُ بالبرّ راء إلا يدا بء معا بوشل»» إذا طبقَت مفهوم 
ا د ا 
-وفي قوله 4: «الدهتُ بالّهب ربا إذا طبَقَتَ مفهوم المخالفة؛ بصير غير 
الب ليس ربَا؛ كالأوراق النَمَدبَة ونحوها مما سك على أله نقو. 
وکا لو قلت محمد عال» آو (شحک رسول ا لو طق مفهوء 


2 


المخالفة؛ بصي من عدا مُحمَدًا ليس بعالم» ومن عدا مُحمَدَا لیس برسول؛ فتقع 
إشکالات! 

د وكذلك قول ال 44: «جُيلث بها لنا طَهُورًا)» فالتربة مفهوم لقب فلا 
يدل تخصيصّها بالذكر على نفي الحكم عا عداه. 

ومفهومٌ المخالفة من المفاهيم التي تضطرب فيها الآراءٌ وتتفاوت الأفهام 
وتحتاح إلى دقّةٍ. 


وقديقع نزاع في بعض الكلماتِ: هل لهامفهومٌ صحيح» أو لامفهوم 


فی زا کا ا 


GT TE E E EEE 

عل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا المفهوم» فقال: الرَبيبة كَحرّمٌ إذا 
کانت في حجره. 

لك جمهور آهل العلم لم يعملوا به» وبسَوه على الغالب؛ إذيغلبٌ أن 
تكون الرّبيبة في الحَجُر لكنْ لو عقد عليها وعمرها عشرون سنه فإنّه ا حرم 
علیه» یتما علي رضي الله عنه یری آنّها لا حرم ما دامت لم ترب في حَجْره؛ 
أخدامن مفهوم المخالفة. والجمهو ر اعرا مفهوم المخالفة هنا وقالوا: خرَج 
مخرج الغالب. 

وشات ار اید 0 رفن لاقمل بور الغا 
إلا إذا تر جح لك أن تخصيصه بالدكر -يعني الملفوظ َه ماعا 
بخلافِه» فان وج مايمنعك من ذلك فتوقف» وحاول أن رجح وكَأمّل في 
السّياق والآداّة الآخرى. 


@ ® @ 


.٠۳ سورة التساء:‎ )١( 


e شل چ ا عو کے ا‎ EE 


0 ال aE‏ کک 
ثم الذي رفع ال بعد ثبوټه: : التْخ. 


هذا هو حقيقة التسخ في اصطلاح المُتأخرين؛ وهو: رفع الحكم بعد أن 
کان ٹابتا. 

وأمًا في اصطلاح المتقدّمين؛ فإ اللَسحَ أعمٌ من ذلك كما حة eas‏ 
والشاطبىٌ رحمهما الله 


@ ® @ 


0 A ولا کک ا‎ EE 
سجن صر ا ا قۇ ب‎ 


قال ا > الله تعالى -: 


ر عو ق و 

وَأصله: الإرَالة. 

SNS a 

e‏ (نسختٌ ما في الكتاب)؛ 
أى قله و(تسخت الشمس الل أى: ازال 

والمراد بده الإزالة. 


تم عرّفه بتعريفِ جمهور أهل العلم» فقال: (رفعٌ الحكم الثابتِ بخطاب مُتقدّم» 


بخطاب متراخ عنه). 


@ ® 


۹ چ ا e‏ کک ا و 
"JEL‏ شج را اضر ا قر 

قال الا بخ الله تعالى -: 

ولرفع) :إرَالَةالشَيْء على جولولا لبقي تابتا؛ لب رُح رَوَال الْحْكّم 
و 
بخروج َيِه 

شرح المُولّفٌ التٌعريف» بخلاف عاده؛ نظرًا لأهمَييّه» لأن انسح فيه نزاعٌ كبيرٌ 
حتی بین القائلین به. 

# 7 4 کر ا 

فقال: (الرّفع: إزالة الشيءِ على وجو لولاه لبقي ثابتا؛ ليّخرْجَ زوال الحكم 
e‏ 

مغالّه: إذا عقدت عقَدَ إجارة 0 سنة» فإذا انت نتهتِ السَنةٌ ينتهي العقدٌ. 

3 ء 
س: هل يّقال: (رُفع العقد)» أم (انتهى)؟ 
ا ن a‏ 

ج: بقال: انتهى العقد. 

ا عفنت فا ا س وبعدّ ستة أشهر وُجد فيه عيب خت 
مشكلة» ففيسح العقدّ؛ هل يقال هنا : (انتهى العقد لانتهاء مُدَتّه)» أم (رُفِعَ على وجو 
لولا هذا الرَفعٌ کان یمن أن يبقی)؟ 

 »‏ ت e ۰ f.‏ 7 4ة خی کي ا 

فهذا هو النسخ؛ رفع لشيءٍ كان من المفترَّض أن يبقى يبت ويجري العمل به 
ویستورٌ إلى قیام السَاعةء لکن حکمة الله اقتَضَت رفعه بعد أن کنا متصوّرين أنه باق. 

فهذا معنى قوله: (رفع الشّيءِ). 

الرّفع: رفع لشيءٍ كان ثابتا. 

الانتهاءٌ: انتهاءُ شيءٍ لانتهاءِ مده فلا كى نسخًا. 

@ ® @ 


شج ةا PBA DAE‏ 
کک ا ق ا 


قال اھ چ الله تعالى -: 


رَ(الثابثُ بخطَاب متقَدم): لخر الَابثُ بالأَصَالَة. 

قولّه: (الثابت بخطاب متقدٌ متقدّم) صفة للشيء المرقئ؛ انها ا ء۶ المرفوع 
لا بد أن يكون ثابتًا بخطاب. ونستفيدٌ منه: آنه يخر ما كان ثابتا بالبراءة الأصلية. 

مثال : حن اسم أو بک وعم وعثمان لم يكنِ الصيام واجبَا علبهم » بل فرص 
في السَنة الثانية من الهجرة» فكانت ذسَنهم بريئةً من صيام شهر رمضانً E‏ 
هذه البراءة؛ فهل هذا الرَفْعٌ يكون نسخًا؟ 

الجوابٌ: لاء لأتّها لم تكنْ ثابتة بخطاب حتى ثرفَح. 


@ ® 


8 شج 5ا ا ا ا 


قال ا ج الله تعالى -: 


ت ر و ر ڳو ي نره چ 
و(بخطاب متاخر): لِيَخرح رَوّاله وال التكليفِ. 


4 


» & 


م قال: (بخطاب متاخر)» وهذه صفة ڪڪ 5 ا ارقو يعني : 
يجب أن يكو النّاسخ بخطاب. 


ويُخرج الس بالإجماع؛ لاله ليس بخطاب» فلا يجورٌ. 

- وخر التَسحَ بالقياس» وسيأتي الخلافٌ فيه. 

قال: (متأخر) يحرج التخصيص» فالتَخصيص لا د شرط فيه التآحيره بل 
یجو أن یکو ن مُنَصِاا وأمًا النّسخ فلا بد أن يخر في وق به يبت فيه الحكمُ الأول 


@ ® 


شکچ کا و ی 
سجن را و ا در عص رسا 


قال ا الله تعالى -: 


0 
وَمُترَاخ عَنه؛ ليرج الان 


قولّه : (ومتراخ عنه)؛ آي خر (لَِخرح البيان) الذي هو التخصيص. 


@ %2 @ 


فیچ کا زا ا ا 


قال ال د الله تعالى -: 


ا و a‏ ر 2 
وفيا : هو کشف مدة العبادة بخطاب ثان. 
ر a‏ ر 


هذا تعريف بعض الأصوليين؛ كالجصّاص» وابن حزم» والجُوينيّ» وغيرهم؛ 
فإِتّهم يَرَوْنَ أن الس ليس رفعًاء العا غو بان آيٌ: ا انتهاء العمل بخطاب 
َر لان الأحکام عند الل ۔سبحانه وتعالی-لا یمک ن أنْثرعَ ولایمک ن ان يجھل ال 
- تبارك وتعالى - المُدَهَ؛ فهو بيان لناء فقد كنا نعتقدٌ أن الحكم ثابت» فبيّن لنا أن 
الحم ليس بثابتِ. 

ولا أريد الإطالة؛ لألّه لا أثرّ له في الواقع» لكي المقصوة أن النَسحَ يمك أن 
تَعرَقّه بالرّفع أو بالبيانِ؛ والمقصود هنا أن بيه وبين التخصيص له یون 


@ ® ® 


شیچ کا اک ی ا ۰ 
ب و ےا د ع ر سا 1 


قال المُصنفٌ -رحمه الله تعالى -: 
رال ا قالوا: الْخِطَابُ الدَال عَلَّى أن مل الحْكّم الثَابتِ بالَّص رال على 
وجو لَوْلاه لكان تابتا. 


وهو حال ِن الرَفْع الَذِي هو حَقِيقة الّخ. 


التراعٌ كله في كلمة (الرًفع): 

فن أحليت (التَسحَ) من (الرفع)؛ فتعريمك باطل. 

وإ ذكرت فيه كلمة (الرّفع)؛ فتعريك صحيخ. 

وهذا لیس بصحیح؛ بل الصحيح أك إن سكيته (رفعًا) أو (بيانًا) فلا إشكالّ؛ 
بشرط أن تقولً: إِلّه رف ا متأخر ومتراخ» أو بیان بخطاب متأخر ومتراخ. 

أ ارت الا فهر وق لس عدا اه وكام كله 


(مغل اللحكم الثابت)؛ ففيها شي ءَ من الاضطراب وعدم الوضوح» ولا ل 


u e7 ء‎ 


@ ® @ 


ت 5 1 AN‏ ت 8 و 
اا شرا س شخ راوچ راصن 
قال ت الله تعالى -: 
وَيَجُورٌ قبل التمَكنِ مِىَ الاميتال. 


يجوز انسح قبل الّمگن من الامتثال. 

مال ذلك: نس الصّلواتِ من : خمسینَ إلى خمس» ثبت واستَقَرٌ ونژل محمد 
به ف وع هذه الفترة يقو جمهو٠‏ أهل العلم: إل ثبت السكم لك قبل اکن 
ن اماه فيجوز اللَسح قبل التّمكن من الامتتال» كما قلنا: يجو الأمر بما عله 
الآَمِر ان المأمور لا تمن من فعله» فهو مبنٌّ على هذا. 


@ ® 


۷ 2 
شکچ اا کر یاک 
ر ر کےا د عم ر سے 


قال ا > الله تعالى -: 


وَالرَيَادَة عَلَى النَص: 


0 2 6 ق E‏ 0ر 
۱ نلم تعلق بالْمَريدِ؛ گإيجاب الصااة ن الصوْم : فليس بنسخ إجماعا. 


مسألة الرّيادة على النَصّ هل هي نسح آم لا؛ مسألة مهمه جدّاء ويترتَبُ عليها 
فروع فقهية وقد قسمها العُولْتُ رحمه الل إلى المراتب الث اللية: 

المرتبة الأولی: آلا تتعلًّیَ الريادة بالمزيدٍ عليه؛ كما إذا أوجَّب خمسَ 
صلواتٍ» وبعدَمُدَّة أ وجب صيام رمضاد» فصياء رمضان لا تعلق بلصلا 
رفك ا ربا عات ر با اله عل لري مالعا فاو ف 
وهذا باثفاتق آهل العلم. 

المرة الاي أن على اليا بالمزيك عليه كعكا على وجه الجدة؛ 
پمعی: ان بكرن جز ٤ا‏ مه لا رکا ولا رطا مل: زيادة التغريب على الجللِي 
وزيادة القضاءِ بالشَاهيِ واليمين على القضاء بالشاهدين في قوله تبارك وتعالى: 
#واسَشهدوا شَهيدَيْن مِنْ رجَالڪ 4 اسول ي حکم بالشاهك واليمين» 


.۲۸۲ سورة البقرة:‎ )١( 


8 فخ کنا ا ا و 


وهذا زيادة؛ فجمهورٌ أهل العلم يقولون: ليست بنسخ؛ لاله لم يرتفعْ شيءٌ» فقد كان 
ر وکر م ق ت د 

وقال تلاميدٌ أبي حنيفةً: كان الحد مُجزنًا كاملاء إذا فعله الإمامٌ سمط عنه 
التكليفٌ به» لا يد النَغْريبُ صارتِ المئة غير مُجزئة ولا كاملةٍ ولا يسقطً بها 
الحدّ فقال: هذا أحكامٌ ارتقًعت. والصّحيح أن هذه الأحكام من المفاهيم» ورفعٌ 
المفهوم ليس نسخا. 

المرقة الال أن تعلق الريادة بالكربد عليه تعلق الشرط بالمشروظ والجزء 
بالجزءِ على سبيل الركَنيّة؛ ثل : زيادة ركعتين في الصًلاة. 

وهل هاتانِ الرّكعتانِ مثل الريب في الحالة التَانية؟ 

الجوابٌ: لا؛ لاك لو جلدگه لصح الجلدہ ما لو صلَيتَ ركعتين وتركتَ 
الركعتين الباقيتين؛ فلا يصح فعلُك هذاء إذ لا تصح الرّكعتان الأوليان إلا بالركعتين 
الأخريين. 

وكذلك زيادة اة في الوضوءِء لا يصح الوضوء إلا بها: 

فالجمهر بقرلرن س يشان ارياد لست بقخ. 

- لك الحنفيةً على مذهرهم» ودخل مهم بع الشافعية كالغزاليّ رحمه الل 
وقالوا :لأ الرَكعتينٍ الأولبين لم تَعُذٌ صلاة مقبولةٌ أصأا فير الحكم فيهاء » بخالاف 
ما لو اقصر على الجلد لَص منه» فلا علق المزي بالمزيدِ عليه عاق الشَرطة 
والركنيّة؛ دل ذلك على أن الحكم الأول منسو. 

ونقول: هذا أيصًا كلامٌ باطل ليس بصحيح» وهذه الزيادة لم ترفع السّابقء 
وإنّما رقَعتِ المفهوم» ورفع المفهوم لیس بنسخ: 


ر 
ناھوا ا 
عم ا و کا ر ع رک 


وهاه المسال لها أ ك دة الف كا من السََّن لأَنّهم اعتبروها زائدة 
على النَص» والرّيادة على النَّص نسح والتسخ لا يكون بخبر الآحاد! 

وقد كَولّى الرَّ عليهم ابن القّم رحمه الله في كتابه «إعلام المُوقَعين ردا 
شافًا كافبًا. ۰ 


@ ® 


8 چ ا AN E‏ ا ا 22 
EYA‏ | شڪ را ون اک 
قال اھ ا الله تعالى -: 
وَيَجُور اتس إلى عَير بل وَقيلً: لا. وَبالأحَفٌ لاقل وَقيلً: بالْأَحَفٌ. 


قال التسخ إلى غير بدل: 

١‏ أن السب ية نى عن اذخار لحوم الأضاحیّ ثم أذ 
غير بدل. وفیه نظر. 

۲ - آمّر الله - تبارك وتعالى - بتقديم الصدقة بينَ يدي ا 
ل ر یج الت ا رلا ل ا 
N Eg‏ 

e‏ ارك وتان ےبقر ل تا 
ايها تأت بتر مِنْهَا أو مِلها4”. 

TT 
لايُسلَمُ لهم فيها عدم البدليةء والمسألة لا ثمرة لهاء وإلّما هي نزاعٌ لفظي فقط.‎ 


قول (وبا لاف والاشل). 


ِن فيه. فقالوا: هذا إلى 


E 


مثال نسخ الأثقل بالأحفً: 


4 
f 


ey‏ مُحرَمَا تم آبيحَ» فهو 


.٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 


فی زا ا ا 


ی 


سخ من الأحفًّ إلى الأثقل؛ فمثاله: 

- أن الصّلاةَ كانت رکعتین» ته يدت إلى أربع. 

e RE 

mm هذا‎ e 


قضة 


2 
دصيه 


N NT aT‏ ولا یرید 
بكم الْعُسر04. 

وهذا خط في الفهم؛ لان المنفيّ هنا هو القبل الذي بسن ويُوقع في الحرج 
له قف كن لتقي الذي لاسن ولا يوع في الحرج فإلّه مشروع؛ فليس أثقل 
من أن تقاتل الكمارَ ويقاتلوك. ومع ذلك فقد أوجَبه اله تبارك وتعالى على عباده 
المؤمنين. 


@ ® @ 


.٠۸١ سورة البقرة:‎ )١( 


شخ ازا و ی 


قال ا ي الله تعالى -: 


لا نشخ قبل بلوغ الناخ. 
َال ابو الْكَطًّاب: كَعَزلِ الوَكيل قبل عِلِهِ مه پو. 


هل ر يُشترط لثبوتِ النّاسخ في َة المُکلف أن يعلمَ به أم أله به ثبت فی ذمته 
بمُجردٍ نزولِه ولو لم یعلم به؟ 

الول ار کون ا ا 

فمثآا: إذا كنت تُصلّي إلى بيت المقدس بناءً على الأمر القديم» وصليت الظّهرَ 
والعصر والمغربً ثمّ جاءك شخص وقال: نل على الي بلا في الصباح تحويلً 
القبلة. فإك على هذا القول - وهو القولٌ الصَحيح -تصلّي العشاء إلى الكعبة. 

ا 

ج ص ل لا ع قي حك خی ا لاد الا یکت خا فل 
عله فقد قال سبحانه: «لأذْرگم په وَمَنْ بلَع7. 

وأهل قباءَ كانوا في صلاة الفجر لما جاءهم خب تحويل القبلةء ومع ذلك لم 
يقطعوهاء بل استداروا وأكملوا الصّلا؟؛ فهذا يدل على أن عملَهم بالمنسوخ قبل 
علوهم بالتاسخ صحيځ. 

وهو قول أبي الخطًاب قال : کعزل الوکیل قبل علوه به؛ معناه: 
أن الاس ينبت في ذمَة المُكلّف بمُجرّد نزولِه ولو لم يَبلّه. 


(۱) سورة الأنعام: .٠۹‏ 


NESS 
کے اس بے و ے ےا د عص ا‎ 


سالا ابا الخطًاب: لماذا قلت هذا القولء ونسبته اك الإمام أحمد 


as 
ار‎ 

فإذا وكلّتَ أحدًا في بيع» فذهب ليبيعّه» وحينَ وصل السوق؛ قلتَ: عرَلبّه 
الحينَ. قال الإماءُ أا 

فإذا باع فما حم بیعه؟ 

ج: بيحه باطل؛ لاله انعرّل بُجرَدِ العزل» حتّى ولو لم يعلمْ بالعزل. 

SS‏ ونسّبه لاومام: 
ا يبت في دة المُكلف بمُجردِ الثزول. 


۰ ا 1 ۶ هة 
وهذه هو قضيَةٌ تخريج الأصول من الفروع» وجل مذهب الحنفيّة مبنيّ عليها. 


لكنْ لو قلنا للإمام أحمدَ هذا الكلام؛ فربّما يغضبٌ كثيرًا؛ إذ كيف تخرّجون 
ولا أصوليًا من مسسألة فرعة؟! 

ولذلك أنگر كثير من الأصحاب على آبي الخطًاب تخريجَّه هذا القولّء وقالوا: 
هذا تناقض؛ لأنٌ الأصل أن الفرع بُحْرَح منه القاعدة لا العكش. 

س: هل ينبني على هذا ثمرة؟ 

إو ا لا يت في ديك إلا بعد البلوغ؛ فكل الأفعال الي فعلتها 
من قبل صحيحة ومُجزئة. 

- وإذا قلنا: له يبت في ذْمّك بمْجرَدِ الثرول؛ فكل الأفعال التي فعاتها بعد 
الثزولِ وقبلّ البلوع باطلةء لكتك غير ِء ويلرَمُّك قضاوها مره أحرى. 


قال ا ب الله تعالى -: 
yS‏ وَالسنة باْقَرآن؛ لا هُوَ بها 


مار 


| éY 


مغالٌ: ا 
وواحد في مُقابل عشرة فنسخه ال إلى: واحلٍ يقابل اثنينٍ. وهذا متمق عليه. 

[ نسخ السنَةٍ بالقرآن 

مثال: استقبالٌ بيت المقدس ثبت بالسَة ونح بالقرآنِ. 

وكذلك: تحريم ارقت إلى الساء في ليالي رمضان ثبت بالسة ونس 
اقرا وهذا قول جمهورٍ أهل العلم» وإ كان الشافعيٌ" رحمه الله بالف فيه 


(۱) [استطراذ] الشافعٌ ي امام كبيرء ليس كغيره من الأئكةء ولا صله على البقبة» وليس في المقام 
ياء E‏ 
الإمام أحمد عنه: (كان السافعي كامس للدّنياء وكالعافية للنّاس) [«تاریخ بغداد» ۲/ ٨۰٤]ء‏ وهو 
AE‏ يقولٌ هذا عن الإمام الشَافعيّ رحمه لل ولذلك سمي ناصر الستَة 
في زماڼه. 
ومن أسفٍ أن ترى بعص الاس يستهينٌ بهؤلاء الأَة الأعلام» ويتعامَل مهم كأنّهم أقرانٌ فيقولٌ: 
e O a‏ 
ي ا کک ۷ وي اا ت الا بها ي طب الام 
وقضى حيالّه كلها في جميه وتدرييه؛ ولذلك فإِنَ العم الذي جمعوه أعظمٌ وأكثرٌ من المُسجّل 
على الکمبیوتر! فمثاا: کان أبو رُرْعة يحفظٌ من رواياتِ وهب بن منبّه أكثرّ من عشرين ألنًا! 


ا 


ا 


OP 
O O 
UO 


EE 


مثالّ: نسح تحريم الرّضاع من عشر إلى خمس» وإِنْ كان بعضهم يقولٌ: هذا 
نل في القرآن. کته ثابتٌ في الة. 

وها قول يجو ق المتراتر رالا خاد بالترا وح ال الاسااة 
بونْلهاء وهذا في الجملة ممق عليه؛ إلا نسح السَةٍ بالقرآنِ فقد نفاه الإمام الشَافعيٌ 
رحمه الله وأبطّله» وله كلام في كتاب «الرسالة» يمكنْ مراجعته. 

[] نسخ القرآنِ ا 

O E LA O N N 
لوَصِيَةُ وَين وَالأفْرَبين4» في هذه الآية إثباتُ الوصية للوالدين والأفْرَيينَ‎ 
قالوا: ت بقول الس کی: «إِن الله عى كل ذي حى حقّه» فلا وصيةَ لوارثِ»»‎ 
وهذا فيه حلاف بين أهل العلم:‎ 

فالإمام الشافعٌ رحمه الله يرى أله لا يجورٌ نسح القرآنِ بالسََةء ووافقه على 
ذلك الإمامٌ أحمد وهو اختيار ابن ا وترجيح ابن تيميَةَ -رَجِمَ الله الجميع. 

والقولٌ الاي قول جمهور الأصولبين: يجوز نسخ القرآنِ بالشتَةء ومثلوا 
بالمثال السّابق. 

والصّحيح: هو ما اختاره الإمام الشافعىٌ رحمه الله 

١‏ لأن الله تبارك وتعالی يقول: ما تسح مِنْ آي 
مها" وليستِ السْنَة في منزلة القرآن. 


» 


.٠۸١ سورة البقرة:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: ٠١١‏ . 


ت غ رازن ورن 


۲ لان الله تعالى قال نيه ل: e ETS‏ 
كَفْيي)” والصحابة كانوايقولون: (نُح القرآن بالقرآنء وْحَت الستة 
بالسَةٍ). 

٣-كما‏ أن التب المُولفة قديمًا في الاخ والمنسوخ كانت خاصّة ب: 
«ناسخ القرآنِ ومنسوخه»» و«ناسخ الستة و ول نسخ القرآنِ 

وهذه المسألةٌ مح عِظّوهاء إلا آن ثمراتها ليست بالّتي يمكنٌ أن بى عليها 
ا ا 


@ ® 


(۱) سشورة يوئىن: 18 


0 1 ا‎ NEES 
2 2 ee 9 شکچ دا‎ 
صر ا یاقا ا‎ 


قال ا 6 الله تعالى -: 


o a 


اما اتح القرآنِ ومُتوًاتر السنَة بالآحَاوء از عقا مُمْتَيِعْ سَرعَا؛ إل 

بَعضِ الظاهربق وَقيلّ: يَجُور في رَمَنه کا. 
نسح القرآنٍ ومُتواتر السَنَة بالآحادِء نستطيع أن نقولًّ: نس المتواتر بالآحاد: 
- جمهور الأصولبين يرون عدم جوازه؛ لان ِن شروط الخ عندهم اوي 

بين الاخ والمنسوخ» E‏ ر اران 

-والصّحيح: جوا نسخ المتواتر بالا 

| عمل آهل قباء؛ فقد جاءهم حم السب يا من فردٍ واحلٍ. 

۲ -وكان اللي بل يبعت آحاة الصحابة إلى البوادي والحواضر التي حول 
بالتاسخ ا وبالأحكام» ويلزمُهم بقبولِها. 

فل على أله إذا صح الحديث؛ فلا بطر إليه أمُتواتر أم آحاف اال 

توضبح: لا شك أن طن الثبوتِ للمتواتر أقوى من ظرٌ ثبوتِ الآحادء لكٌ هذا 
لايمنع من نسخ المتواتر بالآحاد. 


@ ® 


7 ي أ 1 e 0 r AN‏ 
ساپ شا راصو و درون 


TT 

والصّحيح: أله لا ينسح النَص بالقياس؛ لان القياس هو ظنٌ المجتهل ود 
أن يترك ظلّه للنَص. 

لكیٌ الولف نبّه على أن العِلَةٌ لو كانت قطعية؛ فإلّه يمكنْ أن يسح بالقياس؛ 
لأن العلَةَ القطعية هي العلَةَ الثابتة بالتّص» وحيتذٍ يكون قياشك هذا ثابتا بالتّص» 
فيْتَصوَرٌ أن ينسح القياس الّص. 

لكنْ في الواقع يُذكرٌ بعص المسائل ينسخون فيها النَص بالقياس. 

مثال: روي عن ا يه روايات متعددة في سجود السّهو» فثبّت بعضهم أ ن 
السجود للسّهو يون قبل السلا وما عداه عدّه منسو خا بالسجود قبل السلام. 

sS‏ کا ا ف غ 
التصوص ولم تطلغ ن یعمل بها؛ قال : تكو الحالات كلها قبل السام وما جاء 
بعد السّلام فهو منسوخ. 

وذكر بعص أهلٍ العلم أن هذا من أنواع التّسخ بالقياس. 

ومذهبٌ أهلِ الحديثِ نّمم يعملون بكل حالة على ما جاءت عن التي ا 
ولا يقيسون أحد النَصّينِ على الآر للا يضربوا التصوص ببعضهاء - 
اح آل کح اهر ی دل يعني: آعم بکل حد 
Nel E N Dek‏ 


@ 2 @ 


شک قان 9 AE‏ کک ا 2 | 1 
کک اق اکن 
قال ا الله تعالى -: 
E‏ َجُورٌ بمَا جار به التَخْصِيص. 


ا يجوز النسخ بما جاز به التخصيص. وهلا ون شاد؛ اا 
القائل يريد بالخ ماهو أعمُ من التسخ الأصوليء فيدخل فيه التخصيص والتقييد 
فیکون جائرا على کلام المتقدمي؛ لن معنى الخ اغ 

أا على قول المتأحرين: إن النَسحَّ رفع؛ فلا يصح هذا القول. 


® ® @ 


5 ا م 2 22 

LEYA‏ شت را صو یی و رفصو 

قال اا ب الله تعالى -: 

e AE وَالإجمَاع:‎ 

وقيل: اماق اَل الْحَلّ اعفد عَلَّى كم الْجَاوةٍ َة ق 

الإجماعٌ أحد الأدلّة والأصول التي يَحتَكمُ إليها أهل اسه والجماعة في 
التراع» ومح ما تار حولّه من الشكوك والطْعونِ إلا أله يصح الاحتجاح به في 
Sl e Neg‏ 
بهذا الدليل. 

وهو في اللغة: الاتفاق» أو الجمع. 

ويطلق أيصًا على العزم؛ کما : قول ا (أَجْمَعت آمري على کذا)؛ أي: 
صمت وعرّمت عليه. 

وقال تعالی: جوا گيْدَڪُْ نَم انوا صًا4. 

ا - لقومه: E E‏ 
نرم عَلَيْڪم غ 3 ثم اقضوا ا تَنْظرُونِ4؛ يعني: اعزموا مرکم 
وأحضروا كل شركائكم واجمَعُوهم. 

۶ س‎ e 

وأا في الاصطلاح؛ فقال: (هو اناق علماء العصر من الأمَة على أمر دينيّ). 


فر (اتفاق) بُخرح ما لو شالف شص واحت فاو عدن غل د اناف 


(۱) تنو رة طه: ٤‏ 


و ر 
)۲( سورة يونس: .۷١‏ 


ن غ ادن 5 ن 
وقوله: (علماء) يُخر الجُهالّ والعواءً. 
وقول (العض) بريد به ال مان اللي هرف ولي معا آله لادان تيع 

الأ من أول البعثة إلى قيام الساعة؛ وإِلّما المقصوة: الرّمان الذي أنت فيه» فهذا 
مراده بالعصر. ۰ 
قولّه: و ر اجا المرد ر لار ل د ا 


وهذا اللّعريفُ أحسن من العريف الثاني الذي ذگره. 


@ ® @ 


RA AE شکچ ا‎ 


قال اھ ی الله تعالى -: 


وَإِجْمَاع أَهْلِ گل عَصر FOE ad‏ 

جمهور أهل العلم على أن الإ جماعَ حجَةٌ في کل زمانِ» فإذا اَم علماءُ زمانِ 
معي على شيءِ فإ إجماعَهم حْجَه وله أدلّةٌ كثيرة من الكتاب والسّة. 

لكنْ خالف داود الظَاهريّ رحمه الل وقال: إن الإجماع الحْجَةَ هو إجماع 
e NN al Ga‏ 
تت ا فار ج اا رک ر آل الم ویر ن لمرن 
ماذا عند مَن بالمغرب؛ فكيف تستطيع أن تَدَعِيّ إجماعَهم؟! 

قال المُلّفٌُ: (وقد أَومَاً أحمدٌ إلى نحو قوله)؛ وهو في قوله رحمه الله: (مَن 
عى الإجماع فهو كاذبٌ» هذه دعوى يشر المرْيسيّء وما بُدرِيك لعلَّهم اختلفوا)» 
ونحوه مكّا روي عن الإمام أحمد رحمه اله فهو يريد أن الإجماع الذي يمك أن 
ينضبط هو إجماعٌ الصحابة. 

وأشار إلى هذا ابن تيميّةَ رحمه الله في «العقيدة الواسطيَة» حيتُ قال: 
(والإجماعٌ هو الأصل الَالتُ الذي يُعتمَدُ عليه في العلم والدّين» والإجماع الذي 
ينضبط : هو ما كان عليه السَلفبٌ الصّالح؛ إذ بعدَّهم كثر الاختلاف وانتشّر في الأهَة). 

ويريد بالسّلف الصّالح: الصحابةء والتابعينَء وتابعي تابعيهم؛ فدائرتّه أوسع 
6ال خا رح الله 

ونقولً: الإجماعٌ الذي تستطيمٌ أن تضبطه ونقِته قينا هو إجماعٌ الصحابة 
لك هذا لا ينفي وقوع الإجماع فيمَن بعدَهم. 


غ دران ن 


فإن قال قاتل: الناس تفر قوا. 


فنقول: والنَاس كتبواء فما من بلدٍ من بُْدانِ أهل العلم إلا وقد كتب أهلّه 
وألفواء وقد جمع المُحدّثون الرُواةٌ حتّى الكدَابين ومن ليس له إلا روايةٌ واحدة؛ 
فكيف بالعالم المشهور وبخاصة المجتهدون» فلا بذ أن تكو آقواله قد أثنّت 
زلف رت ر عام ن ا کر رکا ام بز 
عاجزون عن حصر مخطو طاتناء فضلا عن قراءتها. 

فكلامٌ آهل العلم انتشّر وُو بحملِ الو لکنا لا نجزم قيا أن كل عالم قد 
قل قولّه؛ لذا فالصّحيح -والله أعلمٌُ هو ما ذكره الإمام ابن تيميَة أن إجماع الف 
الالح هو الذي يمكنْ ضبطه ويْعوَلُ عليه» وأمّا من عداهم فن أمكن ضبطه فذاك. 
وا فعندنا- ولل الحم كنات الله وس الي لة. 


@ ® @ 


شیچ ا EAN‏ ا ا م 1 
n |‏ سن 2 ا 0 ۷ ےا 
E 2N‏ ج قا ومر 
قال الا ت الله تعالى -: 
وَإِجْمَا اع التابعينَ عَلّى أَحَدِ تَْلَي الصحًابة: 
ا بو الطاب والح 


LN‏ ليس بإِجْمَاع. 


ر مر 


إذا اختلف الصحابة على قولين» وجاء التابعون فأجمعوا على أح القولين؛ 
فهل يعبر هذا إجماعًا صحيحًا ويموت القولُ بموتِ قائلهء أو أن إجماعً اللّابعين 
اکر م ااا اس ب اوی الو رکا ن هم چ لر کا 

قولانِ لأهل العلم: 

اقول الأوّل: إجماعٌ الَابعينَ على أحدِ قوي الصحابة حْجَة؛ لاله يَصدق عليه 
(إجماع علماء العصر على أمر دينيّ)» والأمة لا تج علىباطل. 

والقولٌ الثاني: ليس بحْجَة؛ فما دام أله وقع الخلافُ؛ فلا يرتفعٌ حيتعز. 

والقول الأول اقرب من الصّواب وال أعلمُ؛ أله يمكنْ أن يرتفعَ بشرط أن 
یکول القولٌ الثاني موصوقًا بالشذون وقائه مخطئ؛ فحيتئذٍ يمك أن يجتمع مَنْ 
بعدّهم على خلافِ هذا القول الموصوف بالشذوذ والخطاً. 


@ 2 @ 


0 1 ا‎ NEES 
٤ 4 2 ee 9 شکچ دا‎ 
صر ا ا ق اک ا‎ 


قال اھ > الله تعالى -: 


رًالتابعي مُه مُعْبَرّ ِي عَصْر الصَحَابة عند الجُمْهُّورء خلانًا ِلْقَاضي وَبَعّْضٍ 


ETE TET‏ إلى الْقَوْلَيّنِ. 


ر مر 


ا و ٤ N e‏ 4 ت و 
صورة المسألة: أن تقح حادثة» ويقولّ الصحابة فيها بقول» ويقولً التابعيّ فيها 
بقول آخرَ مُخالِف لقول الصحابة؛ فهل يعتد بخلافه إِيَاهم أم لا؟ 
نزاعٌ بين أهل العلم: 
-بعضهم يقول: لا يعد بخلافه؛ لأن الصحابة أعلمُ وأدرى منه» وقولهم حجة. 
-والقولٌ الثاني: ن یغاد يّاهم. 


فا 


لصوا أ ذا كان الصحابة قد انّفقوا على قول» وخالفهم التابعى 
ل e‏ 
ك 

اا ي ا ا ا 
على أمر» فيُخالِفهم تابعيّء لا أعرف مسألة في هذا. 

وإلّما الذي يقع: أن يكو الصّحابةٌ مُختلفينَ على قولين» فيكود ابع مع 
أحدِ الطَرّفين» فهذا هو الوارد. 


@ ® @ 


e‏ شب ا ا 1 کک 3 ا 
E‏ کد ت م ا او ص ا ولا OLSA‏ 


قال اا ي الله تعالى -: 
ولال قول الأَکترينَ. خلانًا لابن جر جَریر» و 


هل ينعقد اللإجماعٌ بقول الأكثرينَ؟ 


فال المولف رمه ال (ولا ينعقد بقول الأكثرينَء خلافا لابن جریر» وأذماً 


إليه أحمد)» وهذا هو الصّحيح أنه لا ينعقدٌ بقول الأكثرين؛ إلا إذا كان المُخالِفُ 


2 
0 


N EE sg oa 
الحديثِ فبان خطؤه» أو ثتوَمًا على صك الحديث م بانت صكته؛ ففي هذه الحا‎ 
ويعتبر الإجماعً.‎ E لا‎ 


@ ® @ 


ا 2 5 )1 
a‏ > شکچ دا DAE‏ ر 4 
سجن وا ا قك ب 


قال ا ت الله تعالى -: 


َال مَالِك: إِجْمَاع اَهَل الْمَِيَة حْجَة. 


إجماع آهل المدينة في قول مالك له آربع مراتبً: 

المرتبة الأولى: ما يُروَى بطريق التَل؛ كأن يقل الصحابة شينًا وفع في زمانِ 
الي ياء لأولادهب وأولادهم ينقلون لأولادهم وهكذا؛ فهذا حُجَّة يقينًا. 

مثال: نقلُّهم ألا زكاةَ في الحَضراوات» وكذلك نقلُهم للصّاع؛ فهذا لا َك أله 

الردا ال عمل الصحابة القديمُ بالمدينة قبل مقتل عثمانً. وهو حْجُة 
عند الإمام مالك رحمه الل لاله یری آنّهم مُجتوعونء فلا يعملون إلا على ما كان 
الرسول يا يعملّه. 

المرب الا اا عار فان أو ان وال المد يعارن ا عدا 
e‏ 

لرن لا را أهل المدينة. والصحيح اله لیس بحْجَةٍ ولا یقولٌ به 
الإمامٌ مالك به ولا يعتبرٌ 


@ ® @ 


BASED 
رص ا ا ےر کےا د مم رص‎ 


VIG a 


قال ا د الله تعالى -: 


5 


وما ّى خلافه. 


که 
1 


وَانقِرَاض الْعَضر سَرْطٌ في ظَاهر کلام وقد 
َو اَفَقَتِ الكَلِمَة في لَحظَةٍ وَاجدَة هو إِجْمَاعٌ عِنْد الْجُمْهُور واختاره بُو 
الْكَطاب. 


هل اتقاش العصر شرط؟ 

قال المُولف رحمه ال (انقراض العصر شرط في ظاهر كلامه)؛ أي الإما 
امت (وقد أرما إلى حلاف آئ؟ ليس بشرط (فلو القت الكلمة في لحطة 
واحدة؛ فهو إجماعٌ عند الجمهور واختاره أبو الخطًاب). 

المقصود بانقراضِ العصر: هل بُشترَط لصح الإجماع ا اا 
جرا اھر الك ی کک وبلغ رتبةً الاجتهاد في زمانهم» فإذا ماتوا جميعًا 
حصّل الإجماع أو أنه لا ر يُشترَطٌ ذلك» بل في أي لحظةٍ حصَل الاتّفاق من علماء 
العصر؛ صار إجماعهم حجة حجة؟ 

yy 

ويقولٌ ابن حزم عن القول بان الانقراض شرطً: وهذا َس قول فيه؛ لاله 
إبطال للإجماع! ۰ 

س: كيف يقولٌ به بعص أهل العلم» وهو أَحَس القول؟! 

ج: بع أقوالٍ أهل العلم لا بد أن نفهمها فهمًا صحيحًاء فإنّهم قالوا ذلك 
لاعتباراتِ عة ولم يكن في أذهانهم ثل هذه الصورة واا فن تصوَرَّها بهذه 
الصورة فل لا يقول بهذا القول. 


fF 


ا 


یچ زا را ا 


ولذلك فقد توسط الإمامٌ ابن تيميةً فقال: إذا أجمعوا فإجماعهم حجَة لكنْ 


ت 


لوا e‏ ا خطأھم فیکونون مث ال یجتهد وقول حجّت ثم بُصحح. فما داموا 
أحیاءً فیجورٌ أن بر جعوا ويکتشفوا خطأهم» ثَمّ يكون أكثرٌ ما فيها نهم أخطؤوا ولم 
قروا على الخطأً. 


@ ® 


84 ا ر2 ا‎ EES 


HA 
:- قال الصف -رحمه الله تعالى‎ 

إا قال بَعْض الْمُجْتَهِدِينَ فقولا انكر في الاين وَسكتوا: 

-فعنه: إِجْمَاعٌ في التكاليف. وب قال بَعْض الشَافِعِية 


-وقيلً: حه لا إٍجْمَاع. 
-وقيل: لا ٳِجمَاع ولا حْجَة 
هذا هو الإجماع السكوتي؛ وهو: آن يقولّ بعص المجتهدين قولا؛ سواءٌ كان 
صحایا أو غير صحابیٌ» وينتشرَ» ويعلمَ به اة ولا يوج مانعٌ من الكل لا 
سلطان قا قاهرْ ولا مرض مانم» ولا جهل يمنعٌ من التفكيرء آو ضیق وقت» ويستور 
اا و د شینًاء والکل 
کم ارف اکر ق ا رن لای ت صحَة هذا القول. 
وها عر الحم ؛ آذ الاجم السكر كا إذا ترافرت ف الروط .لکن 
a‏ 
حا ظا لا قطعة إلا إذا ظهّر فعا أن - جميعَ المجتهدين ساكتون إقرارًا فهنا يصيرٌ 
LENE GS CE‏ 


N 
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U 4 ۷‏ 
شب واا IS‏ داكو 
سجن را و یا د عص را 


قال ا چ الله تعالى -: 


و ی 86ر قاس ف ۳ 


يجوز آن ينْعَقِدَ عَنِ اجَُهاِ وَأَحَا له قوم وَقيل: ضور ولس بحْجَةٍ 

الإجماءٌ هو قول العلماءِء فهل ر یُشترَّط أن یستندً إلى دليل من كتاب أو سَنَو؟ 

بعص أهل العلم قال: نعم لا بدّ أن يستندَ إلى دليل. 

وبعضهم قال: يجورٌ أن يسن إلى اجتهادِء سواءٌ اجتهاد بقياس أو اجتهاد بغیره؛ 
بمعتی انهم بَصدرون عن آرائهہ؛ لأنَ العصمة ليست في الدّليل الذي استتدوا إليه 
وإلّما في انّفاقهم؛ فإن الس بيا قال: «لا تجتمم متي على ضلالة». 

وهذه المسألة ليس لهاامتدادّفي الواقع ؛ أن بعص أهل العلميقول: ما 
فن اجا ارك قت لکن شرل لر اقرا (جاعاعلی را وقياس فهو 


e 


٤ م‎ 
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فک غا کر ا 


قال اھ ت الله تعالى -: 


الخد بأل ما قير َيس تَمَسكا بالإجْمَاع. 


(الأخد بأقل ما قيّ) معناه: أن يختلفَ أهل العلم في تقدير شيء: فيقدزه 
بعضهم بأمرء ودره غیرهم بأکثر منه؛ فاق ما فد به هل يجوز اللَمسكٌ به ولبات 
عليه وترك ما وهل هو إجماع؟ 

الجوابٌ: أمًا اا اده السك هذا استصحات. 

مال ذلك: yT‏ المسلم أو نصقًهاء أو مثلّها؟ 


و 


اقل شيء م هر ا ا ا 
الحكم بالشك. 

لكتّه ليس بإجماع؛ لان الذي قال: الذي كاملة. لم يقَلّ: إن الدَية ثلث دية 
e‏ 
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N ۳‏ 
شت لعزا ص وا ی چا د لصون 
صم ا بے و ے ےا د عص ا 


قال المُصتف-رحمه الله تعالى -: 


اماق الْحلَمَاءِ الأَرَبعة ليس e‏ 
ر ê‏ ا 2 ا ل 
وقد نفل عَنه: لا تحرج عَنْ قَوْلِهمْ إلى قول عَيْرهمُ. . َا يدل على احج لا 
جمَاعٌ. 


ِ 


اغاق الخلفاء الأربعة (أبي بكر» وعمرَء وعثمادء وعليّ) هل هو إجماعٌ أو 
اقول الصَحيح هو الوسطً: 8 جه ولیس بإاجماع؛ فحقيقة الإجماع ليست 
موجودةً فيه» لكتّه حْجَة؛ لقول التب ية «عليكم بستني وستَة الخلفاءِ الرًاشدِينَ 
من بعدي) . 
£ ەر و چ 
وهل يوجد ابن من هذا؟! 
سؤالٌ: هل يعتقدٌ أحدٌ أن قول أي شخص من النّاس ولو كان مجتهدًا أحسنْ 
من قول آبي بكر أو عر آو عثمان أو عل؟ فما بالك إذا اجتمَعوا؟! 
وع 7 4 ۳ ٍ ت 
آنا لا تصوَرٌ أن يکود قول اح التابعينَ -فضلا عن دولّهم -أصوبَ من قول 
فالصحيح أن اتفاتّهم َة يجب المصيرٌ إليه وترك قول غيرهم لأجله. ولم 
TT‏ 
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oY 


SOP 
o < 
UO 


قال ا د الله تعالى -: 


م 
2 ا 
a7‏ 


وأا الْأَضَلُ لَب وَهَُ ليل اقل في التفي الأَضلِي؛ كَهًُ: أن اله بل 
اشع بريه ِن التگالیفٍ کور حتی برد عَیره. 


-قَالنّص: حى يرد النَاح. 
-وَالْعُمُومٌ: حَتّى رد الْمْحَصّص. 
- وَالْمِلْكٌ: حَتى يرد الْمُزيل. 
واي ى 1ت 


رو و 


-وَوْجُوبٌ صَلاة سَاوِسَة وَصَوْم عَيْرِ رَمَصانّ: نى بدَلِكَ. 

ااا ت (دليآا) اخحتصارًاء لكتّه في الحقيقة ليس بدليل» 
وإلّما هو: أخدٌ شيءٍ كان ماضيًا» ووضعه في الوقتِ الحاضر. 

سا ا 6 مطاف اا 

وهو أنواع: 

منه. : استصحابٌ براع الذهة تى ب يشت التكليف. 

فإذا قال لك شخص: يجب عليك صيامٌ شوّال. 


رل ةالصل غد الرجرب حى ت الال الك كرف 


Uv 8 ۳‏ 
شکچ را کو یی اک 
ر ر کےا د عم ر 


ا نگ ےر رت ج 
ومنه: استصحابٌ النص حتى يرد الناسخ. 


فإك مثا تقول الان بوجوب الت ذا فال لك فخ اها مرح 


فإك تقول: أحضر الدَليلّء فتَستصحِبٌُ وجوبَ الصّلاة حى يحضر النَاسخ. 

وإذاقال لك أحد: إن قطع يد الاق منسوخ» وائتهى العمل به. 

فإلّنا نستصحبٌ هذه اليه حتّى يرد التاسخ. 

زمه اتات حك ول الفارن على برت و اسنات الحموم حى رة 
المخصص؛ ففي قول الله تعالى: ومن دَحَلَهُ گن آمِتًا»؛ فأی ا ا 
یکو آمتاء احتجّ بھا أحدٌ الصحابة على بعض الولاۃ لکا آراد أن یریل إلى مک 
وذکر أن التي ب حرم مك وأنّها لم ثحل له إل ساعةٌ من نهار. 

وكذلك: استصحابٌ الملْكٍ إلى أن يرد النَاقِل: 

فإذاقال لك شخص: إن هذه السيارة المي تركبها ليست ملكگك. فإك 
صح اناك مالکها سى يدل ليل الك بها 

وكذلك نستصحبٌ أن ما في أيديكم هو لكم» فإذا ذهبت تشتري سلعةٌ فهل 
تقول لبائوها: أعطني دلياا أك اشتريتها من فلانِ [صاحبها الأرًل]؛ فقد تكون 
سرقتها؟ ! 

e Ea 
الحياة ولا يستطيع أحد أن يستغنيّ عنه» وليس بدليل» ولكتّه إعمالّ لدليل سابق.‎ 
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(۱) سورة آل عمرانً: .٩۷‏ 


AEH 
د ا و ر ا‎ E 0٤ 

قال المُصتف -رحمه الله تعالى -: 

ا الإجْماع في مل فَولِهمٌ: الإجْمَاع عَلّى صِحَة صَلَاة ممم 
إا رأى المَاء في اء الول تبْط؛ اتِضحَابا جما جماع: قاد عند الأَكَرينَ. 
ًا لابن شاد وض الفَعَهَاء. 


OE E 


هذه مسألة ظريفة جدا؛ وهي: استصحابٌ الإجماع في محل التزاع: 

وهي: آنا فی على أن هذا الشخص فعلّه صحي تُه يتير حالّه؛ فهل يجوز 
لي أن سعصحِبَ الإجماع السَابقّ إلى الحالة الجديدة آم لا يجور؟ 

مثالٌ ذلك: 

امنا على أن عادم الماءِ إِذا د يم وشرَع في الصلاة؛ فان اا ود 

فإذا وجّد الماءَ في آثناء الصلاة؛ فهل يقطعٌ صلاته ليتوضاًء أم كول صلاكه؟ 

اختلف أهل العلم: 

فبعضهم قال: ابتدَاً صلالّه صحيحةء وأجمَعْنا على صحَةَ صلاته في اوها 
فتستصحب الإجماعً إلى هذا الوقتِ» اف 

وبعضهم قال: صلاته باطلة؛ لاله حينَ وجَد الماء َعْيّرث حالّه» فکان قبل 
ذلك غير واجلِ للماءء والآَنَّ صار واجدًا للماءِ؛ فلا يصلح أن نستصحبَ حالّ 
الإجماع في محل التراع هنا. 

وليس مرادّه استصحابَ الإجماع فإ الإجماعَ قد انتهى» وإِلّما المرادُ 
استصحابُ حال الإجماع بحيث يقولٌ القائر: ثبت عندي بالإجماع أن صلا هذا 


چچ ااا و ی و 
ر ر کےا ر ع ر سے 

E e ٤‏ ت ت ا 
الشخص صحيحة في أَوَلِهاء فلا أنتقل عن صحَتَها إلا بدليل» وأمًا رؤيته للماءِ فلا 
أثرّ لها؛ لألّه لو رأى الماءَ بعد انتهاءِ الصّلاة فحكمُ صلاته أنّها صحيحة» فكذا لو 
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